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تعبر عن آراء واجتهادات آصحابها 


كار أبن حزم لقاع وانتت روالتوزبییع 


جروت - لكشنان ‏ عربت :۱۶/1۳۹۱ - تلفویتت : ۷۰۱۹۷ 


ساد الصتم 


تقديم الدكتور الفاضل محمد عقلة 


الحمد لله وکفی ۰ والصلاة والسلام على عيدهة ورسوله النبي 
المصطفى» وعلی آله الاطهار وصحایته الأخیان وعلى من شلك منهجه 
واتبع دعوته إلى يوم الدين وبعد: 


فان السماحة واليسر يمثلان من الدين الإسلامي قطب الرحى في 
مختلف چوالبه : عقيدة وشريعة ونظام حياة» ورفع الحرج والتكليف بما ليس 
2 في الوسع يشكلان اللحمة والسّدى من ولا وجه للغرابة في ذلك في شأن 
منهج جعل الرحمة للعالمين هدفهء والرفق بالإنسانية عنواناً له» وجاءت 
نصوص مصادره الكريمة من كتاب وسنة تعلن هذه الحقيقة بما لا برهان 
بعده» ولا مزيد علیه» ويقول سبحانه وتعالى: #ومًا جع ع في آلن من 
رچ حرج 4 ويقول: ی ا یم مر وا ید يڪم انم ويقول 
الله یا : بعثت بالحنيفية السمحة» و (إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا Ey‏ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء 
والا كان أبعد الناس عنه». 


والمعاني الآنفة الذکر » وان کانت تنتظم الدين بتجميع جزئیاته ‏ وتظهر 
جليةٌ في مختلف فروعه وكلياته؟ فإنها أشدٌ ما تكون وضوحاً في الموضوع 
الذي جعله الأخ الكريم كاتب هذه الدراسة محلا لمعالجته ألا وهو (الجمع 
بين الصلانین) كيف لا؟! والحديث الذي يعتبر عمدة هذا الموضوع 
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والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من جمعه ية بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا مرض معلل بحرصه 
صلوات الله عليه وسلامه على عدم إيقاع أمته فيما يسبب لها المشقة» أو 
يجلب لها الحرج. 

فحمداً لله تعالى على نعمة الإسلام دين الرأفة بالعباد» ونسأله أن يعين 
دعاة الإسلام على أن يحملوه إلى الناس متمثلين تعاليم رسول الإسلام 
صلوات الله عليه وسلامه فيكونوا مبشرين لا منفرين» ميسرين لا معسرين» 
وأن يحفظهم من أن يكونوا دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء 
إنه سميع مجيب الدعاء. 


۱ الاخ المضال مشهور حسن محمود - جزاه الله عني وعن 
الاسلام وأهله وعن علم الشريعة وحملته خير الجزاء - ليضعني في موطن 
ابتلاء لا ریب آني أضعف منه» ولينيط بي مهمة ینوء بها جهدي الکلیل 
وتعجز عنها بضاعتي المزجاة من العلمء فيعهد إلي بقراءة بحثه القيم 
والتقديم لهء فلا أملك إزاء عمله - الذي أسأل الله أن يكون ذا وزنٍ في كفة 
حسناته يوم الدينونة - الا أن أكتب هذه الكلمات والتي هي جهد مقلٌء 
لكنها أدنى ما يقابل به صنيع فاعله الشكر من كل من عرف فضل العلم 
وحملته ومن كل من كان له أدنى حرص على تلمس جادة الحق» وسلوك 
سبيل السلام . 

وحيث يقول المصطفى صلوات الله عليه «من أسدى إليك معروفاً 
فكافئوه» فإن لم تستطيعوا فادعوا له؛» وكنت عن المكافأة حسيراء فإلى 
العلي القدير أتوجه بصادق الدعاء لأخي الكريم بمضاء العژم» وثبات القدم 
على الحق وأن يحميه من الزلل» وأن يجنبه آفات العلم من حسد وغرور 
وریای وأن ينفع به الأمف وأن يوفقه للعمل الصالح» وصالح العمل. 

(1) كان أستاذنا ‏ حفظه الله قد قدم لكتابي «المحاماة! - وهو أول كتاب طبع لي - قبل 
كتابي هذاء وهو أول كتاب أتممتُ تصنیفه وأنا على مقاعد الدراسة الجامعیت 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات (مشهور). 
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لقد تذرّع الأخ الباحث بالصدق والإخلاص فخاض غمار مسألة من 
دقائق الفقه» وتحلی بالجد وبالمثابرة فأحسن بسطها وعرضها واعتصم بالصبر 
والأناة» فاستقصى ونقب وحقق. وتسلّح بالحكمة والروية والشجاعة» فناقش 
ووافق وخالف ورجحء يزين كل ذلك لغة سليمة» وتوثيق علمي أمين» مما 
یجعل هذه الدراسة مرجعاً للخاصة قبل العامة» وللعلماء فضلاً عن الدهماءء 
الدکتور محمد عقلة 
الاستاذ في قسم الفقه والتشریع 


= 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیکات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 


ا لین مانغا انا لله ع نی رل رق إل رانم تیوه ©204. 


مسج e‏ ا رم 


یی ھک ین تفس ویو ولق و ویک مهما رج 
2 


E}‏ أل اموا أت کف وفوا َو قلا تک تک 
دده سق وا سعة 2 


ی ی 2 
وبغفر ذنوبَکم ومن بلع آله ربوم فقد مار و ت 6 ۱ 


ويعد : 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 
۳ 


(۱) سورة آل عمرانء الایة: ۱۰۲ 
(۲) سورة النسای الآية: ۱. 
(۳) سورة الأحزاب. الایتان: ۰۷۰ ۰۷۱ 


«وصلی الله على تبيناء كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» 
وصلى عليه في الأولين والآخرين» أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد 
من خلقهء وزکانا وإياكم بالصلاة عليه» أفضل ما زكى أحداً من أمته بصلاته 
علیه» والسلام عليه ورحمة الله ويركاتهء فإنه آنقذنا من الهلکة. وجعلنا في 
خير أمة أخرجت للناس» دائئین بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن 
أنعم عليه من خلقه» فلم تُمْس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» نلنا بها حظاً في 
دين ودنيا أو دفع بها عنا مکروه فيهماء وفي واحد منهما: الا ومحمد 3 
سيبهاء القائد إلى خيرهاء والهادي إلى رشدهاء الذائد عن الهلكة وموارد 
السوء في خلاف الرشد المنبه للأسباب التي تورد الهلكة» القائم بالنصيحة 
فى الإرشاد والانذار فیها. 

فصلی الله على محمدء وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم» 
وآل إبراهيم» إنه حميد مجید»". 
أما بعد: 


فهذا كتاب جمعت فيه الأحكام الشرعية التي تتعلق بالجمع بين 
الصلاتين في الحضر ما تكون الحاجة إليها ماسة» والضرورة إلى معرفتها 
ملحة وعرضتها عرضاً يناسب أهل العصر على اختلاف درجاتهم في الثقافة 
والفهم . 
وقد راعيت في كتابي هذا مجموعة أمور: 
أولا: شفعث کل حكم بدليله من السنة والاجماع إلا ما كان ظاهراً لا 
يحتاج في التسليم به إلى دليل؛ أو ما ذكر عرضاًء وله علاقة 
مباشرة ببعض الفروع والمسائل» فأشرتُ إلى الخلاف الواقع فيه 
دون التوسع في التفصيل ومناقشة الأدلة. 
ثانيً: خرجت الأحاديث المذكورة فيه ولم أتوسع في أحاديث 
«الصحيحين» أو أحدهماء وتوسَّعتٌُ في تخريج أحاديث غيرهماء 


(۱) اقتباس من كلام الشافعي في «الرسالةه فقرة رقم (۰)۳۹ تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 


۱۰ 


الغا : 


رابعاً: 


سادسا: 


وبینت درجة کل حدیث «وأيْ خير في حدیث مخلوط صحیحه 
بواهیه : وأنت لا تفلیه, ولا تبحك عن ناقلیه»(۲۱. 

تتبعتٌ آراء علماء الامصار وبعض آراء الصحابة والتابعین في 
مشروعية الجمع بين الصلاتین وبَيّنتُ التضارب الواقع فيهاء وحاولت 
أن أقف على منشأ ذلك. والراجح منهاء حسب الطاقة والوسع . 
حاولت أن أقف على سبب اختلاف العلماء فى أصل مشروعية 
الجمع وعلی سبب اختلافهم في بعض أحكامه» وذلك عن طریق 
التتبع والتأمل في الادلة. 


: اقتصرت في كتابي هذا على أحكام الجمع بين الصلاتین في الحضر بعذر 


المطر وينت كثيراً من الفروع الدقيقة التي تتعلق به» وعرجت على 
الأعذار الأخرى المبيحة له فى الحضرء وبيّنتُ رجحان مشروعيته للحاجة 
والعذر» ورددث على من نقل الاجماع على عدم جوازه في الحضر إلا 
للمطرء ورددت أيضاً على من جوّزه مطلقاً دون أي عذر أو قيد. 

هذاء وقد جعلت الحق رائدي» والدليل مستندي» فدرت معه 
واستأنستٌ بفهوم علماء السلف ‏ رحمهم الله - ولم أشأ أن أجعل 
كتابي هذا على منهاج مذهب واحدء فأحمل الناس على اتباعهء 
«إن تعويد الطالب على أن لا يطلع إلا على مذهب واحدٍ ريما 
يكسبه ذلك نفوراً أو إنكاراً لكل مذهب غير مذهيه» ما دام لم 
يطلع على أدلتهء فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة 
آجمع الناس علی فضلهم وتقذمهم في الدین. وخبرتهم بمقاصد 

0 
الشرع وفهم آغراضه» 


(۱) بیان زغل العلم»: للذهيي (ص؟). 
(۲) «الموافتات» ۱۳۱/۳ - ۱۳۲ - بتحقيقي). 


۱۱ 


وقد كتب في هذا الموضوع جماعة من الأقدمين وبعض المحدثين» 

فكتب فيه من الأقدمين : 

أولا: الشيخ تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (المتوفی سنة 5ه/اه) 
وخصه في منم الجمع في الحضرء كما قال ابنه تاج الدين أبو النصر 
عبدالوهاب في «التوشيح على التصحيح» (ل؟#/أ) مخطوط . وانظر 
«كشف الظنون» »)501/1١(‏ و «طبقات الشافعية الكبرى» .)٠١/١(‏ 

ثانياً: الشيخ أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي (المتوفى سنة ۸۳۰«) 
وخصه في مشروعية جمع التقدیم وسماه ب«الدليل القويم على صحة 
جمع التقدیم» كما في «کشف الظنون» (۷۲۱/۱). و اطرح 
التثریب» (۱۲۹/۳) و «لحظ الالحاظ» بذیل «طبقات الحفاظ» 
(ص ۲۸۷). 

ثالثاً: محمد بن علي الشوكاني (المتوفى سنة ۱۲۵۰ه) وخصه في منع 
الجمع في الحضر وأسماه باتشنیف السمع بإبطال أدلة الجمع» كما 
في «نیل الأوطارا 7 و البدر الطالع» (۲۳۰/۲) و «وبل 
الغمام» (۲۳۳/۱) كلها للشوكاني و «ایضاح المکنون» (۲۹۱/۱) 
وأحال إليه دون أن یذکر اسمه في «السیل الجرار» (۱۹/۱). 

رابعاً : وجمع محمد بن أحمد بن عبدالهادي (المتوفی سنة 44لاه) 
أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر في جزء كما في «الذيل 
على طبقات الحنابلة» (4۳۸/۲) و «القلائد الجوهرية» (۰)4۳۵/۲ 
وقال في كتابه «تنقیح التحقيق» (۱۱۸۲/۲): اوقد بسطنا الكلام 
على الأحاديث الواردة في جمع التقديم في كتاب «الأحكام 
الکبیر» والله أعلم». 

خامساً: أربعون حديثاً في الجمع بين الصلاتين» لنجم الدين العسكري 
(وهو شيعي) مخطوط. 

سادساً: علي بن سلطان محمد القاري (المتوفى سنة ۱۰۱۶ه) له رسالة في 
الجمع بين الصلاتین» نسبها له بروکلمان (الأصل 0۲۳/۲) رقم 

۲ 


(۰)۱۷۳ وأفاد أن منها نسخة خطية في مكتبة باتنة (۳۸۲/۱۱ رقم 
۸ كاك 


سابعاً: محمد بن على بن أحمد بن طولون الدمشقى الحنفى (المتوفى سنة 
۳مه) له کتاب «غاية الحذر من الجمع بين الصلاتين بعذر المطر» ذكر 
ذلك في ترجمته الذاتية المسماة «الفلك المشحون فى أحوال محمد بن 
طولون» (ص 4١‏ ط القديمة أو ص ۱۲۰ رقم 8 ط دار ابن حزم) . 


ثامناً: للعلامة ابن رسول البرزنجي الشافعي كتاب في الجمع بين الصلاتين 
بعذر وبغير عذرء اعتمد فيه على ما ذهب إليه ابن عباس!۱ 


أما المحدئون فقد أفرده بالتصنيف - فيما أعلم ‏ ستة: 


الأول: أحمد الصديق الغماري» واسم كتابه «إزالة الخطر عمن جمع بين 
الصلاتين في الحضرا طبع سنة 158ه”". 

الثاني : حامد بن حسن شاكر اليمني» كتب رسالة تقع في (۱7) صفحة وأسماها 
باقرة العين في الجمع بين الصلاتين؟ طبعت في القاهرة سنة ۶۸ ۱۳ه. 


)١(‏ أفاده الأستاد خليل قوتلاي في رسالته «الإمام علي القاري وأثره في علم الحدیث» 
(صض؟١١‏ رقم ۱۳۹). 

(؟) كذا في مامش «حلية الاولیاء» .)٩۰/۳(‏ 

(۳) ذکره المؤلف في «الهداية في تخریج أحاديث البدایة؛ (۳۳۹/۳) قال بعد تخریج حدیث ابن 
عباس : «ولي في الكلام عليها وعلى حكم هذا الجمع جزء حافل» وهو مطبوع» وجاء في 
«معلمة الفقه المالكي» (ص۷۹): «ابن الصديق أحمد بن محمد الغماري (۱۳۸۰ه- 
٩‏ انالة الوطر برفع الحرج وإزالة الخطر عن الجمع بين الصلاتين في السفر 
والحضر من غير مرض ولا مطر؛ مخطوط فى الخزانة العامة بالرباط (۰3۱۸۷۷ (۷۳) 
ورقة» طبع بالقاهرة 4ه في (1o0)‏ ر باسم «إزالة الخطر عمن جمع بين 
الصلاتين في الحضر رد فيه على خليفة قاضي شفشاون الحسن العمراني؟ . 
وقال عبدالله بن الصديق الغماري في «مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة» (ص”4) 
ما نصه: «ولشقيقنا الحافظ أبي الفيض كتاب «إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتین في 
الحضر» أتى فيه من البحوث والمناقشات العلمية بالمعجب المطرب» بحيث يعتبر تفس 
ما كتب في هذا الباب» وهو مطبوع بمصر» وانظر: «جؤنة العطار» (۲6۳/۲). 
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الثالث 


: محمد البيومي أبو ريا: كتب رسالة ماجستير قدمت لكلية الشريعة 
والقانون في جامعة الأزهر في القصر والجمع وتقع في (؟5) 
صفحة كما في «الدليل الببليوغرافي للرسائل الجامعية في مصر» 
۸4/۷(. 


والقصر من نفس الجامعة والكلية السابقة وتقع في )۱١١(‏ صفحة 
كما في «الدليل الببليوغرافي للرسائل الجامعية في مصرا 
(۸۷۰/۱). 


الخامس : بحث في الجمع بين الصلاتين» لغازي أبو سماحة. قدمه للأزهرء 


ولم ینشر . 


السادس : عبداللطیف البغدادي» واسم كتابه «الجمع بين فریضتین في ضوء 


السابع 


۳م 


حسين يوسف مكي العاملي» كتب رسالة أسماها ب «الجمع بين 
الصلاتين» نشرها وقذم لها سليمان اليحفوفي» طبعت سنة ۱۳۸۸ه 
- 1954م. 


ولم أقف الا على الکتابین الأخیرین "۰۲ وخلاصة رأيهما رأي الشيعة : 


وهو أن الجمع بين الصلاتین جائز کالتفریق! وأن التفریق یحصل بفعل النافلة 


بين الصلاتین ! 


- ثم وقفث على رسالة الشيخ أحمد الغماري» وصورتها من مكتبة شيخنا الألباني‎ )١( 
رحمه الله تعالی - ودخلت ملكه في ۱۵ /شوال/سنة ۱۳۷۰ه هدية من أخيه الشيخ‎ 
. محمد زهري التجار‎ 
وطبعت بعد ظهور الطبعة الأولى من كتابي هذا رسالة بعنوان «أدلة الجمع بين‎ 
الصلاتين في السفر؛ للشيخ مقبل بن هادي الوادعي: نشر دار الرايت الرياض» سنة‎ 


۱ د. ورسالة للشيخ تريح البهلال حول حديث ابن عباس. 
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خطة البحث: 


قسمت مبحثي هذا إلى ثلاثة فصولء ويقع كل فصل في ثلا 
مباحث ؛ بعد أن مهدت له بحدیث مختصر عن مواقیت الصلات" فنا منشاً 


الخلاف بیننا - معشر أهل السنة - وبين الشيعة في الجمع بين الصلاتین. 
وکانت خطتي فيه على النحو التالي: 
الفصل الاول : فيه ثلاثة مباحث: 
الأول: في تعریف الجمم لغة واصطلاحاً والفرق بين الجمع والضم في 
اللغة. 
الثاني : تحقيق آراء العلماء في الجمع بين الصلاتين وبيان التضارب الواقع 
فيها. 
الثالث: منشأ الخلاف في أصل مشروعية الجمع بين الصلاتين. 
وأما الفصل الثاني : ففيه ثلاثة مباحث أيضاً: 
الأول: الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر. 
الثاني: الرد على منكريه أو (إزالة الحظر عن الجمع في الحضر). 
الثالث: حكم الجمع بين الصلاتين وحكمة مشروعيته. 
وأما الفصل الأخير ففيه المباحث التالية: 
الأول: شروط الجمع بين الصلاتين. 
الثاني: كيفية الجمع بين الصلاتين وأداء السنن (الرواتب) والوتر 
الثالث : مسائل وفوائد. 
الرابع: الخاتمف وفیها: الخلاصة والنتائج. 
وقد كنت تواقاً لأن آتناول مباحث هذه الفصول مبحثاً مبحثاً بالشرح 
والتحليل والتحقيق والتعلیق» وبيان رأي الفقهاء فيهاء والراجح منهاء مع 
ذكر الأدلة ووجهة الدلالة. 


۱۰ 


دیننا الحنيف» وشريعتنا الغراء» والمهتدين بأحكامهاء العاملين بتعاليمها. 
وأسأله سبحانه أن يرزقني فهماً في كتابه وفي سنة نبيه» وقولاً وعملاً 
بودي به عنا حقه» ویوجب لنا نافلة مریده » إنه سمیع مجیب . 


مد 
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تمهيد: مواقيت الصلاة 


جعل الشارع الكريم للصلاة أوقاتاً خاصف واتخذها آسبابا لها تجب 


بدخولهاء وقد ثبت تحديد مواقيت الصلوات الخمس بالسنة النبوية» التي 
ع تبيان اول وقت كل م صلاة وآخرهء ا ل بالتوقيت الخروبي 
الشرعى. ٠‏ 


- فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» والفجر 
فجران: : فجر يطلع أولا مستطیلا ممتداً من الأفق صاعداً إلى آعلی. 
إلى وسط السماء ار بالفجر الكاذب. وفجر 
مستطیر » > يطلع بعد ذلك منتشراً معترضاً بالأفق» ونواحي السمای وهو 
المسمى بالفجر الصادق وهذا مبدأ وقت صلاة الصبخ: تعب 


0) 


(۲) 


وضعت هذه التقاویم بسیب جهل بعض الموذنین بالأوقات؛ وعدم حرص الكثيرين 
aS‏ وإلا فالأصل الذي كان عليه السلف 
الرؤية العينية» والضبط الدائم» دون هذه (المفكرات) و (التقاويم) و (الساعات) و 
(العملیات | الحساییت)؛ ی خير هدي. ومذا لا یمنع من الاستعناس ب (الآلات) و 
(الحسابات) بعد آخذها أصالة من القواعد المقررة بالتصوص الشرعية. وقد أصبحت 
تقام الصلاة - ولا سيما الفجر - في بعض بلدان المسلمين قبل وقتها الشرعي» ولا 
قوة إلا بالله العظيم. وانظر في العمل بالميقات والحساب للمنازل الفلكية: تعليق 
الشیخ أحمد شاکر على «الروضة الندیة» (۲۳۹/۱ - مع «التعليقات الرضیة»). 

«الروض المربع» (ص ۵۲) و «متار السبيل» (۰)۷۱/۱ و «بداية المجتهد» )٩۷/۱(‏ و 
«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (۳۵۹/۱) و بدائم الصنائع» (۱۲۲/۱) و «حاشیة 


۱۷ 


0) 


الفترة الممتدة من طلوع الشمس إلى مبدأ وقت الظهرء وقتاً مهملاً لا 
فريضة فيه . 

ووقت الظهر من زوال الشمس وميلها عن كبد السماء إلى بلوغ ظل كل 
شىء مثليه عند أبى حنيفة ومثله عند الأئمة الثلاثة والصاحبين وزفر» 
باستشناء فيء الزوال وهو الظل الموجود عند الاستواء. وبيان ذلك أن 
الشمس إذا طلعت وقع لكل شخص ظل طويل في جهة المغرب ثم 
ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط السمای وهي حال 
الاستواء» ويبقى حينئذ ظل - في غالب البلاد ‏ ثم تميل إلى جهة 
المغرب» فيتحول الظل إلى جهة المشرق وذلك الميل هو الزوال؟. 


هذا مبدأ وقت الظهرء فيضاف الظل في ذلك الوقت إلى مثل ظل 
الشاخص أو مثليه» فيكون من مجموعهما انتهاء وقت الظهر. فإذا رمزنا 
إلى ظل الشاخص وقت الزوال ب(س) وإلى مثل ظل الشاخص أو مثليه 
ب(ص) فان نهاية وقت الظهر = س+ص. 


ووقت العصر من بلوغ الظل مثله أو مثلیه - على الخلاف المتقدم - إلى 
غروب الشمس . 


العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن آبي زيد القيرواني» (۲۹۰/۱) و 
«لمهذب»: (۵۹/۱) و «حاشية البيجوري على شرح ابن الغزي على أبي شجاع» 
(۱۳۳/۱). 

«أسهل المدارك؛ (۱۵۱/۱ - ۱۵۲) واالاقناع» )٩۳/۱(‏ و «المفني» (۳۸۲/۱) مع 
«الشرح الكبير». واختار الطحاوي رأي الجمهور وهو رواية الحسن عن آبي حنيفة 
وقال: وبه نأخذ» وفي «غرر الأحكام» وهو أي رأي الجمهور - المأخوذ به. وقي 
«البرهان» وهو الأظهرء لبيان إمامة جبريل وهو نص في الباب» وفي «الفيض» وعليه 
عمل الناس اليوم وبه يفتى» انظر «البناية في شرح الهدایة» (۷۹۳/۱) و «اللباب في 
شرح الکتاب» (١/٦٥)ء‏ ورجح البيهقي هذا الرأي بعد عرض مسهب للأدلة ومناقشتها 
كما في «مختصر خلافیات البيهقي» (لوحة ١۲/ب)‏ مخطوط. وهذا ما رجحه الشوکانی 
في "نيل الارطار» (۳۵۸/۱) وقال عن الرأي الآخر: «وهو فاسد ترده الأحاديث 
الصحيحة) . 


۱۸ 


وقسم الشافعية وقت العصر هذا إلى ثلاثة أقسام: 


أ- وقت اختيارء وهو ما بين مصير ظل الشيء مثله ومخلیه. وسمي بذلك 
لاختيار أن لا تؤخر الصلاة عنهء أو لاختیار وقوعها فيه. 


ب -وقت جوازء وهو ما بين مصير ظل الشيء مثليه إلى اصفرار الشمس. 
ج -وقت کراهة» وهو من الاصفرار حتى الفروی(۱) 


وقد وافق الحتابلة الشافعية في مذهبهم هذا في روايةء وفي رواية 
أخرى عنهم أن آخر جواز العصر ما لم تصفر الشمسء وهو قول 
الحسن بن زياد من الحنفية حكاه عنه قاضي خان» وقال السرخسي: 0 
لتغیر القرص عندنا وهو قول الشغبی رحمه اللهء وقال النخعي : 
الضوء . وقال الاصطخري: إذا صار ظل كل کي مثليه خرج وقت ا 
ويأثم بالتأخیر بعدها ویکون قضاء*؟. 


؛ - ووقت المغرب يبدأ من غروب الشمس بالاجماع» واختلف في نهايته» 
فذهب الحنفية والحنابلة وهو أيضاً رواية عن مالك وهو الصحیح 
والشافعي في القدیم وهو الأظهر إلى أن نهايته مغيب الشفق. وهل 
الشفق الحمرة أم البياض؟ يطلق على كليهما لغة» وقد قال بالأول 
الصاحبان والأئمة الثلائة مستدلين بقول ابن عمر: «الشفق الحمرة»© . 


00 «حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين» (۰)۱۲۳/۱ و «تحفة المحتاج 
بشرح المتهاج» .)4۱٩/۱(‏ 

(؟) «البناية في شرح الهداية؛ (۷۹۸/۱) و «الروض المربع» (ص۵۱) و «المحرر في الفقه» 
(A/D‏ . 

(۳) آخرجه الدوري في «تاریخ ابن معین» (۲۲۷/۱ و 497١/7‏ -۶۱۱) والدارقطني (۲۹۹/۱) 
وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (۲۱۲۳) والبيهقي ذف في «السنن! : ۳۷۳/۱ وفي 
«الخلافیات» كما في «مختصره» (لوحة 5 /إب) مخطوط . . وفي «المعرفة»: «روي هذا 
الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن آرس وأبي هریرق ولا 
يصح عن النبي بي فيه شيء٠٠‏ ورواه ابن عساکر من حدیث آبي خرافة وجعله مثالا لما رفعه 
المخرجون من الموقوفات؛ وفال البيهقي في الخلافيات»: «وروی- 


۱۹ 


وهذا مذهب أبيه عمر بن الخطاب وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت 
رضي الله عنهم'". وقال بالثاني أبو حنيفة» وهو المرويّ عن جماعة 
من الصحابة كالصديق ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم”'. وبين الشفقين 
تفاوت يقدر بثلاث درجات(؟. وذهب المالكية في قول لهم والشافعي 
في الجديد إلى أن نهايته غير ممتدق بل مضيقة بحيث تتسع للوضوء 
وستر العورة والأذان والإقامة. وصلاة خمس ركعات» وذلك لأن 
جبريل أمَّ النبيّ ی في اليومين في وقت واحد*. 


6 ووقت العشاء من غروب الشفق إلى طلوع الفجر عند الحنفية والشافعية 


وإلى ثلث الليل أو نصفه في قولين للمالكية والحنابلة2 . 


وقد نص الشافعية على أنَّ الاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل» وفي قول 


نصفه وأنها تجوز بلا كراهة حتى الفجر الأول. وبكراهة حتى الفجر الثاني . 


۱0( 
زفق 


۳" 
(£) 


2 
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الشفق الحمرة مرفوعاً أبو خرافة أحمد إن إسماعيل السهمي عن مالك عن نافع 


وروي كذلك عن عتيق بن يعقوب عن مالك مسنداً ولیس بشيء» والصحیح موقوف. 

وصحح وقفه البيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۷۳/۱ وقال النووي: «روى هذا 
الحدیث مرفوعاً إلى النبي بي ولیس بثابت؛ وصححه موقوفً؛ انظر «الحجة على أهل 
المدينة؛ (۷/۱ ۸ ) و «المجموع؛ (4۲/۳) و «البنایة» (۸۰۵/۱) وتعليقي على «سنن 
الدارقطتي» (رقم ۰۱۰4۲ ۱۰4۳). 

البناية في شرح الهداية (۸۰6/۱ - ۸۰۵). 

وبه قال عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي وزفر والمزني والخطابي واختاره المبرد وثعلب 
رحم الله الجمیم» انظر المرجم السابق. 

حاشية ابن عابدين (1/4/1©) والدرجة أربع دقائق. 

المجموع (۰)۲۹/۳ والقوانين الفقهية (ص۳4) ورجح جماعة من محققي الشافعية 
القول القديم منهم: النووي وقال: «الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم» 
وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب. وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي 

والبيهقي والغزالي في «الإحياء؛ والبغوي في «التهذيب» وغیرهم» انظر «روضة ی 
KD‏ 

روضة الطالبين (۱۸۲/۱) واللباب في شرح الكتاب (91//1) والمغني (۳۹۳/۱) وأسهل 
المدارك (۱۵۲/۱). 

روضة الطالبين (۱۸۲/۱). 


وكذلك نص الحنابلة على أنَّ ما بعد ثلث الليل وقت ضرور:؟. 


والصواب أن وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليلء ولا يمتد وقتها 
إلى طلوع الفجرء لأنه خلاف ظاهر قرات وصریح السنةء حيث قال الله 
تعالى: آقر أصَّلَةَ لول لين إل عست یل 4 ولم يقل إلى طلوع 
الفجرء وصرحت السنة بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل» ففي «صحيح 
مسلم» (رقم ؟١5)‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أ 
النبي كل قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطوله ما 
لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب 
ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». 

وفي رواية: «ووقت العشاء إلى نصف الليل» ولم يقيده بالأوسط”". 

والأصل في هذه المواقيت حديث إمامة جبريل عليه السلام المعروفی*؟ 


أخرج أحمد (۰۳۳۰/۳ ۳۵۱) والبخاري  670(‏ مختصراً) والترمذي 
)16١(‏ والنسائي (۰۲۵۱/۱ ۰۲۵۵ 57؟) وابن خزيمة (6) وابن حبان 
(1409) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (۳۰۱۹) والطحاوي 
)١41/1(‏ والدارقطني 2585/١(‏ 817؟) والحاكم (۰۱۹۵/۱ )١195‏ والبيهقي 
FAY)‏ ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۳۷۳). 


حديث جابر رضي الله عنه أن النبي بي جاءه جبریل عليه السلام 
فقال: قم فصله» فصلی الظهر حين زالت الشمس > نم جاءه العصر فقال: 
قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب 


() المحرر في الفقه (۲۸/۱). 

(۲) سورة الاسراء الآية: ۷۸ 

(۳) انظر: «مواقیت الصلاه» للشیخ محمد الصالح العثيمين (ص‌۸ ۱۰). 

(4) انظر بشأن الأوقات والخلاف فيها مع الادلة في کتاب «معرفة آوقات العبادات» للشیخ 
خالد المشیقح (۱۷۷/۱ وما بعد). 


۲١ 


فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت"" الشمس» ثم جاءه العشاء 
فقال: قم فصله» فصلى العشاء حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر فقال: قم 
فصله» فصلی الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر ثم جاء من الغد 
للظهر فقال: قم فصلهء فصلی الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم 
جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثلیه» ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم 
يزل عنهء ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليلء 
فصلى العشاءء ثم جاءه حين أسفر جد فقال له: قم فصله» فصلى الفجر 
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ثم قال: ما بين هذين وقت. 


وأخرجه عبدالرزاق (۲۰۲۸) وابن أبى شيبة (۳۱۷/۱ و ۲۵۳/۱) 
وأحمد (۴۳۳/۱» 804) وعبد بن حميد (۷۰۳) والشافعي (۵۰/۱) والترمذي 
(۱4۹) وأبو داود (۳۹۳) والطحاوي .»155/١(‏ ۱4۷) وابن الجارود (145» 
۰ والدارقطنی (۲۵۸/۱) وآبو يعلى (۲۷۵۰) وابن خزيمة (۳۲۵) 
والطبراني في «الکبیر» ۰۱۰۷۵۲ ۱۰۷۵۹۳) والحاکم (۰۳۵/۱ 55”) 
والبيهقي (۰۳۹۵/۱ ۳۹۰) والبغوي (۳4۸) من حديث ابن عباس. 


وابن أبي شيبة (۳۱۷/۱) وأحمد (۲۳۲/۲) والنسائی (۲4۹/۱) 
والترمذي (۱۵۱/۱) وفي «العلل الکبیر» (۸۲) والطحاوي (۰۱4۹/۱ ۰۱۵۰ 
۲ وابن أبي حاتم في «لعلل» (۲۷۳) والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» 
(۱۱۹/۵ والحاکم (۳۹۶/۱) والدارقطني (۲5۲/۱) والبيهقي (۰۳۹۹/۱ 
۰۵ من حدیث آبي هريرة» ومسلم (1۱۳) وأحمد (۳۶۹/۵) والنسائي 
(۲۵۸/۱) والترمذي (۱۵۲) وابن ماجه (559) والدارقطنی (۲5۲/۱) 
والبيهقي (۳۷۱/۱) من حديث بريدة» وفي الباب عن أبي توش وأبي 
مسعود الأنصاري» وأبي سعيد الخدري» وعمرو بن حزمء وأبي برزة» 
والبراء» وأنس”". 


.)۲۱۱/9( وجبت الشمس: إذا غربت» كما في «جامع الأصول»‎ )١( 


() انظر تخريج هذه الأحاديث ‏ أو بعضها ‏ في: «جامع الاصول» (۲۰۹/۵ - ۲۱۵) و 
«نصب الرایة» (۲۲/۱ - ۲۲۷) و «التلخيص الحبير» (۱۷۳/۱ - ٤۱۷)ء‏ واکشف- 


۳۲ 


وترى المطابقة - تقریباً - بين هذه الأحاديث وبين تحديد مواقيت الصلوات 
الخمس فيما ذكرنا لك هو أيضاً ظاهر فى تحديد كل وقت أوله واخره. 
ويجب فعل الصلاة جميعها فى وقتها المحدد لهاء لقوله تعالى: لد 


اسر كت عَلَ البؤبييرت كتا مرکا 4 . أي فرضاً محدداً بأوقات لا 
تجوز مجاوزتهاء بل لا بد من أدائها في أوقاتها وقد ورد القرآن هكذا في 
توقيتها مجملاً ومرجع البيان فيه إلى السنة كما رأيت. 

يقول العلامة الآلوسى رحمه الله تعالى عند هذه الآية: «كتابء أي 
كتاباً مفروضاًء موقوتاً: محدد الأوقات» لا يجوز إخراجها عن وقتها في 
شيء من الأحوال». 

ویقول صدیق حسن خان رحمه الله في تفسیره لهذه الاية ما نصه: 

«أي فرضاً محدوداً معيناً» والکتاب هنا بمعنی المکتوب يعني مؤقتة 
في أوقات محدودة» فلا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي حال كان من 
خوف أو أمن». ثم قال رحمه الله تعالى: «والمقصود أن الله افترض على 
عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة» لا يجوز لأحد أن يأتي 
بها في غير ذلك الوقت إلا بعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهماء قال 
ابن عباس: موقوتاً: مفروضاًء والموقوت: الواجب فلا بد أن تؤدّى في كل 


r TS ۲‏ 
وقت حسیما قدر فه» . 


قلت : اختلف السلف الصالح في تفسیر الموقوت فذهب ابن عباس 
ارتضاه ابن العربي في «أحكام القرآن» (۰)4۹۷/۱ وذهب ابن مسعود وقتادة 


= النقاب عما یقوله العرمذي وفي الباب» (۲۱۸/۳ - ۰۲۳۹ و المطالب العالیةه 
(۷۹/۱) و «مجمع الزوائدة (۳۰6/۱) و «الإرواء (۲۹۸/۱ - ۲۷۱) و فیواقیت الفلاة 
فى مواقیت الصلاة» (۲۵ - ۳۵). 

۱۰۳ سورة التسای من الآية‎ )١( 

(۲) روح المعاني (۱۳۸/۲). 

(۳) فتح البيان في مقاصد القرآن (۳5۹/۲). 


۳۳ 


وزيد بن أسلم وابن قتيبة إلى أن الموقوت يعني الموقت في أوقات معلومة. 
انظر «زاد المسیر» (۱۸۸/۲). 


ويرى الشيعة أن ما «بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر 
والعصرء ويختص الظهر من آوله بمقدار آدائها» وكذلك العصر من آخره. 
وما بینهما من الوقت مشترك. وکذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب 
ویختص من آوله بمقدار ثلاث رکعات ثم یشارکها العشاء حتی منتصف 
الليل. ویختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار آربع رکعات»(). 


ولهذا فمذهب الشيعة الثابت عنهم هو جواز الجمع بين الصلاتين : 
الظهر والعصر. والمغرب والعشاء مطلقاًء يعني سفراً وحضراء لعذر أو لغیر 
عذرء جمع تقدیم أو جمع تأخیر وتبعهم في مذهبهم هذا شیعتهم في کل 
عصر ومصر. ولذا تراهم یجمعون غالباً بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء في سفرهم وحضرهم. لعذر أو لغیر عذر؛ ولهم على جواز الجمع 
إشراك وقت الظهر والعصر ووقت المغرب والعشاء. وأدلة خاصة - زعموا - 
وان الجمم". 

بينما مذهب أهل السنة على خلاف ذلك» > فلا يجوز للمسلم أن يقدّم 
الصلاة كلّها أو بعضها قبل دخول وقتها لأن ذلك من تعدي حدود الله 
وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتهاء لأن دخول الوقت هو وقت الأمر بهاء 
حتى عند القائلين منهم باشتراك الوقت» فتقل النووي رحمه الله تعالى في 
«المجموع» (۲۱/۳) عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور والمزني وابن جرير 
أنهم قالوا: إذا ل ظل الشيء مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر 
والعصرء ثم يتمحض الوقت للعصرء ونقل عن مالك قوله: إذا صار ظله 


(۱) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (50/1 - .)١١‏ 

(0) انظرها في «الموجز في الفقه الاسلامي المقارن» (ص۲۹۰) و «رسالة الجمع بين 
الصلاتین» لحسين يوسف مكي العاملي (ص٩۲‏ - ۲5) و «وسائل الشيعة» 151/6 - 
۲ باب ۳۱ من (أبواب المواقيت) وأشار إليها الآلوسي في «روح المعاني» 
(۱۳۲/۱۵ - ۱۳۳). 


۳ 


مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بالاشتراك» فإذا زاد على المثل 
زيادة بينة خرج وقت الظهرء فأين هذه الأقوال من قول الشيعة؟ فلا ريب أن 
البون شاسع والفرق كبير» ومذهب الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبي 
يوسف ومحمد وأحمد أن آخر وقت الظهر هو إذا صار ظل الشیء مثله. 
غير الظل الذي یکون له عند الزوال. وإذا خرج هذا دخل وقت العصر 
متصلاً به» ولا اشتراك بينهماء وعلی هذا القول الأدلة الصريحة الصحيحةء 
ومن ذلك حديث عبدال بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
نبي الله ی قال: «إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس 
الاول» ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصرء فإذا صليتم 
العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمسء فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى 
أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل» رواه مسلم 
من 0 كثيرة وفي بعضها «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر 
العصر ‏ . 


ویحتج له أيضاً بحدیث آبي موسی الذي قال فيه في صلاة الظهر في 
البوم الثاني : ثم آخر الظهر حتی كان قريبا من وقت العصر بالأمس» ثم قال 
فى آخره: «الوقت ما بين هذين»“ وهذا نص فى أن وقت الظهر لا یمتد 


ويحتج بحديث آبي قتادة رضي الله عنه الطویل» ومما جاء فيه 
ترله ا انه لیس في انی تفريط» انم القزيط على من لم یصل 


الصلاة حتی يجيء وقت الأخری»۳. 


(۱) انظر «صحیح مسلم» - کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس 
)4۲/۱( الأرقام (۱۷۱ - ۱۷). 

(۲) أخرجه مسلم ‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس 
)44/1( رقم (۱۷۸). 

(۳) سيأتي تخريجه. وانظر في الرد على الشيعة وبقولهم باشتراك الأوقات للصلوات 
«أحكام القرآن» للجصاص (۲۷۱/۲). 


Yo 


ورحم الله الشوكاني فإنه صوّر لنا حال أهل زمانه وبیّن الداع من 
تقديم الصلاة ة عن وقتها عند جماعة من الجهال»ء فقال: «وقد ابتلي زمنتا من 
بين الأزمنةء وديارنا من بين ديار أهل الأرض» بقوم جهلوا الوم ل 
في بعض فروع الفقه. فوسّعوا دائرة الأوقات وسوغوا للعامة أن يصلوا فى 
غير أوقات الصلا فظنوا أن فعل الصلاة “تن غبر آوقانها مع من ف 
التشیع» وخصلة من خصال المحبة لأهل البیت؛ فضلوا زار وأهل 
البیت رحمهم الله برآء من هذه المقالة» مصونون من القول بشيء منها»۲. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالی: 


«ولقد صارت الجماعات الان تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد 
الفراغ من صلاة الظهرء وللعشاء في وقت المغرب» وصار غالب العوام لا 
يصلي الظهر والعصر إلا عند اصفرار الشمس. فيا لله وللمسلمين من هذه 
الفواقر في الدین»۱؟. 


وقال بعد كلام: «وأطمٌ من هذا من صار يعتقد أن الجمع من السنن 
التي لا يزيغ عنها إلا مَنْ لا حظ له في التشيعء ومن كان بهذه المنزلة لا 
يستحق المخاطبة» وهم وإن كانوا كثيري العدد فلا عبرة في مسائل العلم 
والدين إلا بأهل العلم والدین» وكما اعتقد هؤلاء النوكى”" أن الجمع بين 
الصلاتين ركن من أركان التشيعء اعتقدوا أيضاً: أن الركن الثاني ترك 
الجمعة؛ والركن الثالث ترك كتب حديث رسول اله لِِ. والركن الرابع 


)١(‏ ذكر الحافظ الذهبي - رحمه الله - في «السیر» (7*:5/5) في ترجمة : (الشعبي) ما نصه: 
«قلت: خرج اقرا وهم أهل القرآن والصلاح بالعراق على الحجاج لظلمه وتأخیره 
الصلاة والجمع في الحضرء وكان ذلك مذهباً واهياً لبتي أمية كما آخبر النبي بل 
«یکون عليكم أمراء يميتون الصلاة». 
والظامر أن الجمع من الحجاج في الحضر لغیر عذرء فأين مذهب آهل البیت من 
هذا القول» حقاً إنهم منه برآی وانظر عن تأخير الحجاج الصلاة عن وقتها: و 
البخاري» (باب وقت المغرب) و «انتقاض الاعتراض» ۳٤۱/۱(‏ - 47”) , 

(؟) «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» .)۱۸١/١(‏ 

(۳) التوكى: الحمقىء ومفرده أنوك. 


۳۹ 


عداوة السلف» وأقول شعراً: 

عذاوة الستة والعالب لك أسلاف والجمع وترك الجمم 
ولقد صان الله خلص الشيعة وأتباع أكابر الأئمة عن هذه البدع» وإنما 

وقع فيها مَنْ جهل الحقائق الشرعية أو تجاهل» كغلاة الرافضة» . 
فالقاعدة العامة عند أهل السنة أن تُصَلَّى کل صلاة فى وقتها 

المخصوص لها دون تقديم أو تأخير إلا لسبب من الأسباب المذكورة في 


التصوص الشرعية . 
كك 


)1( وبل الغمام (۲۳۸/۱). 


۳۷ 


الفصل الأول 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الجمع لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني : تحقيق آراء العلماء في الجمع بين الصلاتين وبيان 
التضارب الواقع فيها. 

المبحث الثالث: منشأ الخلاف بينهم في أصل مشروعية الجمع 


المبحث الأول 


تعريف الجمع بين الصلاتين لغة واصطلاحاً 


۱ - تعريف الجمع في اللغة والفرق بینه وبين الضم: 
الجمع: خلاف التفريق» جمعت الشيء أجمعه جمعاً إذا ضممت 
بعضه از بعض + واج جتمع القوم اجتماعاً لفرج آو خصوم وأجمعت على 


الامر إجماعاً إذا عزمت علیه. وأجمعت آلشيء إذا آلفته من مواضع 
5 0 
ی 


قال ابن فارس في امعجم مقاییس اللغة»" : 

: جمع: الجيم والميم والعين أصل واحد» يدل على تضام الشيء› 
4 الشيء جمعاً. والجمّاع : الاب من قبائل شتی». 

ثم قال رحمه الله تعالی : 

ا 1 ما تحمل» + وقدر ا ا دهي العظيمة» 
أرض بني فلان خرج من ل 0 ثم قال: و فلاة مجمعة: 
یجتمع الناس فیها ولا پتفرقون خوف ۳0 والجوامع: الأغلال . 


0( جمهرة اللغة (۱۰۳/۲ (مادة : جمع). 
(۳) (1۷۹/۱ - 4۸۰ (مادة: جمع). 


۳۱ 


وجاء في «السان العرب»“ 

(جمع : جمع الشيء عن تفرقة یجمعه ها وجمعه وأجمعه» 
فاجتمع واجدمع وهي مضارعت وكذلك تجمع واستجمع . 

ال الذي جمع من ههنا وههناء وإن لم يجمع كالشيء 
الواحد» واستجمع السيل: : اجتمع من كل موضع» والجمع : أن تجمع شيئاً 
إلى شيء »2 و أن تجمع الشيء ء المتفرق جمنغاً) وسمیت الجمعة 
بالجمعة. لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم» وقال أقوام: إنما سميت 
الجمعة في الاسلام وذلك لاجتماعهم في المسجد ‏ وقيل غير ذلك». 

وبالذکر جدير أنَّ أبا هلال العسكري فرّق بين الضم والجمع» فقال 
رحمه الله تعالی : 

«الضم : جمع أشياء كثيرة وخلافه البث : وهو تفريق أشياء كثيرة» 
ولهذا يقال: أضمامة من كتب لأنها أجزاء كثيرة ثم كثر حتى استعمل في 
الشيئين فصاعداً» ثم قال: «ويجوز أن يقال إن ضم الشيء إلى الشيء هو أن 
يلزقه به ولهذا يقال : ضممته إلى صدري» والجمع له يفتضي ذللك»(۲۳ 
ب - تعريف الجمع بين الصلاتين في الاصطلاح: 
١‏ - عند الحمهور (المالكية» والشافعيت والحنابلة) : 

هو أن يجمع المصلي بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الظهرء بأن 
يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو يجمع بينهما تأخيرأء بأن 
يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصرء ومثل 
الظهر والعصر : المغرب والعشاء» فيجمع بيئهما تقديماً واخ 


)١(‏ م۸ ص۵۳ - ۷۰ (مادة: جمع). ولم یخرج ما جاء في «القاموس المحیط؛ (۱8/۳) و 
«المصباح المنیر» (ص۱۳۲) و «مختار الصحاح؛ (ص ۱۱۰ و «مفردات الراغب* 
(صكة  )٩۷‏ عما سبق. 

( القروق في اللفة (ص‌۱۳۸). 

(۳) الفقه على المذاهب الاريعة (4۸۳/۱). 


۳۲ 


وعرّفه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالی بقوله : 

«الجمع بين الصلاتین هو: صلاة صلاتين يتعاقب وقتاهما في يوم 
واحد في وقت صلاة واحدة» واعتبار ذلك آداء لا قضاء وهو قسمان: 
أولاهماء وجمع ۳۹ الصلاة ة في وقت ا 

وهذا المعنی هو الذي ینصرف إليه الجمع عند إطلاقه. 

ويسمى هذا الجمح ب(جمع الوقت) لوقوع المجموعتین في وقت 
واحدء قال ابن دقيق العيد: وأطلق عليه بعض الفقهاء (جمع المقارنة)”©) 
ويطلق عليه الاباضية (القران) . 


۲ - عند الحنفية : 


الجمع عندهم هو تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتهاء وعند الفراغ منها 
يدخل وقت الثانية فتصلى فيه . 


ويسمى هذا الجمع ب(جمع الفعل) و(جمع المواصلة)؛ لوقوع أحدهما 
عقيب الآخرء و(الجمع الصوري) و(الجمع المعنوي)؛ لأن فعل الأولى في 
آخر وقتها والأخرى في أول وقتها ليس بجمع في الحقيقة» لا کل صلاةٍ 
مفعولة في وقتها المضروب لهاء فهو جمع في الصورة». 


)١(‏ الإمام مالك حياته وفقهه (ص۱۰). 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (4۸/۲)ء وانظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 

.)۷۳/۹( 

(۳) الیل وشفاء العلیل (۳۸۹/۷). 

(8) مختصر الطحاوي (۳۳ - ۰۳ وانظر: «مختصر القدوري» (۰6۲۷ «المبسوط» (۱4/8 

- ۱۵) «الهدایة» (۰)۱۳۶/۱ «رؤوس المسائل» (۱۷۷) حاشية الطحطاوي على مرافي 

لفلاح (ص‌۱۳۸)- 

() الروضة التدية شرح الدرر البهية (۷8/۱) واحکام الأحكام شرح عمدة الأحکام (۹۸/۲) 
وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (//88): والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
. 


۳۳ 


جاء في «الاختيار لتعليل المختار»۲۳: 

«ويجوز | لمجمع فعله لا وقت وتفسيره أنه يؤخر الظهر لك آخر وقتها 
ويقدم العصر في أول وقتها». 

ويقول شمسر الاکمة السر. تس رحمه الله تعالى : 

«وتأويل الأخبار أن الجمع بينهما فعلاً لا وقتاً وبه نقول» وبيان الجمع 
فعلاً أن يؤخر المغرب إلى آخر الوقت ثم يصليها في آخر الوقت» والعشاء 
فى أول الوقت فيكون جامعاً بينهما فعلة9' . 


للل 


)0( )£ 4۲). 
(۲) المبسوط (۱8۹/۱) بتصرف. 


۳٤ 


المبحث الثاني 


تحقيق آراء العلماء في الجمع بين الصلاتين 


أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الصلاتین؛ الظهر والعصر 
بعرفة» وبين المغرب والعشاء ليلة النحر بمزدلفة. وحكى الإجماع غير واحدٍ 
من العلماء مثل: ابن المنذرء وابن قدامة» والتووي؛ وابن رشدء والقاضي 
عياض» والبهوتي» والبغوي» والقرطبي؛ والسرخسي» وابن جزي» وابن 


200000 1 ۳( 
عبدالبر» وابن حزم» وابن تيمية» وغيرهم كثير جدا . 


(۱) انظر ‏ مثلاً -: «الإجماع» لابن المنذر (ص۳۸)ء و «کشاف القناع» (۰6۳/۷ و ابداية 
المجتهد» (۰)۱۷۰/۱ و اشرح السنة» (۰)۱۰۵۸۷ و «إكمال المعلم» (۰)۳۰۸۳ و 
«تفسیر القرطبي» (۰)4۲۱/۷ و «المفهم» (۰)۳۳/۲ و «القوانين الفقهیة» (ص 5۷ و 
«مراتب الاجماع» (ص۵۲): و التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید» 
(5/9؟ و ۰)۲۰۳/۱۲ و امجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» (۸۵/۲۲). 
وانظر الأحاديث في «صحیح البخاري»: کتاب الحج؛ باب الجمع بين الصلاتین بعرفة 
مع فتح الباري (۰)۵۱۳/۳ و «صحیح مسلم»: کتاب الحج» باب حجة النبي بلا 
(۱۷۰/۸ - مع «شرح التووي») و «سئن آبي داود»: کتاب المناسك : باب صفة حجة 
النبي ييه (۱۲۲/۲ - مع اعون المعبود»)» واجامع الترمذي»: کتاب الحج باب ما 
جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة (۱۲۹/۲ - مع «تحفة الأحوذي»)» 
و«المجتبى» للنسائي: مواقيت الصلاة» باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
(۲۱۹/۱ و«الموطأ»: في الحجء باب صلاة المزدلفت (۳۹۹/۲ مع اشرح 
الزرقاني؟)» و «مسند الإمام آحمده (۸4/۱۲ مع «الفتح الرباني») و«سنن الدارمي؛ 
(۵۷/۲ - 8ه)ء ولاسئن ابن ماجه»: كتاب المناسك: باب الجمع بين الصلاتين بجمع 
(۰)۱۰۰۵/۲ وانظر «جامع الأصول» (۷۱۹/۵) و انصب الرایة» (۹/۳ و58). 


۳۰ 


ثم اختلفوا في مشروعية الجمع فيما عدا ذلك» فمنهم من أجاز الجمع 
بعذر السفر والمطرء ومنهم من منعه في الحضرء ومنهم من أجازه مطلقاء 
ومنهم من منعه مطلقاً ونستطیع أن نقسم مذاهب العلماء إلى قسمین 
رئیسین ویندرج تحت کل قسم مذهبان» على النحو التالي : 
القسم الأول: المانعون للجمع بين الصلاتين: 

ونستطيع أن نقسم المانعين إلى : 

أولا: المانعين للجمع مطلقاً. 

ثانياً: المانعين للجمع في الحضر. 


- المانعون للجمع مطلقاً: 

وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبیه. فهم يمنعون الجمع بين الصلاتين 
فلا يجوز الجمع عندهم لا حضرا ولا سفر لا لمطرٍ ولا لمرض؛ لا لطین 
ولا لخوفٍ. في کل ذلك وغير ذلك من الأعذار لا يجوز الجمع عندهم إلا 
في عرفة ومزدلفة؟. 

وذكر النووي أن الصاحبين - أبا يوسف ومحمداً رحمهما الله تعالى - 
خالفا أبا حنيفة رحمه الله تعالی» ورده عليه غير واحد من الحنفية وهم أعلم 
بمذهب الصاحبين منه!۳؟. وقد صرح محمد بن الحسن الشيباني بمنع الجمع 
ونقله عن أبى حنيقة ولم يعلق له ققال رحمه الله : «قال أبو حنيفة 


= واستدل عليه بعضهم بالقرآن الكريم» انظر «أحكام القرآن» للجصاص (۰)۳۱۳/۱ و 
«أحكام القرآن» لابن العربي (۰۱۳۸/۱ و «الإكليل في استنباط التنزيل» (ص‌4۸). 

.)470 - 454/0( شرح فتح القدير‎ )١( 

۲( فتح الباري (۵۸۰/۲) وعمنة القاري (۱۵۰۸۷) وبذل المجهود 5859/0). ومثل هذا 
الخطأء ما في «شرح التلقین» (۸۳۷/۲) للمازري قال عن الجمع لاجل المطر: «ومنعه 
أبو حنيفة والمزني؛ والثابت عن المزني ثبوته ومشروعيته» فأخطأ النووي في حكاية 
المنع عن صاحبي أبي حنيفة وأخطأ المازري في حكايته عن صاحب الشافعي. 

() وقال في «الموطأ» بروايته (ص85): دلا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد» واستثنى 
جمع عرفة ومزدلفة. 


۳۹ 


رحمه الله : من أراد أن يجمع بين الصلاتين بمطر أو سفر أو غيره» فليؤخر 
الأولى منهما حتى تكون في آخر وقتهاء ويعجُل الثانية حتى يصليها في أول 
وقتهاء فيجمع بينهما فيكون كل واحد منهما في وقتهاء ولا ينبغي أن يجمع 
بين صلاتين في وقت صلاة واحدة إلا الظهر والعصر جميعاًء فإنهما يجمعان 
في وقت الظهر لوقوف الناس بعرفة صلاة المغرب والعشاء ليلة جمع)؛ 
لأن النبي ية قال للذي سأله عن الصلاة: «الصلاة أمامك» فأما غيرها من 
الصلوات فليس ينبغي أن تجمعا في وقت واحد؛. 

وأخذ آبو حنيفة هذا الرأي عن إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه , 

روی ابن آبي شيبة (10۸/۲) - واللفظ له - وعبدالرزاق (۵۵۳/۲ رقم 
۹( في (مصنفیهما» عن إبراهيم النخعي قال: كان الأسوة وأصحابه 
ينزلون عند وقت كل صلاة ف ار فيصلون المغرب لوقتهاء ثم يتعشون 
ثم يمكثون ساعة ثم يصلون العشاء . 

وروی ابن أبي شبيبة أيضاً (404/۷) وعبدالرزاق (۵۵۲/۷ رقم 44۲۵) 
في «مصنفیهما» وابن سعد في «الطبقات» (1/5) عن إبراهيم: أن الأسود 
كان ينزل لوقت الصلاة في السفر ولو على حجر. 


ورواه القاضي أبو يوسف في «الآثار؛ (ص۲۰) عن آبي حنيفة عن 
حماد عن إبرأهيم عن الأسود أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو متوجه إلى 
مكة أناخ ولو على حجر . 

وأخذه الأسود عن عبذالله بن مسعود» قال محمد بن الحسن الشیبانی : 
أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن عبدالرحمن بن 
الأسود عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا: كان عبدالله بن مسعود 
)١(‏ جمع: بفتح الجيم هي المزدلفة» ومن أسمائها المشعر الحرام أيضاً. انظر «مشارق 

الأنوار» (۱۵۳/۱) 


(؟) الحجة على أهل المدينة (۱۵۹/۱ - 154). 
( ورواه عبدالرزاق في «المصنف» (881/1) عن الثوري عن حماد عن الأسود. 


۳۷ 


یقول : لا جمع بين الصلاتين ¿ الا بعرفة الظهر والعصر؟. 

قال ول الله الدهلوي محدث الهند فى «حجة الله البالغة»" : 

«وکان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدینة» وكان أحفظهم لقضايا 
عمر ولحديث أبي هريرة» وكان إبراهيم لسان فقهاء الكوفة «عبدالله بن 
بشيء ولم ينسباه إلى أحد فإنه في الأكثر منسوب إلى أحد من السلف 
صريحاً أو إيماءً ونحو ذلك» فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما وأخذوا عنهما 
وعقلوه وخرجوا عليه والله آعلم». 

وقال في موضع آخر: 

«وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا 
يجاوزوه إلا ما شاء ال وكان عظيم الشأن 4 التخريج على مذهبه» دقيق 
النظر في وجوه التخریجات مقبلاً على الفروع أت تم اقبال». 

وهذا القول - منع الجمع إلا بعرفة ومزدلفة - ذکره ابن شداد في كتابه 
«دلائل الأحكام» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه۳. 


)١(‏ الحجة على آمل المدينة )٠٠١/١(‏ وانظر: «بذل المجهود» )۲۸۳/١‏ وفيه «أن ابن 
شداد في «دلائل الأحكام؛ ذكر هذا القول عن ابن عمر رضى الله عنهما» قلت: 
ويوجد من ادلائل الأحكام» نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر رواق المغاربة رقم خاص 
(۳۲۲) وعام )٩۳4۱۱(‏ حدیث. ویقع في ثلاثة أجزاءء وكلها في مجلد واحد. 
بحالة جيدة» مسطرتها (۲۱) سطراً. وقال الناسخ: إنه وقع الفراغ من جمع الکتاب 
يوم الخمیس ۰ الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ثماني عشرة وست مئةء علماً 
بأن وفاة المؤلف كانت سنة (7۲۳۲ه)؛ ثم طبع بتحقيق د. محمد شيخاني و د. 
زياد الدين الأيوبي والتقل المذکور فيه (۳۰۷/۲ رقم ۲۰۸۳). 

(؟) (۱۱۵/۱) وانظر لزاماً: «قواعد في علوم الحدیث» للتهانوي (ص۱۳۳ وما بعدها). و 
«ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه» (ص۱۶- طبعة الهند). 

(۳) «دلائل الأحكام؛ (۷/۲ ۰ رقم ۲۸۰۳) وعنه في : «عمدة القاري» (۵۷۷/۳) و «بذل المجهود» 
(/۲۸۳) واشرح السنة» (۰)۱۹0/6 وکأنه اعتمد على ما آخرجه عبدالرزاق في «المصتف؛ 
0 رقم *44۰) وابن المنذر في «الاوسط» (۲/ 7 والبيهقي في «الخلافیاتا- 


۳۸ 


ونسب ابن عابدین هذا القول للسيدة عائشة رضي الله عنها فقال: 

«وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقتٍ واحد»”) 

وذهب إلى هذا الرأي الحسن البصري وابن سيرين في أحد قوليه . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» )٤٥۹/۲(‏ آنهما قالا: ما نعلم من 
السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء بجمع. 

وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه! (۵۵۳/۲ رقم ۰44۲ 44۲۷) عن 
الحسن أنه كان يقول: صلوا كل صلاة لوقتها. 

وأخرج 09 رقم 44۲۸) عن مكحول أنه كره الجمع بين 
الصلاتين في السفر. 

ونقل الكراهة عنهما: البغوي والخطابي”" ويراد من الكراهة التحريم كما 
هو معروف في مذهب السلف الصالح على ما بسطه الامام ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (۳۹/۱) وقد صرح بهذا صاحب «التلويح» كما حكاه عنه العيني في 
«عمدة القاري» (۱۵۰۸۷) والسهارنفوري في «بذل المجهود» .)۸۳/١(‏ 


وحكى ابن قدامة في «المغني» 0 هذا رواية عن ابن القاسم 


= (۸۰3/۲/ب) عن أبي عثمان النهدي قال: اصطحبت آنا وسعد بن أبي وقاص من 
الكوفة إلى مكةء وخرجنا موافدین؛ فجعل سعد يجمع بين الظهر والعصر» والمغرب 
والعشاء دم من هذه قلیلا ويؤخر من هذه قليلاء ساموت 

.)۳۷۲ _ "59( حاشية ابن عابدین (۰)۳۸۲/۱ وانظر : «موسوعة فقه عائشة»‎ )١( 

( انظر: «طرح التثریب» (۱۲۷/۳) و «شرح الزرقاني على الموطأة (۲۹۵/۱) و «معالم 
السنن» (۲۹۳/۱) و «فتح الباري» (6۸۰/۲) و «مصنف عبدالرزاق» (۵۵۳/۲) و اإكمال 
إكمال المعلم» (۰)۳۵۵/۷ و «الإعلام بفوائد عمدة الاحکام» (۷۲/4) و «موسوعة فقه 
الحسن» (6۸۵/۲). 

9) شرح السنة» (195/4) و «معالم الستن* (۲۹۳/۱) وحکی آبو العباس القرطبي في 
«المفهم؟ (۳۳/۲) كراهة الجمم بسبپ السفر عن الحسن. 
وانظر عن مذهب مکحول: «الارسط» 0 لابن المنذر و افقه الامام مکسول» 
(ص ۸٦‏ - ۸۷). 


۳۹ 


واختیاره. وجاء في المنتقی شرح موطأ الامام مالك» للباجي (۲۷/۱): 
«وقد روی ابن القاسم في «المجموعة» ما یقرب من قول أبي حنیفة». وقال 
القاضي عیاض بعد نقله الکراهة عن الحسن وابن سيرين: «وروي مثله عن 
مالت. قالخ وووق مه کراعته لوجاك موق ال وجيت فك 
التفرقة بأنه یمکن أن یکون لشدة حاجة النساء إلى الصون عن الحط 
والترحال بخلاف الرجال؟. وزاد صاحب «التلویح» نسبته إلى عمرو بن 


دینار » والئوري» وعمر بن عبدالعزیز وسالم والليث بن سعد» وجابر بن 
رن 
زی 


تضارب الأقوال في مذهب جماعةٍ من الصحابة والتابعين وبعض 
فقهاء الأمصار: 


وقد تضاربت الأقوال في مذهب كل من سعد بن أبي وقاص» وابن 
عمر؛ وابن سیرین؛ وابن القاسم. والثوري» وعمر بن عبدالعزيزء وسالمء 
والليث بن سعد رحمهم الله تعالی» ولم أقف على نصوص فيها التصريح 
بمذهب السيدة عائشة رضي الله عنها وجابر بن زيد وعمرو بن دينار» وكأن 
ابن عابدين حكى هذا القول عن السيدة عائشة رضوان الله عليها لما رواه 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» (46۷/۲) وأحمد في «مسنده» )١86/56(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١174/١(‏ وأبو يعلى - كما في «المطالب 
العالیة* (۱۷۸/۱) - وابن أبي عمر العدنى فى «مسنده» ورجاله ثقات ‏ كما 
في اإتحاف الخيرة المهرة» 52 رقم )۲۱۱٩‏ - كلهم عن مغيرة بن زياد 
الموصلي عن عطاء عن عائشة: 


)١(‏ اکمال المعلم (۳۵/۲) وعنه ابن الملقن في «الاعلام! (7/1/4) ومثله في «المفهم» 
(۳۳/۲). 


(؟) شرح التلقین (۸۳۱/۷۲). 


© انظر: «بذل المجهود» (۲۸۳/۷) و «أوجز المسالك» )۷١/۳(‏ و «عمدة القاري» 
(۱۵۰۸۷). 


۶: 


«أن النبي ی كان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل 
العشاء في السفر؟. 

فظاهر هذا الحديث بلفظه المذكور أن السيدة عائشة تقول بالجمع 
الصوري في السفر. وهذا موافق لمذهب الحنفية» فنقل ابن عابدين لازم 
قولها'". أما التصريح بإنكارها على من يقول بالجمع فلم أقف عليه في 
المراجع الحديثية والتاريخية التي بين يدي» ولم يذكره الزركشي في «الإجابة 
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة». 

ثم ترجح لي أن هذا مأخوذا"" مما أخرجه أحمد (41/5) والترمذي (۱۷4) 
والحاکم في «المستدرك» (۱۹۰/۱) والدارقطني في «السنن» (۲۹/۱) والبيهقي 
في «السنن الکبری» (4۳/۱) من طريق إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ما صلى رسول الله ية صلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله . وإسناده 
ضعيف لأن إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة» وقیل : إنه مجهول”” . 

وأخرجه الدارقطني (۲4۹/۱) والحاكم (۱۹۰/۱) عن أبي سلمة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله ية خر صلاة إلى الوقت 
الآخر قبضه الله» واسناده ضعيف جداء فيه الواقدي. وأخرج الدارقطني 
(/49) عن عمرة عن عائشة قالت: «ما صلى رسول الله ب الصلاة 
لوقتها الآخر حتى قبضه الله عز وجل» واسناده ضعيف جداء فيه معلّى بن 
عبدالرحمن متروك. نعمء له إسناد آخر ظاهره الصحة عند الحاكم (۱۹۰/۱) 
والبيهقي (1/ه"؟) باللفظ السابق. 


وهذا لا يصلح الاستدلال به على المسألةء لانه من أدلة أفضلية آول 
الوقت» ولا صلة له بالجمع بين الصلاتين» فتأمل! 


(۱) على فرض صحته عنها!! وفيه المغيرة بن زياد (ضعيف) على اختلاف فيهء انظر: 
«میزان الاعتدال» (۱۳۰/4) و «مجمع الزوائد» (۱۵۹/۲) و «عمدة القاري» (۱۹/۷). 

(۲) انظر: «الانتصار في المسائل الکباره (80۲/۲)؛ إذ آورد تلمعارض نحو المذکور آنقاً 
على لسان عائشة ووجهه على ترك مشروعية الجمع. 

(۳) انظر: «نصب الرایة» (۲8/۱). 
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عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة ‏ مولاة لعائشة - عن عائشة آنها كانت 
تأمر النساء بالجمع بين الصلاتين في السفر. 


فكأنها رضي الله عنها ترى الجمع بين الصلاتين في الوقت لا بالفعل 
علی المتبادر من ظاهر هذه الرواية. 
ظني - من ظن جابر بن زید - أبي الشعثاء - وعمرو بن دینار من بعده في 
الزيادة التي عند مسلم في (الصحیح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم ۷۰۵ بعد )٠١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱۹۷/۳) وغيرهما: قلت (عمرو بن دینار): يا أبا الشعثاء أظنه أخر 
الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء قال (جابر بن زيد): 


وأنا أظن ذلك. 
هذا منشأ حكاية المنع عن عائشة وجابر بن زيد وعمرو بن دینار 
رضي الله عنهم . 


وأما بيان التضارب في النقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر 
رضي الله عنهما فقد ذكرنا أن ابن شداد حكى عنهما المنع في «دلائل 
الأحكام»» بينما ذكر البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: عند حديثه عن 
الجمع بين الصلاتين في السفر: أن الإمام أحمد قال: روینا الجمع بين 
الصلاتين في السفر عن. .. وذكر جماعة منهم: سعد وابن عمر 
تن الله ET‏ 


( (۵/۲ - 1/0۸) وانظر «مختصر خلافیات البيهقي؟ (۷۲۵/) وفیه: روینا. . . دون: (قال 
آحمد) وانظر «الستن الکبری» (۱۵۹/۳ وما بعدها) و «المغني» لابن قدامة (۱۱۲/۲ - 
مع الشرح الکبیر). قلت: والمراد بأحمد هنا الييهقي لا ابن حنبل» فتنبه . 
زفق وتبين لي منشأ حكاية المنع عن سعد وهو المتقدم عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
یظهر ذلك من «مصنف ابن آبي شيبة» (4۵۷/۷) و «مصنف عبدالرزاق» (/049). ثم 
ریت أبن المنذر یصرح به في «الاوسط» (4۲۷/۲) قال: «وقالت طائفة: إذا أراد#- 


ف 


وحكى صاحب «التلويح» المنع عن ابن سيرين وذكر الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» (۲4/۷) أن مذهبه - أي ابن سیرین - جواز الجمع مطلقاً 
بشرط ألا يتخذ خلقاً وعادة» وتابعه عليه الشوكانى فى "نيل الأوطار» 
(۲۹6/۴) وصرح المغريي في بدر التمامه (1/۳۳4) وصاحب 0 
الزخار» (۱۹۹/۲) أن له قولین» ولم أقف على المتأخر منهماء وحکی - 
صاحب التلویح» - المنم أيضاً عن الثوري وعمر بن عبدالعزيز 7 
والليث بن سعد رحمهم الله تعالی» أما الثوري فالمنقول عنه جواز الجمع 
مطلقاً في السفر. أعني تقديماً وتاخیرا؛ سواء كان السير مجداً أم لا“ ولم 
ار له نصا في الجمع في الحضرء والذي في «الموطأ» (۲۹۵/۱ - مع «شرح 
لزرقاني») في بعض بلدان المسلمين وه «المدونة الکبری» (۱۱۲/۱) و 
«مصنف عبدالرزاق» (۵۵۰/۲) عن سالم جواز الجمع بعذر السفرء ونقله عنه 
لبغوي في «شرح السنة» .)١98/4(‏ فقال رحمه الله تعالى: 


«اختلف آهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين 
لمغرب والعشاء في وقت |حداهما» فذهب کثیر من أهل العلم إلى جوازه 
وهو قول... وذكر سالم بن عبداش ونقل ابن عبدالبر في «التمهیدا 
(۲۱۲/۱۲) عنه أنه كان يجمع في الليلة المطيرة» وانظر «معالم السنن» 
(0) و «شرح العيني على سنن أبي داود» (58/8). 
والمشهور عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى جواز الجمع حتى 
في المطرء انظر «المجموع» (۳۸4/4) و «فتح الباري" (558/5) لابن رجب 
و «معالم السنن» )7514/1١(‏ و «فتاوی ابن تیمیة» (۸۲/۲۶) وما بعدهاء بل 
ذكر الخطابي في «معالم السنن» (۲۹۵/۱) - وعنه العيني في «شرح سنن أبي 


= المساقر الجمع بين الصلاتین آخر الظهر وعجل العصرء وآخر المغرب وعجل العشاء 
وجمع بینهما» قال: «روي هذا القول عن سعد بن آبي وقاص وابن عمر وعکرمة" ثم 
آسند ذلك عن سعد وابن عمرء ونقله عن سعد أيضاً: الخطابي في «معالم ۳ 
(۲۲۸/۱) والعيني في «شرح سنن أبي داود» (58/8). 

)١(‏ انظر - مثلاً -: «الاستذکار» (18/5) و«نيل الأوطار» (۲۱۱/۳) و «آوجز المسالك» 
(۷۱/۳). 


۳ 


داود» (۷۷/۵) - أنه أي عمر بن عبدالعزيز - أجاز للممطور أن يجمع في 
الطين وفى حالة الظلمة. 


ونقله عنه البيهقى 75 مسنداً - فى (معرفة الستن والاثار» (۳۰۱/۶) 
وسحنون فى «المدونة الكبرى» (۱۱۰/۱) وابن المنتر في «الأوسط» 
(4۳۲/۲) وابن عبدالبر فى «التمهيد؛ (۲۱۱/۱۲). 


ولعل مستند صاحب التلویح» ما ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(458/0 - 4594) والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۲۳/۲ - 55) قال 
حفص بن غياث عن أبى عبدالله قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز: (لا 
تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر). 


والعذر كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في «سنن حرملة» 
یکون بالسفر والمطر فيزول التعارض المنقول عنه إن ثبت الكتاب 
المزعوم. وما أظنّه يثبت لانْ حفص بن غياث مجهول؛ كما قال الحافظ في 


«لسان الميزان» (۳۳۰/۷). 
١‏ 


وذكر ابن المنذر في «الأوسط؛ (1۳۲/۲) أن منع الجمع بين الصلاتين 
في الحضر مذهب سعيد بن عبدالعزیز» فلعله حرف وصحف (سعيد) إلى 
(عمر)ء والا منشأ الخطأء ما ذکرث آنفاء والله أعلم. 


ثم رأیث الليث بن سعد في «رسالته إلى الإمام مالك“ يقول: «ولم 
يجمع - أي عمر بن عبدالعزیز - بين المغرب والعشاء قط ليلة المطرء 
والسماء تسكب في منزله» الذي كان فيه بختَاصرَة) باه وأما القول بأن 
مذهب الليث بن سعد في الجمع بين الصلاتين كمذهب الحنفية - أي: المنع 
المطلق للجمع. فغير دقيق على إطلاقه» وذلك للأسباب التالية: 
(۱) ذكرها جمع في کتبهی سيأتي ذكرهم في الدليل العاشر من (المبحث الثاني) من 


(الفصل الثاني) (ص ۱85). 
(؟) بليدة من أعمال حلب» تُحاذي (قِنْسْرِينَ) نحو البادية. 


٤ 


أولا: لأنَّ نص رسالة الليث إلى الإمام مالك في منع الجمع بعذر 
المطر؟ والأدلة التى ساقها فيها لا تدل إلا على ذلك وتفيد 
بمفهومها جواز الجمع في السفر. 


ثانیا: وهذا ما صرح به ابن حزم في «المحلى» (۱۷۲/۳) وابن المنذر في 
«الأوسط؛ (4۳۲/۲) فذكرا أنَّ الليث أنكر الجمع في غير السفرء 
إلاأن ابن عبدالبر فى «التمهید» (۲۱۳/۱۲) و «الاستذكار» (8*7/5) 
نقل عنه أنه لا يجمع أحد بين الصلاتين في المطرء وهذا آدق. 
ويؤيده قول ابن عبدالبر فيما بعد في «التمهید» (۲۱۸/۱۲) و 
«الاستذكار» :)۳۷/١(‏ «وقال الليث: يجمع المريض والمبطون». 


ثالثاً: والمشهور والمنقول عن الليث جواز الجمع بعذر السفرء كما قال 
غير واحد”". والأقوال المشهورة هي التي يعتمد عليها ويرد ما 
عداها إلا إذا قام الدليل المكذب للمشهور یما لا یقل عنه قوة. 


وأما ابن القاسم؛ فقد روي عنه في «المجموعة»|ما یقرب من قول 
أبى حنیفت وذکر الباجی رحمه الله تعالی فى «المنتقی» (۲5۷/۱) بعد نقله 
لما روي عنه في «المجموعة» أنه قال أيضاً: «من جمع بين المغرب والعشاء 
في الحضر لغير مرض آعاد العشاء أبداً»» فقول ابن القاسم هذا يفيد 
بمفهومه أن مذهبه جواز الجمع في الحضر لعذر المرض - وهذا المنقول عن 
المالكية ‏ وأنه یمنعه فى الحضر من غير عذر. 

قال الشیخ آبو محمد معقباً على مقولة ابن القاسم - على ما ذکره 
الباجی فى «المنتقی» (۲۵۷/۱) -: «يريد إن كان صلاها قبل مغیب الشفق» 
أي إن كان الجمع في الفعل فجائز ولا یعید». 


(۱) انظر نص الرسالة كاملاً في «إعلام الموقعین» (۸۳/۳) وسيأتي تخریجها (ص .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «طرح التشریب» (۰)۱۲/۳ و «نیل الأوطار» (۰)۲۱۳/۳ و «الليث بن سعد فقیه 
مصرا لأحمد خلیل (ص۱۳)» وصرح د. محمود سعد في کتابه (فقه الامام اللیث بن 
سعد في ضوء الفقه المقارن» (ص۳۹۹ - ۳۷۰) بأن مذهبه عدم اعتبار المطر عذراً 
للجمع» ولم يفصل» وهذه الدراسات المفردة حقها التفصیل والتحریر» والله الموفق. 


{0 


وذكر المواق رحمه الله تعالى في «التاج والإكليل)”' إن ابن القاسم 
قال من سماع عبدالوهاب له: «إني لأكره الجمع بين الصلاتين في السفرء 
وهو ات عندي للنساء» فمقولته تدل على أنه يرى مشروعية الجمع بين 
الصلاتين للمرأة» ومقولته هذه مثل قوله في «المدونة»: «وخففه في المرأة 
لمشقة النزول عليها لكل صلاة مع حاجتها إلى الاستتار»۳؟ فتكون الكراهة 
في حق الذي لم يجد به السير. 


ونقل الباجي عنه - أي ابن القاسم - إنه قال في «العتبية» في الجمع 
بين الصلاتين للخوف من العدو: «لم آسمعه لأحدء ولو فعله لم أرَ به 
باسا» وقد كان يقول قبل ذلك لا يجمع بينهما بعذر الخوف من العدو". 


في السفر وجوازه في الحضر وللخوف من العدوء فأين قوله من مقولة 
علماء الحنفية؟ فبلا شك ولا ريب أنَّ مذهبهم - رحمهم الله تعالى - يختلف 
عن رأي ابن القاسم » والله تعالى أعله”' . 


نسبة المنع للجمع بين الصلاتين للإمام البخاري وتحقيق ذلك: 
رحمه الله تعالى» وذلك لأنه ترجم في «جامعه الصحیح» في كتاب مواقيت 
الصلاة : (باب تأخير الظهر إلى العصر)"*؟. 


)١(‏ (۱۵۳/۲ - بهامش «مواهب الجلیل») وفيه أيضاً أن ابن القاسم قال بالجمع الصوري. 
فلعله محمول علی ما ذکرنا. 

(۲) المدونة (۲۰۵/۱). 

(۳ المنتقی (۰)۲۵۱/۱ «العتبیة» (۱۰/۲ - مع «البيان والتحصیل!). 

(4) انظر لمذهب المالکية: «التفریع» (۲۰۲/۱) و «المعونة» (۲۵۹/۱) و «الاشراف» (مسألة 
رقم ۳۱۹ - بتحقيقي) و «الرسالة» (۱۳۲) و «عقد الجواهر الثمینة» (۲۱۷/۱) و «بداية 
المجتهد» (۱۳۶/۱ + ۱۳۵) و «مقدمات ابن رشد» 4٩۷(‏ و «الخرشي» ٩۷/۲(‏ - 
۸ و «الشرح الصغیر» (2۸۷/۱ - 4۸۸ و «جامع الأمهات» (۱۲۰). 

() انظر «صحیح البخاري» (۲۳/۲ - مع «فتح الباري») . 
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جاء في «عمدة القاري» (۳۰/۵): «أي هذا باب في بیان تأخير صلاة 
الظهر إلى أول وقت العصر والمراد أنه لما فرغ من صلاة الظهر دخل وقت 
صلاة العصرء وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحدا. 

ونسب هذا القول للبخاري الكشميري رحمه الله تعالى فقال: «وإن 
أمثال هذه الألفاظ تشعر بأنه اختار في الجمع مسلك الحدفية» ولذا عبر 
بتأخير واحدٍ إلى آخر»"" . 

وقال محقق «الحجة على أهل المدينة» السيد مهدي حسن الكيلاني: 

«وقد مال الامام البخاري إلى ما قلنا - أي المنع المطلق للجمع - 
یظهر ذلك لمن تأمل في تبویبه۳۳. 

ولکن لا یسلّم بهذه الدعوی وبهذا القول» فالصحیح - في نظرنا - ما 
ذکره ولي الله الدهلوي في «شرح تراجم أبواب البخاري» (ص ۵۷ - 6۸): 
«إن غرض البخاري من عقد هذا الباب الاشارة إلى توجیه الحدیث» وصرفه 
عن الظاهرء أعني جمعه عليه الصلاة والسلام من غير عذر في الحضرء بأنه 
كان فعله ذلك جمعاً فى الصورة بتأخير الظهر إلى وقت العصرء وأدائها في 
آخر جزء من وقتها متصلاً بأول وقت العصر». 

ويؤيده ما ترجم له رحمه الله تعالى في كتاب تقصير الصلاة» مثل: 
(باب الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء) فاستعمل البخاري هذه الترجمة 
إشارة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء في السفر. 

قال الحافظ ابن حجر: «وكأنه ‏ أي البخاري - رأى جواز الجمع 
بالسفرء سواء كان سائراً أم ل وسواء كان سيره مدا أم . 


ومثل (باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) 


(۱) فيض الباري (۱۱۱/۲) وذهب الكاندهلوي في «الأبواب والتراجم لصحيح البخاری" 
(۲۶۲/۲) إلى نحوه. 

(۲) انظر التعلیق على «الحجة على أهل المدینة» (151/1). 

(۳ فتح الباري (۰)۵۸۰/۲ وانظر «شرح الكرماني على البخاري» (/۱۷۳). 


1۷ 


فيه ابن عباس عن النبي بي ففي هذه الترجمة إشارة إلى مشروعية جمع 
التأخير عند البخاري» ولكنه يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر 
كما قال ابن حجر في «فتح الباري» .)٥۸۲/۲(‏ 

وقيل: أشار البخاري في ترجمة (باب تأخير الظهر إلى العصر) إلى 
إثبات القول باشتراك الوقتین» ولا نسلم ذلك لأن من تأخير الظهر إلى 
العصر لا يفهم ذلك ولا پستلزمه"*. 

ويؤيد ما قاله ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى من أن مذهب 
البخاري: الجمع الصوري من غير عذر في الحضرء أن الجمع بالمطر لا 
يكون إلا بالتقديم عند جمهور الذاهبين إليه ‏ الشافعية والمالکية - فکیف 
تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة بالتأخیر۳. فتأمل. 

ومن هذا تبين لنا الفرق بين مذهب الحنفية وبين ما ذهب إليه البخاري 


المانعون للجمع في الحضر: 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى منع الجمع في الحضرء قال الإمام 
الترمذي رحمه الله تعالى: «والعمل على هذا عند أهل العلم» أن لا يجمع 
بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة»”" . 


: 


«وأما في غير السفرء فلا سبيل البتة إلى وجود خبر فيه الجمع بتقدي 
فى عبر 2 0 جود حبر ج مم 


العصر إلى وقت الظهر. ولا بتأخیر الظهر إلى أن يكبّْر لها في وقت العصرء 
ولا بتأخیر المغرب إلى أن يكبّر لها بعد مغيب الشفق» ولا بتقدیم العتمة 


)١(‏ انظر «عمدة القاري» (۳۰/۵) وقارن ب «انتقاض الاعتراض» (۳۳۹/۱) لابن حجر. 
(؟) انظر «إرشاد الساري» )٤۹۱/۱(‏ و «شرح الكرماني» (197/4). 
(۳) جامع الترمذي (۳۷/۱). 
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إلى قبل غروب الشفق. فإذ لا سبيل إلى هذاء فمن قطع بهذه الصفة على 
تلك الأخبار التي فيها الجمع فقد أقدم على الكذب ومخالفة السنن الثابتة». 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر ثم 
بين المغرب والعشاء أبداً بلا ضرورة ولا عذرء ولا مخالفة للسنن؛ لكن بأن 
يؤخر الظهر كما فعل رسول الله ية إلى آخر وقتها فيبتدأ في وقتهاء ويسلم 
منهاء وقد دخل وقت العصر فيؤذن للعصر ويقام وتصلی في وقتها وتؤخر 
المغرب» كذلك إلى آخر وقتها فيكبّر لها في وقتها ويسلم منهاء وقد دخل 
وقت العشاء فيؤذن لهاء ويقام وتصلى العشاء في وقتهاء فقد صح بهذا 
العمل موافقة الأحاديث كلهاء وموافقة يقين الحق في أن تؤدى كل صلاة 
في وقتهاء ولله الحمد». 

وحكاه أبو الخطاب الكلوذانى فى «الانتصار» (044/9) عن داودء 
وحكاه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۳۲/۹) عن أكثر أصحاب داود. 


وإلى هذا الرأي ذهب الليث بن سعد رحمه الله تعالى فجاء في 
«رسالته إلى الامام مالك» رحمهما الله تعالى: «وقد عرفتٌ أيضاً عيب 
إنكاري إياه - أي على ابن شهاب وهو من القائلين بمشروعية الجمع في 
الحضر بعذر المطر ‏ أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة 
المطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله عز وجل». 


والظاهر أن هذا مذهب الأوزاعي» فنقل الخطابي في «معالم السئن» 
(58/1؟) عنه وعن أصحاب الرأي أنَّ الممطور يصلي كل صلاة في 
وقتها"» ونقل غيره عنه أنه يقول إِنَّ الجمع في السفر يختص بمن له عذرء 


(۱) انظر نص الرسالة كاملاً في «المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان القسوي 
(541//1) وأخذها عنه ابن القيم وأوردها في كتابه القيم «إعلام الموقعين» (۸۲/۳) 
وأخرجها أيضاً الدوري في "تاريخ ابن معين» (4۸۷/۶ - 497) والحاكم في «المدخل 
إلى الإكليل» (ص58) وجلها عند القاضی عياض فى «ترتیب المدارك» (8۱/۱ - 44) 
والحجوي في «الفكر السامي» (۳۷۰/۱ - ۰6۳۷۹ 

)۲ ونقله العيني في «شرح سنن أبي داود» (ه/لالا). 
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أي يشترط الجمع في حق من يجدّ به السير“. وروی الحاكم في «معرفة 
علوم الحدیث» (ص١٠)‏ بسنده إلى الأوزاعي قال: «یجتنب أو يُترك من 
قول أهل العراق:۰.. ومن قول أهل الحجاز: . . . والجمع بين الصلاتین 
من غير عذر» فالظاهر أنه يرى مشروعية الجمع بعذرء ولكن هل يعتبر 
المطر عذراً أم لا؟ صرح ابن المنذر في «الأوسط» (4۳۲/۲) أنه لم یعتبره 
عذرآ وصرح ابن رجب في «فتح الباري» (7558/4) أنه اعتبره» فليحرر. 


رحمه الله : «والبحر الوالد یمنع الجمع بالمطر مطلقاًء وله فيه تصنیف 
مستقل. آعني: في منع الجمع بالمطر» آما جوازه بالسفر فهو متوسط بين 
الشافعي وأبي حنيفة»”" . 

وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى فقال: «أما الجمع للمسافر 
فقد ثبت بالأحاديث الكثيرة» وذكر بعضها» ثم قال مانعاً للجمع في 
الحضر: «وأما الجمع للمريض والخائف وفي المطر فلم يرد في ذلك دليل 
یخصه إلا ما یفهم من قول الرواة لحدیث الجمع بالمدينةء فانهم قالوا: 
«من غير خوف ولا سفر ولا مطره وقد استدلوا على جواز الجمع لهم 
بقياسهم على المسافر ولیس بقیاس صحیح ولو كان صحیحاً لجاز لهم 
5 الصلدة ^“ 7 2 
فصر 0 ۰ 
يجمعون: «والحاصل أنهم مخالفون لهديه الدائم المستمر منذ ثلاث وعشرين 
سنة» ومتمسكون بما هو خارج عن مطلويهي خروجاً أوضح من شمس 
النهار» وعلى نفسها جنت براقش» . 


( انظر : «(کمال المعلم» (۳۵/۳) و «المفهم» (۳۳/۲) و «إرشاد الساري» (/00") و انیل 
الاوطار» (۲۹۱/۳) و افقه الامام الأوزاعي»» رسالة دکتوراه لعبدالله محمد الجبوري 
(۲۵/۱) وحكى ابن قدامة في «المغني» (۲۷:/۲) عنه جواز الجمع لأجل المطر!! 

(؟) التوشيح على التصحيح (ل1/۳۲) مخطوط. 

(۴) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (198/1). 

©( جواب سؤالات» لسيد يوسف بن إبراهيم الأمير» وذكر أنها مرسلة من تهامة» ضمن_ 
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وقال أيضاً: «ومما ينبغي أن يُعلم أن جميع ما ساقه المصتف"؟ من 
الأدلة على جواز الجمع ليس فيه شيء ينتهض للاستدلال به على المدعي 
غير حديث ابن عباس حاكياً لجمعه بي في المدينة من غير مطر ولا سفر 
ولا خوف» وهو حديث صحيحء؛ مروي عن ابن عباس وغيره» وقد ثبت 
(!!) من طريق من رواه من الصحابة ما يدل على أنه جمع صوريء أي 
فعل الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وفتها"» والواجب علينا أن 
نعمل برواية من روى أنه جمع صوري» كما يجب علینا العمل بروايته 
لمطلق الجمع» ولا ريب أن لفظ (جمع) إذا أطلق يحتمل أن يكون جمع 
التقديم» ويحتمل أن يكون جمع التأخير ويحتمل أن بكون الجمع 
الصوري؛ لكنه ها هنا لم يطلقء بل فُيّد بالجمع الصوري» والذي روى 
التقييد هو الذي روى الإطلاقء فاتحد المطلق والمقيدء وقتاً وسبباً 
وراوياً. وما كان كذلك وجب حمل مطلقه على مقيده كما تقرر في 
الأصول ...06" , 

وقد أفرد الشوكاني منع الجمع في الحضر برسالة مستقلة أسماها ب 
«تشنیف السمع بابطال أدلة الجمع!۰ كما قدمناه. وتبعه على هذا الرأي 
تلميذه مديق حن خان وقال به ا وة الا 

وذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين الدكتور نور الدين العتر في كتابه 


= مجموع (94) في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء (ق۰۲۰۱ ۲۰۲) بواسطة كتاب «الإمام 
الشوكاني : حياته وفكره» (ص۳۰۲) للدكتور عبدالغني الشرجي. 

)١(‏ يريد صاحب «شفاء الاوام». 

(؟) الصحيح أن هذا من إدراج قتيبة بن سعید وسيأتي بیان ذلك في أكثر من موطن» 
وعليه بنى الشوكاني موقفه هذا من الجمع؛ فتذكر هذا الإدراج وتأمل بقية كلامه. 
وكثير من المعاصرين تابعوه على موقفه هذاء ومنه تعلم ما فيهء والله الهادي. 

(۳) وبل الغمام على شفاء الأوام (۲۳۵/۱ - 0575 

(5) انظر: اعون الباري لحل أدلة البخاري» 2)575/1١(‏ و «الروضة الندية» (۲۳۸/۱ - مع 
«التعليقات الرضية») . 

() في «بدر التمام» (ق##5رب - ۳۳۷ - أ). 

(5) في «سبل السلام»  ١45/6(‏ ۰)۱6۷ وانظر له «العدة على إحكام الأحکام» (85/6). 
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«دراسات تطبيقية في الحديث النبوي». 


القسم الثاني: المجيزون للجمع بين الصلاتين: 
وينقسم المجيزون للجمع إلى فريقين أيضاً: 


آولاً - المجیزون للجمع بين الصلاتين مطلقاً : 

وهذا مذهب الشيعة الإمامية» يقول عبداللطيف البغدادي في «الجمع 
بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة والإجماع»: 

«وأما مذهب أهل البيت» وهم الأئمة الإثنى عشر من آل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء قمذهبهم الثابت عنهم بصراحة ووضوح هو جواز 
الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقاء يعني : سفراً 
وحضراً لعذر أو لغير عذر» جمع تقديم أو جمع تأخير»!!. 

ويقول أيضاً: 

اوتیعهم في مذهبهم هذا شيعتهم في كل عصر ومصرء ولذا تراهم 
يجمعون غالبا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء في سفرهم 
وحضرهمء لعذرٍ أو لغير عذر» . 

وجاء في «رسالة الجمع بين الصلاتين”" لحسين يوسف مكي العاملي 
ما يلي: 

«والروايات الواردة عن أهل البيت في هذا الموضوع كثيرة جداً؛ 
وكلها تدل على أن عمل النبي ی وقوله. وعمل أهل البيت تبعاً له 
وقولهمء كان على عدم وجوب التفریق» وكان على جواز الجمع؛ وعليه 
سار علماء الشيعة وعامتهم بلا شبهة ولا ارتياب» تبعاً للنبي بي والأئمة» 
فجواز الجمعء عند الشيعة قد قامت عليه الأدلة فلا إشكال فيه»!! 


() ص(۵4 - مم). 
0 ص(۱۰ - ۱۸). 
(۳) ص(۲۰). 


oY 


ويقول في موضع آخر: 

«إِنَّ الجمع عندنا - آصحاب المذهب الجعفري - جائز في الحضر 
مطلقاًء بلا شرط ولا قيد ولا عذر»"!! 

وذهب إلى هذا الرأي بعض علماء الاباضیة"؟» وحکی الشوكاني أنَّ 
جماعةٌ من العلماء ذهبوا إلى جواز الجمع مطلقاًء بشرط لا یتخذ ذلك خلقاً 

زارف 
وعادة ۰ 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : 


(وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» 
وحکاه الخطابی عن جماعة من آصحاب الحدیث» والذي في «معالم السنن» 
(۲۱۵/۱): 


«وکان ابن المنذر یقول به ویحکیه عن غير واحدٍ من أصحاب 
الحديث وسمعتٌ أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي». 


وحكاه غيره عن غيرهم ونسبه في «المغني» (۱۲۱/۲) إلى ابن شبرمة أيضاً. 
وقد رواه صاحب «البحر الزخار» 5 عن الإمامية والمتوكل 


(۱) ص(45) وانتقد الدكتور موسى الموسوي في كتابه الجيد «الشيعة والتصحیح» (۱۳۸ - 
9 هذاء وقال: «إن الأكثرية من فقهاء الشيعة يفتون باستحباب إتيان الصلوات في 
أوقاتها المحددة» ولكن من الناحية العملية يذهبون إلى الجمع؛ وقد جرت العادة في 
مساجد الشيعة على هذا النحو أيضاًء والصلوات الخمس فرضت لأوقات محددة» 
وسمّيت بها... وكان الرسول ی يصلي في مسجده بالمدينة في الأوقات الخمست 
وهكذا الخلفاء بعده بمن فيهم الإمام علي» وهكذا كانت سيرة أئمة الشیعة ... وليت 
شعري! أن أعرف هل هناك سبب يجدي بالخير في التظاهر بهذا الاختلاف مع 
الأكثرية الساحقة من المسلمين» أم أنه عمل سنه آناس كان غرضهم عزل الشيعة عن 
كل مظاهر الوحدة؟ ثم سار عليه الفقهاء وأئمة المساجد وهم يعلمون أو لا يعلمون». 

(۲) القول المعتبر في أحكام صلاة السفر (4۱/۷). 

(۳) نيل الأوطار (5554/6). 

(4) (۲:/۲) وانظر: «أعلام الحدیث» (4۲۷/۱ - 4۲۸) للخطابي. 


or 


على الله أحمد بن سليمان والمهدي أحمد بن الحسن. 

ورواه ابن مظفر في «البيان» عن علي رضي الله عنه وزيد بن علي 
والهادي وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور باللهء وقال الشوكاني معقباً 
عليهما: «ولا أدري ما صحة ذلك» فإ الذي وجدناه في كتب بعض هؤلاء 
الأئمة وكتب غيرهم يقضي بخلاف ذلك». 
ثانياً: المجيزون للجمع بين الصلاتين للعذر: 

وهذا مذهب سائر الأئمة وجمهور العلماء. فمّد آجازوه في غیر 
المكانين المذكورين - أعني عرفة ومزدلفة - لعذر شرعي على اختلاف بينهم 
فى الأعذار المبيحة للجمع على النحو التالي: 

أولاً: السفر: 

ذهب جماعة كبيرة من الفقهاء إلى مشروعية الجمع بعذر السفر ولم 
يخالف إلا الحنفية ومن حذا حذوهم في منع الجمع على الإطلاق» وقد 
قدمنا أسماءهم» وتتبعنا الأقوال المتضاربة عنهم» حسب الوسع والطاقت 
وللّه الحمد والمنّة. 
أولاً: الجد فى السیر : 


فمذهب المالكية جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين پسیب السفر 
ویختص بمن يجد في السیر » وكذا قال الليث بن سعد والأوزاعي”" . 


( نيل الاوطار (۳۹۵/۳). وانظر: «البدر التمام (ق۳۳۹/ب). 

(؟) «المدونة الکبری» (۰)۱۱۱/۱ و «التمهید» (۰)۱۹۸/۱۲ و «نیل الأوطار» (۴۱۳/۳)ء و 
«بذل المجهرد في حل أبي داود» (۰)۲۸۳/۱ و #التفریع» (۰)۲۶۲/۱ و «المعونةه 
( و «الاشراف» (4۰۱/۱ رقم ۳۱٩‏ - بتحقيقي) . 
وحکاه القاضی عیاض في «إكمال المعلم» (۳۵/۳) وأبو العباس القرطبي في «المفهم» 


09 عن مالك والليث والثوري والأوزاعي. 
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وهذا الرأي هو المشهور عن الإمام مالك كما قال غير واحد من أهل 

)0 
العلم". 

وذهب سائر الأئمة إلى مشروعية الجمع في السفر لقطع الطریق خاصة 
دون اشتراط الجد فى السیر فیه. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية 
وابن حبیب وابن الماجشون من المالكية”” . 


وقال الزرقاني في «شرحه للموطأ؛ (۲۹۵/۱): «ولمالك رواية أخرى 
مشهورة في جواز الجمع ؛ في السفر وان لم يجدٌّ به السیر». واشتراطه الجد 
في السير لجواز الجمع في السفر رواية ابن القاسم عن مالك» ورأي ابن 
القاسم أيضاء وقال بعضهم: إن ذلك أعني زيادة اشتراط الجد في السير - 
من زيادة أشهب . 

وأصل أشهب يأباه على ما سنقرأ من کلامه» وعلی ما حكاه عنه صاحب 
«المقدمات» وابن بطال في «شرح البخاري» وابن حارث في كتاب «الاتفاق 
والاختلاف»» ذلك لأنه يجيز جمع الصلاتين المشتركتي الوقت من غير خوف 
ولا سفر ولا مرض» على مقتضى حديث ابن عباس الآتي ذكره”" 


وذكر الباجي عنه أنه قال : «أحبٌ اي أن لا يجمع ب بين الظهر والعصر في 
سفر ولا بحضر إلا يعرفة» وتات فان دنر نی اا شم 


( المراجم السابقة» ویبدو من آقوال الأئمة المالکیین المتأخرین أن الجمع يجوز مطلقاً. 
فقي «حاشية ۰ (۳۳۹/۱): «جواز الجمع مطلقاء سواء جد في السیر آم لاء 
كان جده لإدراك أمر أم لأجل قطع المسافة» والذي حکی تشهيره هو الإمام ابن 
رشدا . 
وحکی القاضي عیاض وآبو العیاس الجمع بمطلق السفر عن جمهور السلف وعلماء 
الحجاز وفقهاء المحدثين» وأهل الظاهر وانظر : «إكمال المعلم» (۳۵/۳) و «المفهم» 
(۳۶۳/۲). 

(۲) المنتقی شرح الموطاً (۲/۱) والتاج والاکلیل (۱۵۳/۲) وعارضة الأحوذي (۲۹/۳) 
وعمد: القاري (۱۵۰/۷) والمحلی (54/4؟) وکشاف القناع (۳/۲). 

(۳) المعیار المعرب (۱۵4/۱). وانظر: «التمهید» (۱۹۹/۷۲) و «شرح التلقین» (۸۳۳/۲ - 
۳۵ 
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وإن لم يجد به السيرء وله إذا جد به السير من الرخصة؛ ما ليس له إذا لم يجدّ 
به» وللمقيم أيضاً في ذلك رخصة وان كان الفضل في غير ذلكء إلا أن له 
الرخصة لأنه صلى في أحد الوقتين اللذين وت جبريل عليه السلا . 
فاذا كان أصله أن لا يشترط السفر ولا وجود العذرء فكيف يشترط 
جا في السير؟ ومن هنا تعلم قيمة ما في «الجواهر» وكلام ابن الحاجب» 
إذ ينسبان ذلك لأشهب ولكن الذي في كلام «الجواهر» على معنى الموافقة 
للمشهور» لا على معنى المخالفة كما يقتضيه كلام ابن الحاجب» فكلام 
«الجواهر» آشبه من هذا الوجه وأصل نسبة هذا لأشهب والله أعلم نما هو 
شيء وقع في كلام المازري» ونسخه كثيرة الخلاف جداًء ولم أرَ ذلك 
لغيره ممن تقدم . 
ثانياً: واشترط الشافعية - في المعتمد من مذهبهم -: أن يكون السفر مما 
يجوز فيه القصرء فلا يجوز الجمع عندهم في السفر القصير. 
هذا ما اختاره الشيرازي في «المهذب» (۱۱۱/۱) وذكر في «التنبيه» 
(ص4۱) قولين ولم يرجح. ورجح النووي في «تصحيح التنبیه؟ (ل۲۰ - 
مخطوط) أو (۱۵۵/۱ رقم ۱۰۲ - المطبوع) وفي «الأصول والضوابط» 


(ص ۰64۰ وقي «شرحه لصحیح مسلم» (۲۱۲/۵) المنع في الجمع في السفر 
القفنی 4٩٩‏ ووافقه الأسنوي في «تذکرة النبیه في تصحیح التنبیه» (۳/ب 5 


.)۲۵۳/۱( المتقی شرح الموطأ‎ )١( 

(۲) المعيار المعرب .)٠١١/١(‏ وانظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ (۲۱۷/۱). 

(۳) وصحح المنع أبو زرعة العراقي في «طرح التثريب» (۱۲۹/۳) ولم يذكر غيره البيضاوي 
في «الغاية القصوی في دراية الفتوی» (۳۳۱/۱). 
وانظر: «المجموع؛ (۲۲۹/۲ - ۲۲۷ و 0۲۹۹/6 «الروضت» (۰)۳۹۵/۱ «الحاوي 
الکبیر» (46۰/۲ - 4۵۱) «شرح المحلي على المنهاج» (۲۵/۱) «الوسیط» (۰6۲۵۹/۲ 
«حاشية إعانة الطالبین» (۰)۱۹۵/۲ «فتح العزیز» (۲۳۹/۷) «الاشراف» (4۰۲/۱ رقم 
۹ ) «الأم» (۱۸۵/۱ - 6۱۸۷ «الإقناع؛ (4۸ - ۰64٩‏ «الغاية القصوی» (۳۳۱/۱) 
#مفني المحتاج» (۲۷۱/۱ - ۰0۲۷۲ «حلية العلماء» (۲۶۱/۲ - ۲۶۲)؛ «المسائل 
الفقهیة؛ (ص )٩۲‏ لابن کثیر . 


كمه 


مخطوط). أو (۵۱۱/۲ رقم ۱۸۱ - المطبوع). 
ولم يشترط المالكية والظاهرية هذا الشرط؟. 


الثاأ: واختلفوا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمعء فمنهم من قال: هو 
سفر القربة کالحج والغزی وهو ظاهر رواية ابن القاسم. ومنهم من 
قال: هو السفر المباح دون سفر المعصية. وهو قول الشافعي. 
وظاهر رواية المدنیین عن مالك . 


والمنصوص عن الحنابلة عدم جواز الجمع إلا في سفر یبیح القصر» 
ویشترطون في السفر المبیح للقصر أن یکون مباحاً وطويلا”” . 

وظاهر کلام ابن حزم في مسألة قصر الصلاة یأبی اشتراط هذا الشرط 
للجمع؛ إذ أنه لم یتعرّض للاختلاف في نوع السفر عند حدیثه عن الجمع 
بين الصلاتين» وإنما تعرّض له عند حديثه عن مسألة القصر . 

ونقل رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف؛ منهم: ابن مسعود 
وطاوس وإبراهيم التيمي عدم جواز القصر إلا في سفر القربة©. 

وقد علمت مذهب أبن مسعود في الجمع بين الصلاتين. 

وأما مذهب طاوس فذكر عبدالرزاق بسنده إلى طاوس: قالت له امرأة 
أنَّ كرياً لي حملني على أن أجمع بين الصلاتين فقال: لا يضرك أما ترين 
أن الناس يجمعون بين الصلاتين صلاة الهاجرة وصلاة العصر بعرفة وصلاة 


(۱) وانظر كلاماً جامعاً مفيداً في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر القصير في: «شرح 
التلقین» (۸۳۱/۲) و «المعيار المعرب» (۲۰/۱ - ۲۱۰) و «المحلی" (۲۹8/8). 

(؟) بداية المجتهد (۱۷۳/۱) وانظر: الاستذکار» )١5/5(‏ و اشرح التلقین» (۸۳۱/۲) و 
«المهذب» (۱۰۹/۱ و۱۱۱). 

(۳) الروض المربع (ص٩۹‏ - ۱۰۰) ومنار السبیل (۱۳۶/۱ و۱۳۹) والمحرر في الفقه 
(۱۲۹/۱ و۱۳4) وشرح الزرکشي (۱8۱/۲ - ۱8۲) وهو الصحیح من المذهب كما 
قال المرداوي في الانصاف (۳۳/۲). 

(5) المحلى 14/9( مسألة رقم (6۱۲). 

.)۲۹۸/٤( المحلى‎ )5( 


لاه 


المغرب والعشاء بجمع". 
فظاهر جوابه عدم اشتراط القربة في السفر المبيح للجمع» ولم أقف 
دسح نات و دن 
رابعاً: يشترط المالكية في السفر المبيح للجمع أن يكون في البر لا في 
ی قصراً للرخصة على موردها"". 


ثانياً - المطر والثلج والبرد: 

فالمالكية يجيزون للمقيم جمع التقديم بين العشاءين فقط في المسجد 
بسبب المطر الغزير - على القول المشهور - وهو الذي يحمل أواسط الناس 
على تغطية الرأس» وسواء كان واقعاً أو متوقعاء ويمكن علم ذلك بالقرينة» 
ومثل المطر الثلج والبرد" . 

والمعتمد عند الشافعية مشروعية جمع التقديم بين الظهرين والعشاءين 
في المسجد بسبب المطر الذي يبل الثياب» ولا ي يجمع لأجل ما لا يبلها 
من ویجمع اجل الشلج إن کان یبل تاه ولا لا پجمع ورد يشترطون - 
ومعهم آبو ثور - قیام المطر وقت افتتاح الصلاتین المجموعتین(*۴. 


: مصنف عبدالرزاق (۲/ ۰ وسنده: عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال‎ )١( 
جاءت امرأة إلى طاوس ۰۰۰ إلخ.‎ 

(۲) شرح منح الجليل (۲۵۰/۱) والشرح الصغير (۲۰۹/۱) وحاشية الرهوني (۱۲۳/۲). 

(۳) «المنتقی» (۲۵۷/۱) «المدونة» (۱۱۰/۱ ط دار الفکر) «التفريع» (۲۱/۱ - ۲۱۲ 
«المعونة» (۰)۲۰/۱ «الاشراف» (۲/۱ ۰ ۳ رقم ۰۳۲۰ ۳۲۱ بتحقيقي): «عقد 
الجواهر الثمینة» (۰)۲۱۹/۱ التلقین» (۰)۱۲/۱ «شرحه» (۸۲۸/۲ -۸۳۱) للمازري 
*الشرح النصغیر) (۱/ ۶۰ الرسانة؛ (۱۸۹ -مع الثمر الداني)» «أسهل المدارك» 
(۲۳۵۹/۱) «الخرشي» »٤۲٤/۱(‏ ۷۰/۲) اقوانين الأحكام الشرعية» (4۷)ء «جامع الأمهات» 
A»‏ التاج وال کلیل (۱۵4/۲) وأسهل المدارك (۲۳۶/۱) والثمر الداني (ص ۱۹۰). 

زفق «الأم» 44/1( «مختصر المزني» (۰)۲۵ الاوسط 07 الإقناع ۰64٩ - ٤۸(‏ 
«الحاوي الکبیر" (4۵۰/۲) روضة الطالبين (۳۹۹/۱) المجموع (91/1/4). حلية العلماء 
(TD‏ مغني المحتاج (۲۷۹/۱) إخلاص الناوي (۲۰۲/۱) وفقه آبي ثور 
(ص۲۵۰) رسالة ماجستير لسعدي حسين علي جبر. 


مه 


ومذهبهم القديم جواز الجمع بعذر المطر تقديماً وتأخیر]۲. 
لكا ات الجمع بين العشاءين خاصة يسيب النلج والجليد 
والبرد والمطر ۰ 


ثالثاً: الوحل : 

والطينٌ - والمراد به الوّحَلء بفتح الحای وتسكينها لغة رديئة كما في 
«القاموس» (58/4) - سبب للجمع باتفا عند المالكية بشرط اقترانه 
بالظلمة» والمقصود بها ظلمة الليل من غير قمرء فلو غطى السحاب القمر 
فليس بظلمة فلا يجمع لذلك. 


ولا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحدی أما الظلمة؛ فاتفق أهل 
المذهب على أنه لا يجمع لها وحدهاء وأما الطين فقد صرح القرافي 
بمشهورية القول بعدم الجمع؛ وعليه اقتصر صاحب «المختصر» وهو المعتمد 
في المذهب”". 


وهو أي الوحل - سیب للجمع عند الحنابلةء ولم يشترطوا اقترانه 
بالظلمت ويخصونه بالعشاءين كالجمع ف المطر(*. 


2 تاره 
ولم یر الشافعية وابو ثور والطبري الجمع بسبب الوحل ". 


)١(‏ روح المعاني (۱۳۳/۱۵) وزاد المحتاج (۳۱۱/۱) ومعرفة السنن والاثار (1۹/۲ - ب) 
مخطوط . 

زفق المفتي (۲۷/۲) والفروع (1۸/۲). 

(۳) أسهل المدارك (78/1) والتاج والإكليل (۱۵*/۲) وحاشية العدوي (۲۹۵/۱) والثمر 
الداني (ص0١5١)2‏ و الذخيرة (۳۷4/۷). 

(8) الإنصاف في معرقة الراجح من الخلاف (۳۳۸/۲) وشرح ثلاثيات المسند (۰)۱۹۸/۲ 
و السلسبيل في معرفة الدليل (۱۸۰/۱) و الشرح الممتع (065/4) و المقنع ۰)۳٩(‏ و 
الشرح الكبير .)٤٤٤/١(‏ 

)2 الأم () و التمهيد (۲۱۲/۱۲) وفقه أبي ثور (ص١6؟).‏ 


۹ 


رابعاً: المرض: 


وهو سبب لجمع التقديم بين الظهرين والعشاءين إذا خاف حصول 
دوخةٍ تمنع من أداء الصلاة على وجههاء أو إغماء يمنعه من الصلاة عند 
دخول وقت الثانية» عند المالکية ۳ ويجيز الحنابلة للمريض الجمع بين 
الصلاتين وبما في ذلك المرضع والمستحاضة والمعذور والعاجز عن الطهارة 
لكل صلاة» وله الأرفق به من تقديم او ا : 

ولم یر الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتین» ورأى إسحاق له 
ذزلی(۳_ 


خامساً : العذر والحاجة: 


وذهب جماعة من الفقهاء أن العذر المبيح للجمع لا ینحصر في سفرء 
ولا مطرء ولا وحل؛ ولا مرض» بل یعمها وساتر الأعذارء کثیرها وقلیلها 
وأضعفهاء آعلاها وأدناهاء کحاجة بيتِء أو ورود قادم أو ضیف فضلاً 
عن شغل شاغل» یخاف فيه على البعض فوت الصلاة وهذا مذهب 
الاباضية فالمنقول عنهم جواز القران - وهو الجمع - لاي عذر من الأعذار 


(۱) المتقی شرح الموطاً (۲۵4/۱) وحاشية العدوي (۳۰۰/۱) والثمر الداني ص۱۹۰ 

(۷) تصحیح الفروع (7۹/۲ - ۷۱) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۶۰/۷۲). 

(۳) جامع الترمذي (۳6۷/۱). 
وقال المليباري في «فتح المعین»: يجوز الجمع بالمرض تقديماً وتأخیراً - على المختار 
- ویراعی الأرفق. 
وعلق الدمياطي في «حاشية اعانة الطالبین» (۱۷/۲) عند قوله : (علی المختار): أي 
عند النووي وغیره. .. وقال: «قال الفشني في اشرحه»: ولکن المشهور أي في 
المذهب أنه لا يجمع بمرض ولا ريح ولا ظلمة ولا خوف ولا وحل ولا نحوها لأنه 
لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح اه*. 
وقال الرافعي في «فتح العزيز» :)۲٤۷/۲(‏ "والثاني: المشهور أنه لا جمع بالمرض 
والخوف والوحل إذ لم ينقل أن الرسول ی جمع بهذه الأسباب مع حدوثها في 
عصره! . 


۰ 


التي تشق إيقاع كل صلاة بوقتهاء وان لمال خاف الضمان أو لم یخف» 
وكالمال غيره وأما تلف النفس أو بعضها فأعظم. ودخل اتصال النجس 
وعدم إدراك صلاتين كل بوقتها في العذرء وقد يدخلان في المرض؛ لاد 
اتصال النجس وانتقاض الوضوء لا يلحق كل صلاة لوقتهاء كالمرض» ومن 
ذلك اتصال الرعاف» ويجوز لمن خفي عنه الوقت لغيم لا يدري به الوقت» 
وهذا هو الصحیح في مذهیهم". 

وقال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالی: «وأوسع المذاهب في الجمع 
بين الصلاتین مذهب الامام آحمد فانه نص على أنه يجوز للحرج والشفل» 
وقيّد هذا الشغل بكلام القاضي أبي یعلی فقال رحمه الله: «قال القاضي 
أبو يعلى وغيره من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة 
والجماعة جاز له ذلك" . 


وهذا مذهب جماعة من الأتمق ذكر الشوكاني عنهم جواز الجمع 
مطلقاً بشرط ألا ينّخْذْ ذلك خلقاً وعادة””"» وعند التحقيق يكون مذهبهم 
المنقول عنهم جوازه للحاجة لمن ۷ يتخذه عادة. 


قال الإمام النووي فی ااشرحه لصحيح مسلم)”؟؟: 
«وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا 


يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين» وأشهب من أصحاب مالك وحكاه 
الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق 
المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر»(*. 


(۷) شرح النيل وشفاء العليل (۳۹۰/۲) والقول المعتبر في أحكام صلاة السفر (۳۹/۲). 

(۷) مجموع الفتاوی - لابن تيمية (۲۸/۲4). 

(۳) «نیل الأوطار» (۲۹۵/۳). 

.)۲۱۹/۰( (4) 

(۵) وقال الشاشي في «حلية العلماء» (۲46/۲): وحکی ابن المنذر عن ابن سیرین أنه 
قال: يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف واختاره ابن المنذر وانظر: «الاستذکار» 
(۳۲/۷ - ۳۳). 


5١ 


قلت: وعلمت الخلاف في قول ابن سيرين وقرأت رأي أشهب في 


اشتراك الوقت بين الصلاتين» فَوَضْعٌ رأيه تحت (المجيزين للجمع مطلقاً) 
أولى من ذكره هاهناء وقرن رأيه مع من ذكرهم الإمام النووي رحمه الله 


أوهام الآجدّة في نقل مذاهب بعض الائمة وتحقيق ذلك: 


أولا: 


لم تضطرب الأقوال في مذهب أبي حنيفة وهو عدم جواز الجمع إلا 
في عرفة ومزدلفة ونسب بعضهم خطأ إلى الصاحبين - أبي يوسف 
ومحمد ‏ مخالفة شيخهما أبي حنيفة» وقد نقلنا لك قول الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني من كتابه «الحجة على أهل المدینةه إذ أنه 
نقل المنع وارتضاه وعلمت أيضاً ردود الحنفية على من ادعى ذلك . 
وقع اضطراب شديد غير مستساغ في مذهب المالكية» فنسب إليهم 
تارة منع جمع التقدیم وتارة أأخرى منع جمع التأخير - وهذا في 
السفر ‏ أما في الحضر فذكر بعضهم أن المالكية لا يجيزون الجمع 
في الحضر إلا في مسجد النبي ول ونقل آخرون أن مذهب 
المالكية جواز الجمع مطلقاً دون ی قيد أو شرطء هذه الاضطرابات 
نسبت لمذهب المالكية ولخصتها لك على وجه الا جمال. 


والیکها على وجه التفصیل : 
قال العلامة الكشميري رحمه الله تعالی: «وقد صرح المالكية أن 
الجمع في التأخیر فعليْ - أي صوري - فقط» وفي التقدیم وقتي» 


وذکر الشوكاني وغیره روايهٌ عن مالك جواز جمع التأخیر دون 


1 


WO 
3 التقديم‎ 


(۱) فيض الباري شرح صحيح البخاري (4۰۰/۲)- 
(؟) نيل الأوطار (/5517) وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۳۰۰/۲). وبدر التمام 


(ق4 ۰۲1/۳۳ 


1۲ 


وهذان القولان - كما لا يخفى عليك ‏ متناقضان» وحاصل مجموعهما 
عدم مشروعية الجمع مطلقاء أو مشروعيته تقديماً وتأخیرا والأول لم يقل 
به الإمام مالك قطعاء والا ما لزم أن يذكر الإمام محمد بن الحسن هذه 
المسألة في «الحجة على أهل المدينة» والثاني رواية أهل المدينة عن مالك 
كما قال ابن رشد في «بداية المجتهد» .)١95/1١(‏ 

وروی زياد بن عبدالرحمن المعروف ب اشَبَطون) عن مالك: «لا يجمع 
بين صلاتين ليلة المطر إلا في مسجد النبي كل لفضله. ولأنه يُنتاب من 
بُعلا. نقله ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۱۱/۱۲) و «الاستذکار» (0/5 - 
۱ وابن رجب في «فتح الباري» (۲۹۸/4) وغيرهما. 

وذكر صاحب «دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب وَل أن 
مذهب الإمام مالك جواز الجمع مطلقاً فقال رحمه الله تعالى: «وعندي أنَّ 
مالكاً رحمه الله تعالى أخذ بحديث الجمع هذا من غير عذر وحاجة حيث 
قال بالاشتراك في وقت الظهر والعصرء وفي وقت المغرب والعشاءء فان 
لفظ الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو لفظة خر الظهر كَل 
فصلاها في وقت العصر مثلك لا يدل على أزيد مما قاله رحمه الله تعالى. 

ومعنى الاشتراك في مذهبه هو أنه قال: يدخل وقت العصر إذا صار 
ظلّ كل شيء مثله» ولا يذهب وقت الظهرء بل يمتزج الوقتان إلى غروب 
الشمس» فوقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» وقت مختارء 
ووقت الاداء آخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات). 

ثم قال رحمه الله: «وقال ‏ أي الامام مالك - یمتدٌ وق المغرب ثم 
بعد ذلك يشترك والعشای فوقت الاختیار عنده في المغرب وقت واحد؛ 
ويتسع إلى وقت العشاءء ووقت الأداء باق إلى أن يبقى من الليل قبل طلوع 
الفجر قدر أربع رکعات». 


)١(‏ دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب لأمين السندي (ص۲۸۷ - الدراسة 
السابعة) وانظر متشأ سهوه أيضاً في نسبة هذا القول للإمام مالك في «ذب ذبابات 
الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات» (15/1). 


۳ 


قلت: ومنشأ هذا القول رواية ابن وهب“ وغيره عن مالك أنه قال: 
«إن الظهر والعصر آخر وقتها إلى غروب الشمس»"* وهذا محمول على 
أصحاب الضرورات والأعذار. 


قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى بعل ذكره لرواية ابن وهب ما نصه: 


«وهذا عندنا أيضاً على أصحاب الضرورات لأنَّ رسول الله ی جمع 
بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما لضرورة السفرء فكل ضرورة 
وعذر فکذلك»؟*. 

ونقل أيضاً عن مالك رحمه الله تعالی ما يؤيد هذا التوجیه فقال : «وقال 
مالك: من آغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتی ذهب وقتها ظهراً كانت 
أو عصراء قال: والظهر والعصر وقتهما في هذا إلى مغیب الشمسء فلا اعادة 
عليه» قال: وكذلك المغرب والعشاءء وقتهما الليل کله»*۲. 


وعلى هذا التوجيه يتضح عدم صحة قول صاحب «الدراسات» أنَّ 
مالكاً أخذ بحديث الجمع هذا من غير عذر وحاجة. 


أما رواية زياد بن عبدالرحمن عن مالك: لا يجمع إلا في مسجد 
النبي و وعللوا اختصاص ذلك بالفضل» ولأنه ليس هناك مسجد غيره 
تاره الناس على بعد فهذه الرواية شاذة عنه كما قال القاضى عیاض فى 
«إكمال المعلم» (۳۰/۳) والمازري في «شرح التلقین» (۸۳۸/۲) والشيخ 
علیش في (شرح منح الجلیل» (۲۵۲/۱) والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» 
(8*1۲/۱). 


۱( ذکر القاضي عیاض في ترجمته في اترتیب المدارك؛ (4۲۲/۱ - ط البیروتیة) أنه لم 
يسمع من مالك إلا مسألة واحدة. وهي في الجمع في المطر بين العشائین» قال: 
«وقد آرسل إليه الوالي في ذلك» وکان مطراً بسیرآه فأمره بالجمع». 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید (۲۷۷/۳). 

( المدونة »)١١5/١(‏ الذخيرة (۳۷6/۲) التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد 
(۲۷۷۲) رانظره (۷۸/۸). 1 ۱ 

() المرجع السابق (۲۸6/۲). 
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وأما قول الكشميري رحمه الله تعالى إِنَّ مذهب الإمام مالك مشروعية 
الجمع الوقتي في التقديم دون التأخير» فلا يستقيم مع المشهور عنه» نعم جاء 
في «المدونة الکبری»: «قال مالك : فأحبٌ ما فيه إلى أن يجمع بين الظهر 
والعصرء في آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء يجعل الظهر في آخر 
وقتهاء والعصر في أول وقتهاء إلا أن يرتحل بعد الزوال» فلا أرى بأساً أن 
جع ينهم تلك البباعة قي المتهل ب وهو المتزل الدئ :في المفاوو على 
طريق السفر"" - قبل أن پرتحل» والمغرب والعشاء في آخر وقت المغرب قبل 
أن يغيب الشفق» ويصليها فإذا غاب الشفق صلى العشاء؛ ولم يذكر في 
المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل/؟. 


ومثله ما في ارسالة ابن أبي زيد القيرواني»: «وإذا جد السير بالمسافر 
فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء وكذلك 
المغرب والعشای ولذا ارتحل في وقت الصلاة الأولی جمع حینئذ» وعلق 
العدوي على ۲ يجمع بين الصلاتین في آخر وقت الظهر وأول وقت 
العصر؛ بقوله: «هذا جمع صوري لا حقيقي هو الذي تقدم فيه إحدى 
الصلاتین من وقتها المعروف» آو توخر عنه. ومذا صت فيه کل صلاز في 
وقتها»" . 


ولكن يتنزل هذا الكلام على حالة خاصت. كما هو المعروف عند 
المالکیف وهي: إن دخل وقت الظهر - أي بزوال الشمس - والمسافر سائر 
ونوى النزول بعد الغروب» فیجمع بين الصلاتین جمعاً صورياً فيصلي الظهر 
في آخر وقتها الاختياري. والعصر في أول وقتها الاختياري» والمغرب 
والعشاء له حكم هذا التفصيل» مع ملاحظة أن غروب الشمس ينزل منزلة 
الزوال عند الظهرء بينما إن نوی المسافر - الذي دخل عليه وقت الظهر وهو 
سائر - النزول وقت الاصفرار أو قبله خر الظهر وجمعها مع العصر جمع 


( انظر: «التاج والإكليل« (۱۵۳/۲) للمواق. 
0 المدونة الكبرى (۱۱۱/۱ - ۱۱۲). 
(9) حاشية العدوي (۲۹۸/۱) وانظر «الثمر الداني» (ص .)۱٩۳‏ 


“e 


تأخیر" ومن هنا يتضح اللبس الذي وقع فيه من قوّل الامام مالك عدم 
مشروعية جمع التأخير» أو أنه عنده جمع صوري. 
والخلاصة: أنَّ رواية ابن القاسم عن مالك اختيار جمع التأخير في 
السفرء ورواية أهل المدينة عنه التسوية بين جمع التقديم والتأخيرء والله 
تعالى اعلم. 
ثالثاً: أما الشافعية فالثابت عندهم وعند إمام المذهب رحمه الله تعالى 
جواز جمع التقديم والتأخير في السفر. 


عبدالأعلى قال: سألت الشافعي عن الجمع بين الصلاتين في السفر فقال: 
كيفما قدم أو أخر جازء إن شاء: جمع في وقت الأولى وإن شاء جمع 
1 ۲ ا 5 ۰ ۲(۰) 
بينهما في وقت الآخرة . 


وقد أشرت إلى الخلاف الواقع في الجمع في السفر» هل هو في 
القصير أم الطويل؟ وبينت أن الراجح عند الشافعية منم الجمع في السفر 
القصيرء ويؤكده أنَّ غير واحدٍ من شرّاح «المنهاج» للنووي قيّد قوله وهو 
يتحدث عن مشروعية الجمع في السفر «وكذا القصير في قول» قيد غير 
واحد هذه المقولة ب(قدیم) أي : الجديد من مذهب الشافعية منع الجمع في 
السفر القصير وعلى خلاف القديه”". 


() الفقه الاسلامي وأدلته (؟/؟8) والفواكه الدواني (۲۷6/۱). 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه (ص185) وراجم: «المجموع» (۳۷۰/6 - ۳۷۳) و «شرح 
صحیح مسلم؛ (۲۱۲/۵) للتووي و «الستن الکبری» (۰)۱6۹/۳ و «الحاوي الکبیر» 
(1۹۳/۲). 

(۳) «الام؛ (۱/ - ۰۱۸۷ الاقناع (4۸ - ۰08٩‏ المجموع (۲۲۹/۲ - ۰6۲۲۷ الغاية 
القصوی (۰)۳۳۱/۱ حلية العلماء (۲۸۱/۲ - ۰۲4۲ فتح العزیز (۲۳۹/۲ - ط دار 
الکتب العلمية)» حاشية إعانة الطالبین (۰)۱۹4/۷ الوسیط (۲۵۹/۲ - ط السلام)» زاد 
المحتاج (۳۰۷/۱) ونهاية المحتاج (۲۷۳/۲). 
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المنقول عنهم. وقد نص على ذلك الإمام نفسه في «الأم» (45/1) ونقل 
غير الشافعية عن الشافعية آقوالا غير معتملةٍ في مذهبهم فأحببت أن 
أتعرض لها كاشفاً النقاب عنها لثلا يقع فيها ناث أو .مدرمن» و خصو صا أن 
بعض أهل زماننا يأخذون أقوال المذاهب من غير مظانهاء فترى أحدهم 
ينسب للإؤمام مالك قولا ويحيلك إلى «المجموع»؛ وآخر يذكر أن مذهب 
الامام الشافعي في مسألة كذا.. وكذا ويرجعك إلى «المغني»»؛ فإلى الله 
المشتكى ولا حول ولا قوة إلا باه العليٌ العظیم. 


أقول: نسب الجصاص رحمه الله تعالى إلى الشافعي جواز الجمع 
بعذر المرض» وهذا لم يقل به الشافعي» والقول المعتمد في المذهب على 
خلافه, ولم يصححه إلا جماعة : 


ونسب أبو شعيب الدکالی للشافعية خصوصية الجمع بعذر أ 
حال اب لمعيب ۴ تین E‏ يعدر 
بمسجد النبى يي وعلمت أن هذه روايةٌ شاذةٌ لزياد بن عبدالملك عن 
مالك . 


رابعاً: أما الإمام أحمد فالمنقول عنه مشروعية الجمع في الحضر بعذر 


)۱ آحکام القرآن للجصاص (۲۷۹/۲) وتابع الجصاص الكشميري في «فيض الباري» (۳۵۱/۲) 
في نسبة مشروعية الجمع بعذر المرض للشافعي ورآیت هذا القول منسوباً للشافعي في 
«جواهر الفقه» (ل۲۰۷/ - مخطوط) معتمداً على «القتاوى الظهیریة» فلعلها الأصل في 
التسبة» هذا وقد نسب بعض الشافعية هذا القول للشافعي سيآتي ذکرهم ومناقشتهم . 
وقال الماوردي في «الحاوي الکبیر» (4۹۷/۲): «فأما الجمع في الزلازد والریاح 
والعاصفة والظلمة المدلهمة» فغير جائز» وكذلك في العتمة والأمراض والخوف العام 
لوجود كل ذلك كان على عهد رسول الله يك ولم ينقل عنه َي أنه جمع في شيء 

غير المطرا. 
وذكر الذهبي ف فى «السیر» (١۱/٤۲۸)ء‏ ي ترجمة القفال الشاشي (ته١ه)‏ أن من 
غرائب وجوهه في «الروضة» (۰۱/۱ ۰ أن للمریضص» الجمع بين الصلاتين. قلت: 
ومذهبه أوسع من ذلك في الجمع» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

(۷) نقل هذا تلميذه عبدالله الجراوي عنه فى كتاب «المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي» 
ص۰۲۱ وذكر أحمد الغماري في «جؤنة العطار» عن الدكالي هذا عجائب وغرائب» 
والعهدة عليه 


۷ 


6(( 


زفق 


المطر وقصره على المغرب والعشاء ومشروعيته بعذر المرض. قال 
0 داود في «مسائل آحمد» (ص376) : (سنععت. أحمد سكل عن 
الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب 
الشفق؟ قال: أرجو» قال الأثرم: قيل لأبي عبدالله: الجمع بين 
الظهر والعصر في المطر. قال: لا ما سمعت» وقال - أي الأثرم - 
قيل لأبي عبدالله : المريض يجمع بين الصلاتين. قال: إني لأرجو 
ذلك إذا ضعف”' والمشهور عنه جواز الجمع في السفر القصير” . 


a 


مسائل صالح ۱١۹/۲(‏ - ۱۹۲ و ۰۱۷۷/۳ المغني مع الشرح (۱۱۷/۲ و۱۲۰). 


المقنع (ص۰)۳۹ الشرح الكبير »)٤٤٤/١(‏ السبيل في معرفة الدليل (۰)۱۸۰/۱ الشرح 
الممتع على زاد المستنقع (۵۵۵/4), 


مجموع فتاوى ابن تيمية (557/55). «الشرح الممتع» *مهة). 


1A 


المیحث الثالث 


منشأ الخلاف بين العلماء في أصل مشروعية 


منشأ خلاف العلماء في أصل مشروعية الجمع بين الصلاتين يعود إلى 
یه امور : 

الأول: تعارض الآثار الواردة في الجمع مع أحاديث توقيت الصلاق 
فمن رأى تخصيص التوقيت بأحاديث الجمع أجازه» ومن ذهب إلى عدم 
التخصيص وتأزل الآثار الواردة في الجمع منعه. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 

«وأما الرخصة فالجمع في السفر والمرض والمطرء فمن تمسك 
بحديث صلاة النبي ية مع جبريل عليه الصلاة والسلام وقد أمّه فلم يَرَ 
الجمع في ذلك» ومن خصّه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة 
فية». وقامس :افر نعل 

الثاني : اختلافهم في جواز القياس على جمعي عرفة ومزدلفة» فمن 
ذهب إلى جوز القياس عليها أجازه. ومن رأى عدم جواز القياس عليها منع 


الجمع فيما عداهما. 


)١(‏ بداية المجتهد (۱۷۱/۱) والموجز في الفقه الإسلامي المقارن (ص۲۶۷). 
(؟) تحفة الأحوذي (685/1) نقلا عن «العمدةه وانظر: «إعلام الموقعين؛ (۱۰/۷ - ۱۳ - 
ط محمد محبي الدين) وما سيأتي في الرد على المانعين. 
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وألمح المازري إلى الأمرين السابقين وزاد عليهماء فقال: 

«وسبب الاختلاف في هذا أن أحاديث الأوقات وبيانها ثابت مشتهرء 
ري ا سل هیامن على ماكر زفي ما سواه مق الوقت! 
كقوله وقت الظهر ما لم ت تحضر العصر إلى غير ذلك مما قدمنا ذكره من 
الأحاديث وهذا ينفي الجمع . وقد تواتر الجمع بعرفة والمزدلفة منقولاً 
بالعمل في سائر الأعصار ووردت أحاديث بجمعه عليه الصلاة والسلام في 
السفر. وهذا يبيح الجمع. نأي الأمرين أولى | أن يؤخذ به؟ فرأى مالك 
والشافعي أن 56 الأوقات عمومات خص منها السفر بما ذكرناه من 
جمعه عليه الصلاة والسلام في السفر . وأقاد هذا التخصيص الاشتراك في 
الحضر أو لم يفده على الاختلاف في ذلك ورأيا أن جمع الحجیج معلل في 
عرفة بمشقة الشغل الملهي عن الصلاة لأنهم في حط رحال وإقبال على 
دعوات وابتهال فصار ذلك عذراً أباح الجمع. فقيس عليه المسافر فإنه ريما 
كانت حاجته للجمع أشدء وأيضاً الجمع بالمزدلفة لمشقة الاشتغال بالافاضة 
إلى غير ذلك من المشاق المذكورة في هذا. فصار ذلك عذراً أيضاً آباح 
الجمع. ورأى أبو حنيفة أن أحاديث الأوقات أولى أن : E‏ 
وكثرتها وكونها أقوالاً وأفعالأء وجمع الحجيج لا يراه معللاً 0 وإذا لم يكن 
لم يقس علیه. وأخبار جمعه عليه الصلاة والسلام یتأولها على آنه جمع 
بينهما فعلاً لا وقتاً. . وهو يبيح الجمع فعلاً كما قدمناه عنه. ویوکد هذا بأنه 
روي عن أنس أنه جمع بينهما فعلآء ثم قال هكذا فعل رسول الله كل 
وبقول ابن مسعود ما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة قبل ميقاتها إلا 
صلاتين صلاة العصر بعرفة وصلاة الفجر بالمزدلفة فإنه قد غلس بها. وان 
ورد من الأخبار ما لا يمكن حمله على الجمع فعلاء جوّز أن يكون ذلك 
من غلط الراوي في التقدير. وان كان حمل الغلط على الرواة بعيداً. فهذا 
سبب اختلاف فقهاء الأمصار في هذه المسألة»©. 


وفصّلٌ ابن دقيق العيد في الأمر الثانی» فقال رحمه الله تعالى: 


)0 شرح التلقين (۸۳۰/۲ - ۸۳۱). 


«لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب 
والعشاء بمزدلفت ومن ههنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع؛ فأصحاب 
أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنم اتفاقاء 
ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الاجماع؛ وهو 
الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء إما مطلقاً أو في 
حالة العذرء وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل 
الاجماع ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع» وهو إقامة النسك:”©. 

قلت: ويؤيد جواز القياس» ما خرّجه الامام مالك عن ابن شهاب أنه 
سأل سالم بن عبدالله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعمء 
لا بأس في ذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة" . 


قال المواق في «التاج والإكليل»: «فهذا سالم قد نزع بما ذكرناء وهذا 
أصل صحيح لمن ألهمه الله رشده» ولم تمل به العصبية إلى المعاندة 
ومعلوم أن الجمع للمسافر رخصه وتوسعة»7" . 

وقال الزرقاني: «فقاس سالم المختلف فيه على المتفق عليه بجامع أن 
العلة السفر*. 

وضعف ابنْ رشد وغیره هذا الري ففي «بداية یم اوهو 
مذهب سالم بن عبدالله أعني جواز القياس» ولكن القياس في العبادات 


یضعف ا 5 
وأخرج عبدالرزاق9» بسنده إلى إبراهيم بن ميسرة قال: جاءت امرأة 


(۱) إحكام الأحكام (۰)۱۰۰/۲ الاعلام بفوائد عمدة الأحكام (۰)۷۰/۶ العدة (۸۸/۳) 
للصنعاني . 

(؟) الموطاً (۱84۵/۱) ومصنف عبدالرزاق (۵۵۰/۲). 

(۳) التاج والاکلیل (۱6۳/۲). 

(۶) شرح الزرقاني على الموطأ (۲۹۵/۱). 

.)۱۷۲/۱( )6( 

0( في «مصنفه! (۵9۰۱/۲ - ۵9۱ رقم ۵+ 


۷۱ 


إلى طاوس» فأخبرته أن أباها حملها على الجمع بين الصلاتين» قال: لا 
يضرك» أما ترين أن الناس يجمعون بين الهاجرة والعصر بعرفة» والمغرب 
والعشاء لمع 

فهذا طاوس أجرى القياس أيضاً! 

وإتماماً للفائدة أقول: قد تقل الخلاف في جريان القياس في 
العبادات» فمنهم من منع مطلقاً لكونها أموراً تعبدية لا مجال للعقل فيهاء 
ككون الصلاة خمسة أوقات» وأجاز القياس في الأمور التي تعرض للعبادات 
من صحة وفساد» كقياس صلاة على أخرى في الصحة لوجود ما يوجبها 
فیها(ا ولذا جاز القياس في مبطلات الصلاة وفي الجمع بين الصلاتين. 

ونازع بعضهم في صحة هذا القیاس » قال الباجي : 

«وعند التحقيق في جريان القياس في مسألة الجمع بين الصلاتين» 

نجد أن العلة مختلفة في الموضعين» لأنه إنما جمع بينهما بعرفة لحاجة 
الناس إلى الاشتغال بالدعاء والتفرغ له إلى غروب الشمس فشرع تقديمها 
لذلك» ولما كانت العلة عامة وأصلها للشريعة لحقت بالواجب» وأما علة 
المسافر - بمعنی المشقة التي تلحقه بالنزول لصلاة العصر - وهي علة غير 
عامت ولکنها شائعه - وهي الرفق بالانسان دون التفرغ للشريعة - فأوجبت 

a 
الإباحة‎ 


الجن علي الم فى خرن ومزدلنت: أما قياس الج ني اش عن 
الح في ان فرعم لا العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود 
في الفرع» والا لزم مثله في القصر والفطر»۱!۳ 


)١(‏ آصول الفقه الاسلامي لبدران آبي العینین بدران (ص۱۹۳). 
(0) المتقی شرح الموطأ (۲5۹/۱). 
(۲) السيل الجرار (۱۹۳/۱) وفتح العلام :)145/1١(‏ وانظر - لزام آخر ترجمة إمام- 


۷۲ 


قلت: وفى هذا نزاع » والصحيح ما قاله إمام الحرمين : «ودليله - أي 
الجمع بين الصلاتین - من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة 
فان سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسکهم وهذا المعنى موجود في 
کل الأسفاره؟. 


ولو أنه ثبت بالنص أو الاجماع علّية خصوص (حرج السفر) لصحة 
الجمع لما جاز التفكير في قياس المطر علیه. لأنَّ علة الحكم غير متوفرة 
فيه حينئذ» ولاستقام كلام الشوكانيٌ وصديق حسن نخان رحمهما الله 
تعالى» والحاصل أ للوصف المناسب درجات من حيث الاعتبار وعدمه 
ومن هذه الدرجات التى يرقى فيها الوصف المناسب من حيث الاعتبار: 
أن لا يكون الشارع قد تعرّض له بواسطة نص أو إجماع على علّيته 
للحكم» ولكن ثبت حكم شرعي - بنص أو إجماع ‏ على وفقه. أي أن 
المجتهد اطلع على حكم ثابت بنص أو إجماع يتماشى ويتلاءم مع الوصف 
المناسب الذي استخرجه ورآه. وإن لم يكن ثمة أي نص أو إجماع على 
علّية الوصف لذلك الحكمء فخرج السفر الكائن لكثرة الأشغال وخوف 
الضلال» ملائم للجمع 3 الصلاتين فيه» وقد جاء حكم الشارع على 
وفقه» ولكن بدون نص أو إجماع على أن (حرج السفر) بخصوصه هو 
العلة في (صحة الجمع) إذ من المحتمل أن تكون خصوصية السفر لاغی 
وأنه لا دخل له في المناطء كما يحتمل أن تكون جزءاً من العلة وأحد 
مقوماتها. 
أما جنس (الحرج) بقطع النظر على خصوصية الأنواع التي تحته فمؤثر 
في حكم صحة الجمع بالتص أو الإجماع؛ لاعتبار الشارع إياه في السفر 
والحجء فقد ثبت تأثير جنس الحرج في نوع الحكمء وهو: صحة الجمع 
بين الصلاتین» وبناءً على ذلك: يمكن قياس المطر على السفر في هذا 


= الحرمين في «طبقات الشافعية الکبری» (۲۷۱/۳) ومناظرته مع أبي إسحاق الشيرازي 
حول العذر الذي جمع ية بسببه بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة. 


.)۲۹0/۱( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


۷۳ 


الحكم؛ بجامع جنس الحرج الموجود في كل منهما!؟. 


الثالث : اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمعء والاستدلال 
منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال وليست أقوالاء والأفعال يتطرق إليها 
الاحتمال كثيراًء أكثر من تطرقه إلى اللفظ. 


الرابع : : اختلافهم أيضاً في تصحيح بعض الأحايث وبلوغ بعضهم 
بعض الا حادیث دون البعض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وسبب هذا التزاع - أي 
نزاعهم في الجمع بين الصلاتين - ما بلغهم عن أحاديث الجمعء > فان 
أحاديث الجمع قلیلة» فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه» وهو منقول بالتواتر 
فلم يتنازعوا فيه › وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي فى 
الصحيح أنه قال : «ما رأيت رسول a‏ إلا و 
الفجر بمزدلفة» وصلاة المغرب ليلة جمع“. وأراد بقوله: (في الفجر لغير 
وقتها) التي كانت عادته أن يصليها فيه فإنه جاء في «الصحیح» عن جابر 
(أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر). 

وهذا متفق عليه بر بين المسلمين؛ أن الفجر لا يصلى حتى يطلع الفجر 
لا بمزدلفة ولا غيرها لكن بمزدلفة غلّس بها تغليساً شديداًء وأما أكثر الاثمة 
فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة» كحديث آنس وابن عباس» وابن 
عمرء ومعاف. وكلها في الصحيح"". 


الخامس : 0 أيضاً مل للقاوات ارات با مشتركة» فمن رأى أذ أن 


۱ انظر: «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةا» لمحمد سعید رمضان البوطي 
(ص‌۲۲۸ - .)۲۲۹٩‏ 


(۲) آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما. وسيأتي تخریجه. 
۳( مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۳/۲4). 


۷ 


3 کی > 5 AINE‏ 
وجوزه لأعذَارٍ تنص عليها في مذهيه . 


لل 


0 مقدمات ابن رشد (۱۱۳/۱ بذيل المدونة) وانظر: «الجمع بين الصلاتين على ضوء 
الکتاب والسنة والاجماع؟ صس(۲۹ - ۰6۳۰ والمبسوط (۱۵۰/۱). 
وذهب بعض المعاصرین إلى مشروعية الجمع بين الصلاتین في المناطق القطبية؛ 
بحيث یکون طول اللیل - مثلاً - ثلاث ساعات أو آقل» ولا يغيب فيه شفق الغروب 
حتی يؤذن بوقت العشاءء ثم یظهر شفق الفجر بعد غیاب. وتحصیل حاصل یقع 
الاشتراك بين الوقتین في بعض الأحايين» انظر مقالة: «مواقیت الصیام والصلاة في 
أقصى الشمال والجنوب» للدكتور عبدالمنعم التمر؛ المنشورة في مجلة العريي» العده 
(۳۲۶) (ص۳4 - .)۳٩‏ 


Vo 


الفصل الثاني 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحت الأول : الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين في 
الحضر . 
المبحث الثاني : الرد على منکریه (إزالة الحظر عن جواز الجمع 
في الحضر). 
المیحث الثالث : حکم الجمع بين الصلاتین؛ وحکمة مشروعیته . 


المبحث الأول 


الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر 


سبق أن قدمنا أن مذهب جمهور العلماء مشروعية الجمع بين الصلاتين 
لعذرء واختلفوا فى الأعذار المبيحة له» وفى بعض الشروط التى يجب أن 
تتحقق فيه وفي وقته » وفي وقت وجود العذر واستدلوا على مشروعية 


الجمع بين الصلاتين في الحضر بما يلي: 


أولاً - الحديث النبوي 
وردت أحاديث كثيرة SS‏ أعمل على 


جمعها ‏ إن شاء الله من دواوين السنة مع تخريجهاء وأشهرها حديث ابن 
عباس : 
باس : 


خبر ابن عباس رضي الله عنه وطرقه 

خرّج شيخنا العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى خبر ابن عباس 
وجمع طرقه ورواياته في (إرواء الغليل» (4/6") حديث رقم (۵۷۹) وأجاد وأفاد 
في ذلك» فإليك ما قاله مع ملاحظة أنَّ ما بين المعكوفين [ ] من إضافاتي' . 


)١(‏ وكذلك الهوامش وقد تغيرت أرقا الصفحات فى بعض المراجعء نظراً لاختلاف 
مش وقد تغيرت أرقام بعض في بعض المراجع؛ نظرا 


الطبعات» وعزوت «للمعجم الكبير» المطبوع والعزو في الأصل للمخطوط» فاقتضى 
التنبيه . 


۷۹ 


آخرج مالك 4/١55/١(‏ [ - رواية يحيى» ص ۱۸۵ - رواية القعنبي 
رقم ۱۰٩‏ - رواية ابن القاسم» ورقم ۸ - رواية أبي مصعب» ورقم ۲۲۸ 
عباس أنه قال : 

«صلى رسول الله ية الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً 
فى غير خوف ولا سفر» قال مالك: أري ذلك كان في مطر [ووافقه على 
ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها منهم الشافعي» انظر «المجموع» 
(18/4") و «مقدمات ابن رشد» (۱۱۲/۱) وشرح الزرقانی .])5954/١(‏ 

وأخرجه مسلم 4۸۹/۱1 - 4٩۰‏ رقم ۵ بعد ]4٩‏ وأبو عوانة 
(۳۵۳/۷) وأبو داود 5/91 رقم] (۰)۱۲۱۰ [والنساتي في «المجتبی» 
(۲۹۰/۱) وفی «الکبری» (۱6۷۳)] والشافعي (۱۱۸/۱) وکذا ابن خزيمة في 
«صحیحه» [۸۵/۲ رقم] (۹۷۲) والطحاوي [في «السنن المأثورة» (رقم ۲۲) 
و «شرح معاني الآثار»] (۱۲۰/۱) [وابن حبان في #صحیحه» (۱9۹6 - 
الاحسان) وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (رقم ۲4۵)] والبيهقي 
[في «السنن»] (۱5/۳) [وفی «معرفة السنن والآثار» (7۸/۲ب) مخطوط أو 
(/۲۹۹ - ط قلعجي) و «الستن الصغیر» (۲۲۸/۱ رقم ۵۸۵) والبخوي في 
#شرح السنة» (۱۹۷/4) رقم (۱۰۸۳) وأبو نعيم في «مستخرجه على صحیح 
مسلم» (۲۹۶/۷ رقم ۰])۱6۸4 كلهم عن مالك" به. 

[قال البيهقي عقبه : «وکذلك رواه زهیر بن معاوية وحماد بن سلمة عن 
آبي الزبیر «في غير خوف ولا سفر» إلا آنهما لم یذکرا المغرب والعشاءء 
وقالا: «بالمدينة» ورواه أيضاً: سفيان بن عيينة وهشام بن سعد عن آبی الزبیر 
بمعنى رواية مالك وخالفهم قرة بن خالد عن أبي الزبير» فقال في الحديث: 
«في سفرة سافرها إلى تبوك» وخرّج شيخنا الالباني - رحمه الله - طريق زهير. 
وأجمل سائر الطرق» فقال عقب طريق مالك السابقة]: 


(۱) وشذ حفص بن عمر بن ميمون العدني فرواه عن مالك فجعله عن (علي) أو ابنه 
(الحسين) - رضي الله عنهما - وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله تعالى. 


معي ۸۰ 


وقد تابعه زهير حدثنا أبو الزبير به» وزاد: 


«بالمدينة - قال أبو الزبير - فسألت سعيداً: لم فعل ذلك؟ فقال: 
سألت ابن عباس كما سألتنی؟ فقال: آراد أن لا يحرج أحداً من أمته؟. 


أخرجه مسلم [(رقم ۷۰۵ بعد ۰ والطبراني (۷4/۱۲) وأبو القاسم 
البغوي في «الجعدیات» (رقم ۲۷۲5)] والبيهقي آفي «السنن» (۱۹۳/۳) والبخوي 
في «شرح السنة» (۱۹۸/6) رقم (۱۰66) وأبو نعیم في «مستخرجه على صحیح 
مسلم؟ (رقم ۰۱6۸۵ 9 E‏ وکذا أبو عوانة والطيالسي e‏ 
والشافعي (۱۱۹/۱) وکذا آحمد (۲۸۳/۱ ۳64۳۹ من طرق آخری عن آبي 

[قلت : ورواه عن آبي الزبير غير المذکورین في کلام البيهقي السایق» منهم : 

# سفیان الغوري» واختلف عليه فيه" : 

فرواه عبدالرزاق في «المصنف» (۵۵0/۲ رقم ۰۵ ) عنه ومن طریقه 
آحمد (۲۸۳/۱) والطبرانی فى «الکبیر» (۰)۷4/۱۲ ولفظه: بالمدينة من غير 
خوف ولا سفره وکذا رواه عنه عبدالله بن المبارك عند ابن المنذر في 
«الأوسط» (8۳۳/۲). 

وكذا رواه عن سفيان: محمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم الفضل بن 
ذکین عند أبى عوانة (۳۵۳/۲) وأبو بكر الحنفي. عند ابن عبدالبر في 
«التمهيد) (۲۱/۱۲ - ۲۱۵). 

ورواه أحمد (۴۳4۹/۱) عنه بلفظ: «صليت مع النبي يه ثمانياً جميعاً 
وسبعاً جميعاً. قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج 


: 
أمته) . 


(۱) في مطبوع «الإرواء»: (۳4۹) وصوابه ما أثبتتاه. 
(۲) اقتصرث هنا على اختلاف الرواة عنه في ألفاظ الحديث» وستأتي الوجوه الأخرى - 
بإيجاز - لاحقاً. 


۸۱ 


وخالف هؤلاء: إسماعيل بن عمرو بن نجيح فرواه عن سفيان به؛ 
ولفظه: «في غير مطر ولا خوف». 

أخرجه أبو الشيخ في «أحاديث أبي الزبير عن غير جابر" (رقم 250 
٦‏ ) وآبو نعیم في «الحلیة» (۸۸/۸۷). 

وإسماعيل ضعفه أبو حاتم والدارقطني» وقال ابن عدي: «حدّث 
بأحاديث لا يتابع علیها» وقال أبو الشيخ: «غرائب حديثه تکشر» انظر: 
«المیزان» (۲۳۹/۱). «اللسان» .)575/1١(‏ 

فالمحفوظ عن سفیان اللفظة الأولى» لا الثانية . 

وأخرجه آبو الشيخ في «أحاديث آبي الزبیر عن غير جابر» (رقم 7۷) 
من طریق زاخر - وهو ابن سلیمان الايادي» صدوق کثیر الأوهام - عن 
سفیان قال: «مثله» ولم یسق لفظه. 

ورواه عن أبي الزبیر أيضاً: 

* زيد بن أبي أنيسة» علقه ابن رجب في «فتح الباري» (51/4؟) 
قال: ورؤينا من طريق عبدالحميد بن مهدي البالي ثنا المعافی بن سليمان 
الحوري ثنا محمد بن سلمة ثنا آبو عبدالرحيم عن زيد به» ولفظه: «صليت 
مع رسول الله ية بالمدينة من غير مطر ولا قر الظهر والعصر جميعاً». 

وقال: «عبدالحميد هذاء قال فيه الحافظ عبدالعزيز النخشبی له مناكير» 
قلت: ولفظة (قر) من مناكيره. ١‏ 

# ابن جريج» أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (50/1؟). 

* داود بن أبي هند» أخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث 
ومنسوخه) (رقم ۰۲8۲ ۲8۳) من طريقين عن أحمد بن محمد القواس عن 
مسلم بن خالد الزنجي عن داود به» ولفظه: إن رسول الله يكل جمع بين 
المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر. ومسلم بن 
خالد صدوق؛ كثير الأوهام. 

وهذا تفصیل تخریج کلام البيهقي : 

آما رواية زهیر بن معاوية» فقد تقدم تخریجها قريباًء وأما رواية 


AY 


حماد بن سلمة» فأسندها البيهقي )١55/8(‏ وأما رواية سفيان بن عيينةء 
فأخرجها الحميدي (۲۲۳/۱ رقم ٩۷۱‏ - ط الأعظمي و 4۲۸/۱ رقم 4075 - 
ط حسين) والطحاوي في «الستن المأثورة» (رقم ۲4) وابن المنذر في 
«الاوسط» ۷ رقم ۱۱۵۹) وأبو يعلى (۲4۰۱) والبيهقي (155/9) وفي 
«المعرفة» (۳۰۱/4 رقم )٠٠٠١‏ وأما ما رواية هشام بن سعد. فأخرجها 
الجرجاني في «أماليه» (ق۲4 - بترقیمی) والطبرانی فى "الکبیر» (۷6/۱۲) 
والبيهقي ١ (AD)‏ 0 

وأما رواية قرة» فأخرجها الطيالسي (۲۰۲۹) ومسلم )440/١(‏ وأبو 
عوانة (۳۸۳/۲ - ۰۳۸6 ۳۸6) والطبراني (۷۰/۱۲) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ( والبيهقي (۲/ ۰۱0۷ وأبو نعيم في لمستخرجه على 
صحيح مسلم» (رقم ۱۵۸۷) وفيه: أن ذلك كان في سفرة سافرها في تبوك!! 

قال البيهقي: «كأن قرة بن خالد أراد حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل 
عن معاذء فهذا لفظ حديثهء أو روى سعيد بن بير الحديئين جميعاًء 
فسمع قرة أحدهماء ومَنْ تقدم ذكره الآخرء وهذا أشبه. فقد روى قرة 
حديث أبي الطفيل أيضاً. . ورواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير» 
فخالف أبا الزبيراء انتهی. 

قلت: وحخرّج شیخنا - رحمه الله رواية حبيب» فقال]: 


وقد تابعه ‏ [أي: أبا الزبير] -: حبيبٌ بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جبير بهء إلا أنه قال: «مطر» بدل «سفرا. 

أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (۱۲۱۱) والترمذي (۳۵۵/۱) 
والبيهقي )١51//“(‏ وأحمد (۳۵/۱). 

[كذا أجمل شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله الألفاظ والمصادرء ولا بد 

آخرجه مسلم (رقم ۰۵ بعد )٥٤‏ من طریق الأعمش عن حبيب به» 
ولفظه: جمع رسول الله ا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة 

۸۳ 


من غير خوفٍ ولا مطر. قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا 
يحرج أمته. 
قال ابن رجب في «فتح الباري»  ”7١١/4(‏ ط الغرباء و ۸۵/۳ - ط 
ابن الجوزي): «وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث» وفي 
لفظه ایشا فثال كير من أصحاب الأعمش عه فة هون ی خرف ولا 
مطر» ومنهم من قال عنه: «من غير خوف ولا ضررا ومنهم "من قال: «ولا 
عذر». 
وذکر البزا أن لفظة «المطر» تفرد بها حبیب» وغیره لا یذکرها. 
قال: على أن عبدالکريم قد قال نحو ذلك. وكذلك تكلم فیها ابن 
عردالي 2ن انتهی . 
قال آبو عبيدة: جماهیر أصحاب الأعمش رووه بلفظ: «من غير خوف 
ولا مطر»»› منهم : 
أولا: أبو معاوية محمد بن خازم الضريرء وعنه أحمد  )84/١(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (۷۲/4رقم ٩۰۱‏ - ط قلعجي) - 
ومسلم (۷۰۵ بعد )٥٤‏ وأبو داود (۱۲۱۱) والترمذي (۱۸۷) وأبو 
نعيم في «مستخرجه على صحيح مسلم» (195/5 رقم ۱۵۹۰) وابن 
عبدالبر في «التمهید» (4۱۳/۱۲ - 114) والبيهقي في «السئن 
الکبری» (۱۱۷/۳). 
ثانياً: وکیع بن الجراح» أخرجه مسلم (۷۰۵ بعد ۵۶) حدثنا آبو كريب 
وأبو سعید الأشجء وابن المنذر في «الأوسط) (4۳۲/۲ - 4۳۳ 
رقم ۱۱9۸) من طریق ابن فضیل. والمحاملي في «آمالیه» - رواية 
ابن مهدي (رقم ۱۰۵ - بتحقيقي) آخبرنا یعقوب بن إبراهيم» 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۹۷/۳) من طریق عبدالّه بن هاشم 
ومحمد بن أبي بكرء وأبو نعيم في «مستخرجه على صحیح مسلم» 


)۱( سيأتي كلامه قريباً. 


م 


(رقم ۱۵۹۰) من طريقي محمد بن الصباح وابن أبي بكر 
باسنادین - جمیعهم عن وكيع باللفظ السابق. 
وخالف هؤلاء علي بن حکیم. أخرجه أحمد بن عیسی في «أماليه» 

المسماة «رأب الصدع» (۳۷/۱) ولفظه عن وكيع به: «أنه يك جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير مرض ولا خوف». 
وعلي بن حکیم. إما الأودي. وإما ابن زاهر الخراساني؛ وكلاهما وثق» 
انظر ترجمتهما في «تهذیب الكمال» (۰4۱۵/۲۰ 4۱۷) ولكنه خالف من هو 
آوئق منه وأكثر مته عدداًء وتتأيد رواية الجماعة برواية الثقات له عن 
الأعمش» ومنهم غير أبي معاوية: 
ثالثاً: الفضل بن موسی. آخرجه النسائي في «المجتبی» (۲۹۰/۱) وعنه 

الدولابي في «الكنى والأسماء؛ (9؟/9ه ‏ ط الهندیة). 


رابعاً: عنام بن علي بن هجير (صدوق)ء أخرجه أبو عوانة في «مسنده» 
(۳۳/۲). 


خامساً: سفیان الثوري» واختلف عليه فيه : 


فرواه عنه إسحاق بن إبراهيم ‏ ابن راهويه - وعنه سعد بن سعيد 
أبو نعيم ثنا إسحاق به» ولفظه: «من غير خوف ولا مطر» كلفظ الجماعة. 

ورواه الأحولان: أحول البصرة وأحول الكوفة يحيى بن سعيد وأبو 
نعيم الفضل بن دُكين عن سفیان بلفظ: «من غير علة»» أخرجه أبو الشيخ 
في "تاريخ أصبهان» ( رقم ۳۲۶) حدثنا يوسف بن محمد المؤذن ثنا 
سعيد بن عثمان قالا ثنا الأحولان به. 

ويوسف وسعد» لم أعرف من ذكرهما بجرح أو تعديل. 

والخلاصة أن المحفوظ عن الأعمش لفظ: «من غير خوف ولا 
مطراء هكذا رواه سائر أصحاب الأعمشء إلا أن البيهقي قال: «ولم 
يخرجه البخاري مع کون حبيب بن أبي ثابت من شرطه ولعله إنما أعرض 


Ao 


ورواية الجماعة عن أبى الزبیر آولی آن تکون محفوظة (! 1 فقد رواه 
عمرو بن دینار عن جابر بن زید أبي الشعثاء عن ابن عباس بقریب من معنی 


قلت: رواية حبيب ارج لما سيأ ]. 
بيب أرجح تي 


وتابعه عمرو بن هرم عن سعيد بلفظ: «أن ابن عباس جمع بين الظهر 
والعصر من شغل» وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله کف بالمدينة 
الظهر والعصر جميعا». / 

آخرجه الطيال ”© (5514؟): حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم به 
ورواه النسائى [YA1/11‏ من طریق حبان بن هلال وهو ثقة حجة [انظر 
ترجمته فى «تهذیب التهذيب» )١158/5(‏ و «الجرح والتعديل» ۲۵ م" 
ص ۲۹۷] حدثنا حبيب به بلفظ: «إن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من 
شغل وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله إلا بالمدينة الأولى'") 
والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء» وهذا إسناد جيدء وهو على شرط 
مسلم. 

[وأخطأ فيه بعض الرواة» فجعله عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
سعيد به» وقال: امن غير سفر ولا مطر»!! أخرجه أبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان» ۲۸١/٤(‏ رقم ۱۰8۰) وفي مطبوعه: «ثنا عبدالله بن 


(۱) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلیة» )٩۰/۳(‏ في ترجمة (جابر بن زيد) وسقط ذكره من 
مطبوع «تقریب البغية بترتيب أحاديث الحلیة» للهيثمي (۳۹۱/۱ رقم 191) ففيه ما 
يشعر أنه خرجه في ترجمة (سفيان الثوري) وسببه: أنه سقط منه قوله: «وقال في 
ترجمة جابر بن زید» کعادته في الکتاب فلتثبت. 

0( الاولی هي الظهر. وسمیت بهذا الاسم لأنها أول صلاة ظهرت في الاسلام وذلك 
لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي كه وما وقع عند الدارقطني أنه نزل في الصبح 
فهو وهمء ويغلب على ظني أنه التبس عليه تعليم النبي يك أعرابياً في المدينة بتعليم 
جبريل إياه في مكة» انظر «حاشية السندي على النسائي» )787/١(‏ و «مواهب الجليل» 
(۳۸۳/۱). 


كم 


محمد بن إسحاق ‏ ووثقه أبو الشيخ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۸/۲٦ء‏ 
۲ - ثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان ثنا سعد بن الصلت ثنا الأعمش عن 
عبر کال ا - عن سعيد بن جبير به وصوابه ما أثبتناه فالأعمش 
يروي عن عمرو بن مرت كما في ترجمته في «تهذیب الکمال» وأخرجه 
الخطیب في «لموضح» (4۲9/۱) من طریق شاذان به. وهو عنده على 
الجادة وسعد بن الصلت. ربما آغرب من آهل فارس» قاله ابن حبان في 
«الثقات» (/۳۷۸) وانظر «تالي تلخیص المتشابه» (۳۲۳/۱ - بعحقيقي) 
وأخرجه علي بن خجر السعدي في احديثه) (رقم 01 ثنا (سماعیل بن 
جعفر ثنا حبيب بن حسان عن سعيد بن جبير يف ولفظه: الجمع 
رسول الله ب بين الظهر والعصر بالمدينة من غير سفر ولا علة كي لا 
يكون على أمته حرج» . وهذا لفظ غير محفوظ وحبيب ضعيف. 

ورواه عمار الدهني عن سعيد أيضاًء كما سيأتي]. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس: 

- فقال الامام أحمد (۲۲۳/۱): ثنا يحيى عن شعبة(؟ ثنا قتادة 

قال: E‏ واي ار «جمع رسول ال و2 بین 


الظهر والعصر »> والمغرت والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطرء > قيل 
لابن عباس: وما أراد لغير ذلك20؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته». 


قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وجابر بن زيد" هو 


)١(‏ خالف شعبة سعيدُ بن بشير - وهو ضعیف - فرواه عن قتادة بهء بلفظ: «إن النبي كلق 
جمع بين الصلاتين في السفرة: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (رقم )0 

زفق حكذا ردنت في ن المسن؟ رهي ا وامح ل سمنی لها ری یی الخ 
(وما آراد إلى ذلك) وفي بعضها (وما أراد إلى غير ذلك) ولكن ضرب فيها على كلمة 
(غير) وحذفها هو الصواب الموافق لرواية مسلمء قاله الشيخ أحمد شاكر في #شرحه 
للمسند» (۲۹۲/۳). وکذا آثبتت في طبعة مؤسسة الرسالة (4۲۱/۳ رقم ۳ 

(۳) رواه عنه أبو عبيدة في «مسند الربيع» (رقم ۲۵۱) بلفظ: «إن النبي یه صلی الظهر 
والعصر جميعاً والمغرب والعشاء الآخرة جميعاً في غير خوف ولا سفر ولا سحاب 
ولا مطره وهذا لفظ شاف و «مسند الربیع» صاحبه مجهول. كما هو معلوم. وکذا- 


AY 


أبو الشعثاء وقد رواه عنه عمرو بن دينار مختصراً بلفظ: «إن النبى كله 
صلی بالمدينة عا ویمانا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 


آخرجه البخاري [رقم 247] ومسلم [4۹۱/۱] وأبو عوانة (؟/4ه*) 
والشافمي 0 - ۱۱۹) وأبو داود (۱۲۱8) والنسائي [۲۸/۱] 
[وعبدالرزاق في «المصنف» ۵0۵/۲ رقم )1۳٩(‏ والطيالسي (۱۲۷/۱ مع 
منحة المعبود أو رقم ۴ - ط الأخرى) وأحمد (۱۳۲/۵ مع الفتح الرباني) 
والحميدي (۲۲۲/۱) رقم (۷۰؛ أو رقم 4۷۵ - ط حسین آسد) وأبو يعلى 
(۲۳۹۶) وأبو القاسم البغوي في «الجعدیات» (رقم )۱3٩۱‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» و السنن المأثورة» (رقم ۲۳) وابن عبدالبر في 
«لتمهید» (۰۲۱۷/۱۲ ۰۲۱۹ ۲۱۹ - ۲۲۰) والجرجاني في «آمالیه» (۱۰۷) 
وأبو نعيم في «مستخرجه على صحيح مسلم» (رقم ۱ ۲ وابن 
أبي شيبة 4907/51 و ۳۷۳/۸ - ط دار الفكر] والبيهقى [فى «السنن»] (۱5۷/۳) 
[وفي «معرفة السنن والآثار» 1۹/۲ - بأو ۳۰۱/4 رقم 1۲65] وزاد هو 
ومسلم وغيرهما: «قلت: يا أبا الشعثاء! أظلّه خر الظهر وعجّل العصرء وأخر 
المغرب وعجّل العشاءء فقال: وأنا أظن ذلك». 


ووهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحدیث!. 


= رواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار به بلفظ «من غير مرض ولا علةه 
أخرجه الطبراني (۱۷۷/۱۲) ومحمد بن مسلم ليس بذاك الحافظ وأبو نعيم )٩۰/۲(‏ 
وقال: ارواه معمرء وروی ابن القاسم وحماد بن يزيد عن عمرو مثله!. 


)١(‏ يتضح هذا جلياً من خلال جمع طرق الحديث» فنرى أن هذا الإدراج من انفراد قتيبة 
من بين سائر أصحاب ابن عيينة» قال ابن عبدالبر في «التمهيدة (۲۱۹/۱۲) بعد أن 
أسنده من طرق عن سفيان: «رواه قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة باسناده مثله» فأقحم 
في الحديث قول آبي الشعثاء» وعمرو بن دیناره ثم قال بعد أن أسنده من طريق 
النسائي عن قتيبة بن سعيد به: «الصحيح في حديث ابن عيينة هذاء غير ما قال قتيبة 
حيث جعل التأخير والتعجيل في الحديث» وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء» انتهى» 
ونقله عنه وأقره ابن رجب في افتح الباري» (۲۵۹/4 - ط الغرباء و ۸۳/۳ - ط ابن 
الجوزی) وصرح العيني في «شرح سنن أبي داود؛ (۸۲/۵) بالادراج أيضاً. وسيانيك 


۸۸ 


قلت: ورواية قتادة عن أبي الشعثاء ترجح رواية حبيب بن أبي ثابت 
بلفظ (مطر) بدل (سفر) ولم تقع هذه الرواية للبيهقي فرجح رواية أبي الزبير 
المخالفة لها بلفظ (سفر) برواية عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء هذه التي 
ليس فيها لفظ من اللفظين. [وكذا فعل ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (۲۱4/۱۲) 
قال عن رواية مالك: «وهو الصحيح فيه إن شاء الله وإسناد حديث مالك 
عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولىء وكذلك رواه جماعة عن أبي الزبیر». 


وتقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه له فإن 
حبيب بن أبي ثابت من رجال «الصحيحين» (انظر «الجمع بين رجال 
الصحیحین» )4۷/١(‏ فهو أحق بالتقديم من أبي الزبير وأبو الزبير من آفراد 
مسلم (انظر ترجمته في «تهذيب التهذیب" (۳۹۰/۹). 


وأيضاً فأبو الزبیر اختلف عنه عن سعيد بن جبیر في المتن؛ تارة 
یجعل ذلك في السفر كما رواه عنه قرة موافقة لحدیث أبي الزبیر عن آبي 
الطفیل وتارة یجعل ذلك في المدينةء كما رواه الأكثرون عنه عن سعید. 


فهذا آبو الزبیر قد روي عنه ثلائة أحاديث: حديث آبي الطفیل عن 
معاذ في جمع السفر”'' وحدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس مثله 
وحديث سعید بن جبير عن ابن عباس الذي فيه جمع المدینة» ثم قد جعلوا 
هذا كله صحيحاًء لأنَّ أبا الزبير حافظ» فلم لا يكون حديث ابن أبي ثابت 
أيضاً ثابتاً عن سعيد بن جبيرء وحبيب أوثق من أبي الزبير؟ وسائر أحاديث 


= تأكيد على هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى ص (۱۷۷ - ۱۷۸). وان علمت مذا؛ 
فالعجب من عجب الشوكاني في «نيل الأوطار؛ (۲۳۵۰/۳) - وتابعه عليه صديق حسن 
خان في «الروضة الندیة» (۲۳۸/۱ - مع «التعليقات الرضية؟) وصاحب افتح العلام» 
 )1945/1(‏ عندما قال: «والعجب من النووي كيف يضعف هذا التأویل - أي الجمع 
الصوري - وغقل عن رواية النسائي والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كان في 
قصة واحدة كما في هذا» وهذا ما وقع به جماعة من المتأخرين كالكاندهلوي في 
«أوجز المسالك» (۸۲/۳).. وغيره. ثم رأيته عند المغربي في «البدر التمام؟ 
(ق1/۳۳۸) وتابعه عليه الصنعاني في «سبل السلام» ۱٤١۹/۳(‏ - ۰۱8۷ 

(۱) انظر الحديث السابع الاتي: حديث معاذ بن جبل (ص .)1١8‏ 


۸۹ 


ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبیب]"؟. 


۲ - قال ابن أبي شيبة [461/۲]: وكيع قال نا داود بن قيس الفراء 
عن صالح مولى التوأمة عن آبن عباس قال: 

الجمع رسول الله کیاد بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في 
المدينة من غير خوف ولا مطرء قال: وقيل لاسن عباس : لم فعل ذلك؟ 
قال: أراد التوسعة على أمته». 

وأخرجه أحمد (57/1”) و[عبدالرزاق في «المصنف» (۵۵۵/۲ رقم 
۶ وأبو يعلى في «المسند» (۲۳۷۸) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
50 وأبو الشيخ في «حدیئه» (رقم ۳۵ - انتقاء ابن مردویه)] والطبراني 
في «الکبیر» [(۳۹۷/۱۰ رقم ۱۰۸۰۳ - ۱۰۸۰۶)] من طريقين آخرين عن 
داود بن قيس به. [حداهما عن عبدالرزاق والقعنبی کلاهما عن داود بن 
قيس . والثانية: عن سفیان عن داود بن قیس. 

وأخرجه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (۳۶۷/۱ و۱۹/۲) من 
طريقين عن سفيان عن داود بن قيس به. 

ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» )04۷/1( رقم ۷۰۸ من طريق 
داود به. ولفظه: من غير سفر ولا مطرء وكذا لفظ عبدالرزاق والطحاوي 
وغيرهما]. 


۳ 


وهذا سند حس ۲۹۱ في المتابعات والشواهد» رجاله ثقات رجال مسلم 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل (۳۶/۲) ط المنارء الطبعة الأولى سنة 48*١ه.‏ 


(۲) كذا قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالی - وصالح بن نبهان مولى التوأمة» تغيّر في سنة 
خمس وعشرين ومئةء واختلط حديثه الأخير. بحديثه القديم» ولم يتميز؛ فاستحق 
الترك» وداود بن قيس سمع منه بعد اختلاطی فلا حجة بروايته هذه حتى في الشواهد 
ورَغم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «المسند» (رقم ۳۲۳۵) أنه سمع 
منه قبل اختلاطه بدليل أنه بللیّه» لا يكفي. 


۹۰ 


غير صالح هذاء ففيه ضعف. ورواه الطحاوي [في شرح معاني الآثار] 
( من طريق أخرى عن الفراء وقال: (في غير سفر ولا مطر)“ ولعل 
الصواب الرواية الأولى فإنَّ لفظ (المدينة) معناه في (غير سفر) فذكر هذه 
العبارة مر أخرى» لا فائدة منها بل هو تحصيل حاصل بخلاف قوله (في 
غير خوف)'"' ففيه تنبيه إلى معنى لا يستفاد إلا به فتأمل. 

[وهذا ما رجحه شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: 
(وأيضا فقوله (بالمدينة) يدل على أنه لم يكن في السفر فقوله (جمع بالمدينة 
من غير خوف ولا مطر) أولى بأن يقال: (من غير خوف ولا سفر)]. 

۳ - قال عبدالله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس [بالبصرة] يوماً بعد 
العصر حتى عربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة 
الصلاةء قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة» 
فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة. لا أمّ لك؟. ثم قال: رأيت 


= نعم. سمع منه محمد بن أبي ذئب قبل اختلاطه قاله علي بن المديني ويحيى بن 
معين والجوزجاني وابن عديء انظر: «الكواكب النیرات" (ص١55)‏ ولكن روايته لهذا 
الخديث :غير سکف فده قال الامام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۳۰/۷ رقم 
۳ «الحديث الذي رواه وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن 
عباس عن النبي یک في الجمع بين الظهر والعصر قال: نما هو حديث داود بن 
قيس» ليس هو من حدیث ابن آبي ذئب». 
وأخرجه أحمد بن عیسی بن زید في «آمالیه : رآب الصدع» (۳۷۲/۱ رقم )۵7٩‏ حدئنا 
محمد بن منصور حدثنا محمد بن جمیل عن [ابن] آبي يحيى عن صالح مولی التوأمة به. 
وابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد الاسلمي» متروك» فاسناده ضعیف جداً. 
وضعف ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۱۵/۱۲) و «الاستذكار» (98/1؟) الحديث باين 
التوأمة» وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۲3۶/6): «وصالح مختلف في أمرهء وفي 
سماعه من ابن عباس أيضاً». 

)0( ووقع بهذا اللفظ في «مصنف عبدالرزاق» (9/ههه) ورواه الطبراني من طريقه بلفظ 
من غير خوف ولا مطرة. x‏ 

(۲) كذا في مطبوع «الإرواء»! وصوابه «من غير مطر» فتأمل. 

0( مجموعة الرسائل والمسائل (۰)۳۵/۲ ويتأكد هذا بالقاعدة (حمل الحكم على التأسيس 
مقدّم على حمله على التأكيد)ء قتأمل!. 


۹۱ 


رسول الله ية جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبدالله بن 
شقيق ن فحاك في صدري من ذلك شي». فأتيت أبا هريرة» فسألته» فصدق 
مقالتهه! ١‏ ۱ 

آخرجه مسلم [491/1 رقم ۷۰۵ بعد ۰۵۷ 9۸] وآبو عوانة (۳۵۶/۲ - 
۰۵ والطيالسي (۲۷۲۰) [وأحمد ۷ وأبو یعلی (۲۵۳۱) وابن آبي 
عمر العدنی في «مسنده» ورجاله ثقات - كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 
9 رقم )۲۱۱٩‏ - والطحاوي في شرح معاني الآثار؟ (۱۹۱/۱) وأبو 
نعيم في «مستخرجه على صحیح مسلم» (رقم ۰۱۵۹۳ ۱۵۹4) وأحمد بن 
عیسی في «آمالیه» (۳۷۷/۱ رقم ۵۸۲) ولفظه: عن عبدالله بن شقیق قال: 
شهدت ابن عباس خطب على المنبرء فبدأ بالخطبت ا 
الظهر والعصر» وهذا خطاًء إذ جمعه كان بين المغرب والعشاءء كما في 
اللفظ السابق]. 

وفي رواية عنه قال: «قال رجل لابن عباس: الصلات فسکت» ثم 
قال: الصلاة. فسکت زر ثم قال: الصلاة »> فسکت. ثم قال: لا أمّ لك 
تعلمنا بالصلاة؟ وکنا نجمع بين الصلاتین على عهد رسول الله عية؟». 
آخرجه م وابن آبی شيبة [461/۲] وزاد في آخره: (يعني في السفر). 

قلت: قلت: والظهر أذ هذه یامن بن أب بي نفسه على سیل اس 

وما أظنها صواباً فان الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي بيا إنما كان 
في الحضرء وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل؛ كما هو ظاهرء 
ويؤيده رواية (بالمدينة) فإنها صريحة في ذلك كما تقدم. 

[ويؤيده أيضاً: 

٤‏ - قال الإمام أحمد (۲۲۱/۱ أو ۸۵ - مع «الفتح الرباني»): ثنا 


)١(‏ كذا قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى! والصواب أنها من أوهام محمد بن عبدالملك 
الأزدي عن عمران بن حدير عن عبدالله بن شقيق ب وقد ذكرها أيضاً فى 
«الغيلانيات» (رقم )1۳١‏ ضمن الحديث» مخالفاً لمن هو أوثق منه. وأكثر منه عددآ 
مثل يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ ووكيع وحماد بن سلمة. 


۹۲ 


محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي قال: ثنا الحكم ب بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عياس قال: «صلى رسول الله و في المديئة مقيماً غير 
مسافر سبعاً وثمانیا». واسناده صحيح » محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية 
الجمحي القرشي عداده في أهل الحجاز وهو ثقة من شیوخ آحمد 
والشافعي» ذکره ابن حبان في «الثقات» وضعفه آبو حاتم ولکن ترجمه 
البخاري في «الكبير (۱۸۰/۱/۱) فلم یذکر فيه جرحاً؛ ووقع في مطبوع 
«المسند» - وتابعه عليه صاحب «الفتح الرباني» -: (محمد بن عشمان بن 
صفوان عن صفوان بن أمية الجمحي) فزيادة (عن صفوان) ظا صححناه 
من «التاريخ الکبیر» للبخاري ونبه إليه أحمد شاکر فى «شرحه للمسند» 
(۲۸۳/۳). 

وروی هذا الحدیث البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱۸۰/۱/۱) من 
طريق الإمام أحمد في ترجمة (محمد بن عثمان)» ثم إن محمد بن عثمان 
يروي عن الحكم بن أبان ولم يذكروا أنه يروي عن جده صفوان بن أمية 
الصحابى . 


-ورواه الحافظ عبد | بن حميد فى «المنتخب» ۷/۸۱« ومكه رقم 


قال الحافظ فى 2 (۳۹6/۷) نقلا عن ابن حبان فى «الثقات» 
1۸0/0 - كمل): 

«وانما وقع المناکیر في رواية الحکم من رواية ابنه إبراهيم عنهء 
وابراهيم ضعیف؟ . 

قلت: وقد ضعف إبراهيم بن الحکم غير واحدء قال الذهبي فيه : 

اترکوه» وقل من مشاه روى عن أبيه مرسلات» فوصلها» وقال ابن 


(۷) وهو في «المنتخب» (ص‌۲۰۸ رقم ۰۸۰۸ 504 في الطبعة الأخرى)» وسقط منه 
الموضم الثالث» وهو مکرر الذي قبله. 


1۳ 


عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه» انظر: «ميزان الاعتدال» (۲۷/۱) و 
«المغنى فى الضعفاء» (۱۲/۱). 


وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (رقم ۲۶۱) من 
طريق أشعث بن سوار - وهو ضعيف ‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
الجمع رسول الله عد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة» من 
غير خوف ولا مطر؛. 

» - وقال - أي الامام أحمد ‏ أيضاً (۱۳4/۵) رقم (۳۳۹۷ شرح 
آحمد شاکر): حدثنا (سماعیل آخبرنا ليث عن طاوس عن ابن عباس : 


أن رسول الله ی جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر 
والحضر. قال الشیخ آحمد شاکر: إسناده صحیح !! 


2 وأخرج إسحاق بن راهویه فی امسنده» (1/۲۹۹/6) آخیرنا 
المصعب بن مقدام أنا زائدة عن ليث عن مجاهد عن آبن عباس قال: 


جمع رسول الله يي في الحضر والسفرء بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء. وإسناده ضعيفء فيه ليث بن أبي سليمء صدوق» اختلط 
جدآ ولم یتمیز حدیثه فترك . 


۷ - وأخرج ابن الأعرابي في «معجمه» (۳۸۷/۱ رقم ۷۳۸) نا ابن أبي 
الحنین آبو غسان. والطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۷۰/۳ رقم ۲۳۵۸) 
من طریق بقية بن الولید کلاهما قال ثنا قيس عن عمار الدهني عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس قال: «صلى النبي و ثمانياً وسبعاً. وهو مقیم 
بالمدینة». لفظ ابن الأعرابی» ولفظ الطبرانی : «ثمانیاً جميعاً وسبعاً جمیعا 
مقیماً في غير سفر. فقلت: أين كان. قال: بالمدینة! واسناده ضعیف: 
لانقطاعه وابن آبي الحنین هو محمد بن موسی قال ابن أبي حاتم: کتبنا 
بعض فوائده. وهو صدوق. وقال الدارقطني في «الموتلف» (ص ۹۰۷): 
ثقة» مأمون» وکذا قال في «سوالات الحاكم» (رقم )١١8‏ له. 


۹4 


وقيس هو ابن الربيع الأسدي. صدوق تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه 
ما ليس من حديثه» فحدث به. 

وعمار الدهني لم يسمع شيئاً من سعيدء انظر: «تهذيب الکمال» 
( ولم يروه عنه إلا قيسء أفاده الطبراني. 

۸ - وأخرج ابن الأعرابي أيضاً في «معجمه» )١150(‏ نا جعفر بن 

3 5 3 5 Os 
عنبسة نا عمر بن حفص نا ابن جريج» وأخرجه حرب الكرماني في‎ 
«مسائله» - كما عند ابن رجب في «الفتح» (717/4؟)  عن يحيى الحماني‎ 
عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم كلاهما عن عطاء عن ابن عباس أن‎ 
النبي کل جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في غير مطر ولا‎ 
لفظ ابن جریج » وأسقط ابن أسلم «ولا سفر».‎ E مرضص ولا‎ 

وإسناده ضعيف» عمر بن حفص مجهول. وفيه عنعنة ابن جریج » 
وعبدالرحمن بن زيد فيه ضعفف. 

وأخرجه أبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام) (40۸/۱ رقم ۱۷۲) 
من طريق محمد بن فضیل نا يزيد بن أبى زياد عن عطاء به مختصرآ 
وإسناده ضعيف» فيه يزيد بن أبي زياد. 

وله عن عطاء طريق أخرى» أخرج ابن المقرىء في «معجمه» (رقم 
4) من طريق حجاج بن رشدين عن حيوة عن ابن عجلان عن 
عبدالوهاب بن بحت عن عطاء به ولفظه: «إن رسول الله كه جمع الصلوات 
بالمدينة يصلي ثمان وسبع - كذا ‏ أراد أن لا يحرج أمته» وإسناده ضعیف؛ 
فيه حجاج بن رشدين. 

وأخرجه ابن ماجه )١١59(‏ عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبدالكريم 
عن مجاهد وسعید بن جبیر وعطاء وطاوس أخبره عن ابن عباس آنه آخبرهم 
أن رسول الله ی كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفرء من غير أن 


( في المطبوع: «ابن عبسة»!! والصواب المثيت. 

۲( في هذا جمع للأعذار (المطر) و (المرض) و (السفر) في رواية واحدة» وفي هذا رد 
على من نفی ذلك. مثل ابن حجرء قال في «التلخیص الحبیر» (6۲/۷): «واعلم أنه 
لم يقع مجموعا بالثلائة في شيء من کتب الحدیث»!! 


۹۰ 


یعجله شی۰۶ ولا یطلبه عدو» ولا یخاف شتا واستاده ضعیف؛ فيه 


إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري» ولفظه غير محفوظ وانظر 
«مصنف عبدالرزاق» (۵1۸/۲ رقم 46۰5). 


* حدیث جابر بن عبدالله 

وللحديث شاهد من حديث جابر يرويه الربيع بن يحيى الأشناني قال 

الجمع رسول الله عد بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة 
للرخص من غير خوف ولا علة». 

أخرجه الطحاوي [في «شرح معاني الآثار»] (131/1) وابن أبي حاتم 
وأبو نعيم فى «ذكر أخبار أصبهان» (۱۸/۲) و «الحلية» (۸۸/۷) والخطيب 
البغدادي في «الكفاية» (ص۰])۲4۱ وتمام فى «الفوائد» (۲/۷۸/۶) [أو 
۲ رقم ۳۳ - «الروض البسام») وابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۱۷/۱۲)] 
وخلف بن محمد الواسطى فى «السادس من الأفراد والغرائب» (۲۵۶ - 
٥‏ من طرق عنه. قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أن 
الأشناني هذا مختلف فيه فقال أبو حاتم (ثقة ثبت) كما رواه عنه ابنه في 
«الجرح» (4۷۱/۲/۱) ومع ذلك فقد قال عنه عقب هذا الحديث: «إنه باطل 
عندي هذا خطأ لم أدخله في التصنيف» أراد أبا الزبير عن جابر أو أبا الزبير 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ والخطأ من الربيع». 

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن قانع : «ضعيف»)» وكذا قال 
الدارقطني وزاد: وليس بالقوي يخطىء كثيراء حدث عن الثوري (قلت : 
فذكر الحدیث .۰ .. وهذا حديث لیس لاسن المنكدر فيه ناقة ولا جمل» 
وهذا يسقط مئة آلف حدیث»). 


(۷) ونقل الخطيب في «الكفاية؛ (ص۲4۱) عن محمد بن يونس - وقد رواه عن الأشناني 2 
قوله: «ذكرته لابن المديني» فأنكره وقال: إن كان حفظه! قلت: هو في أصلهء 
فقال: آخر يا أخي اللعب» لا تعبأ بأصل رجل غير متقن» فان رجلا كان یسمع- 


۹۹ 


فهو حديث معلول من رواية اين المنکدر عن جابر وفي كلام أبي 
حاتم المتقدم إشارة إلى أن له أصلاً من حديث أبي الزبير عن جابر وقد 
وجدته» أخرجه ابن عساكر (۱/۲۷۳/۱۷) من طريق محمد بن إبراهيم عن 
شعبة عن أبي الزبير عن جابر: 
= معي» وزاد في كتابه رجلا فرأیثّه في أصله بعد عشرين سنةء والزيادة فيهء حافظ 
متقن أحب الن من أصل غير متقن» وقال الدارقطني في «سوالات الحاکم» له 
(ص5١7‏ - ۲۰۷ رقم ۳۱۹) عن الربيع بن يحيى الأشناني: «ليس بالقوي» يروي عن 
الثوري عن ابن المنكدر عن جابر: الجمع بين الصلاتين» وهذا يسقط مئة ألف 
حدیث» ونقله الذهبي في «السير» (4۵۲/۱۰ - 4۵۳) وعلق على المقولة الأخيرة: 
يعني : من أتى بهذا ممن هو صاحب مثة آلف حديث آثر فيه ليناً. هی حط مریم 
المئة آلف عن درجة الاحتجاج» وانما هذا على سبیل المبالغة» فکم ممن قد روی 
منتي حدیث» ووهم منها في حدیئین وثلاثة» وهو ثقة». ۱ 
ونقله الذهبي في «المغني» (۲۲۹/۱) وعلق عليه بعض العلماء قديماء فکتب على هامش 
النسخة ما نصه: «قلت : هذا مبالغة من الحافظ رحمه الله فمع تقدیر وهمه في هذا 
الحدیث لا یوجب (طراح حدیثه» إذ ما من حافظ الا وقد ضبط عنه من الوهم ما يشبه 
هذا الا ما شاء الل ومع هذا فما آطرح العلماء آحاديثهم بل رووها واحتجوا بهاء 
فکیف وقد روی عنه البخاري في «صحیحه" عن زائدة بن قدامة» وکفی بذلك تعدیلا له 
ومع هذا فلا يمنع أن یکون الحدیث عن ابن المنكدرء كما رواه الربيع» إذ قد یکون رواه 
عن الثوري كما ذكر. تأمل» بقي: إنه انفرد بهء فهذا لا يوجب شيئاً مما قاله الدارقطني». 
قال أبو عبيدة: هنا أمران: 
الأول: قال ابن حجر في «هدي الساري» (8۰۲) عن الربيع بن يحيى: «ما أخرج عنه 
البخاري» إلا من حديثه عن زائدة فقط» فتخير من حدیثه. 
الثاني: قوله: #إذ قد يكون رواه عن الثوري» غير صحییح؛ لأن الثوري لم يرو 
الحدیث. وذكره من أوهام الربیع» كما قال أبو حاتم الرازي والدارقطني. ومن هذا 
تعلم ما في صنيع صاحب «الروض البسام» (4۳/۲) لما قال: «إسناده صحیح؛ الربيع 
ثقة ثبت» كما قال أبو حاتم في الجرح والتعديل !!»41/١/#‏ والأعجب من 0 تطويل 
أحمد الغماري في «إزالة الخطر» (ص۸۶ - ۸۷) النفس في تصحيح حديث جابر 
هذا!! حتى إنه قال عن تضعيف أبي حاتم له: «وهذا من تعنت أبي حاتم وضعف 
مدرکه في التصحیح»!! وضعفه ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۱۷/۱۲) بقوله: «في 
إسناده نظر» بینما اقتصر ابن آبي الوفاء القرشي في الحاوي» (۳۸۰/۱ - ۳۸۱) على 
قوله: «الربیع بن یحیی روی عنه البخاري. وبقية الاسناد إسناد الصحیحین»!! 
والعجب من محققه فإنه عزاه لمسلم!! 


۹۷ 


«إن النبي َيه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير 
خوف ولا علة ولا مطر»*. 

[وقال أبو نعيم عقب رواية الربيع: «غريب من حديث الثوري عن 
محمد [بن المکندر]» تفرد به الربیع» وقال: «واختلف على الثوري في الجمع 
بين الصلاتین من وجوه عدة) . وأسنده عنه عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن 
عباس» وقال: «مشهور عن الثوري من حديث آبي الزبیر ورواه الثوري عن 
عدة من شيوخه عن سعيد بن جبيرء منهم: حبيب بن أبي ثابت» وسلمة بن 
كهيلء وحماد بن أبي سليمان وأبو إسحاق وعبدالله بن عثمان بن خثیم». 

ثم أسنده من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابرء وهذه 
أقرب لمراد أبي حاتم من رواية ابن عساكرء المذكورة آنفاً. 

ثم قال أبو نعيم: «وللثوري فيه روايات أخرى مختلفة عن الحجازيين 
والعراقيين تكثر وتطول؛ اقتصرنا منها على ما ذکرنا". 

وروي عن جابر بن عبدالله من طريق عمرو بن دینان وهو من تخاليط 
الرواةء أو آوهام الكتب» ولفظه: 

«صلينا مع رسول الله ية ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً يعني الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء». أخرجه ابن جميع في «معجم شیوخه" ترجمة 
رقم (191) حدثنا عبدالواحد بن أحمد قال: حدثني الحسن بن عبدالأعلى 
حدثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن عمرو بن دینار به. 

وهذا خطأء والصواب عن عمرو بن دينار عن جابر أبي الشعثاء عن ابن 
عباس كما تقدم عند البخاري وغيره وكما في «مصنف عبدالرزاق» (ه/رههه) 
من طريق معمر وكما عند الإمام أحمد ١85/8(‏ شرح أحمد شاكر) من طريق 
عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج وابن أبي بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: 


)١(‏ انتهى هنا تخريج شيخنا الألباني - رحمه الله للحديث في كتابه «الارواء» وما سيأتي 
زيادة عليه مني» وأخذتُ بعضه من كتبه الأخرىء وسيأتي ذلك معزواً. ولي على 
«الإرواء» زيادات واستدراكات وتتمات لعلها تبلغ حجم المطبوع منهء يسّر الله إتمامه 
ونشرهء والله الموفق للخيرات. 


۹۸ 


أخبرنى عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس قال: . . . وذكرهء 
وكذا رواه جماعات عن عمرو بن دینار» وأجملنا الطرق عنه سابقاً. 


وللحديث أيضاً شواهد غير حديث جابر وهى: 


الأول: حديث عبدالرحمن بن علقمة الثقفى . 
روى الطيالسي ۱1۲/۷۲ مع «(منحة المعبود») : 
قال: حدثنا أبو بكر الخياط قال: : ثنا يحيى بن هانىء بن عروة بن قعاس 
عن أبي حذيفة عن عبدالملك بن محمد عن عبدالرحمن بن علقمة الثقفي() أن 
وفد ثقيف قدموا على رسول الله يِه فأهدوا إليه هدية» فقال: «أصدقة آم 
هدية؟» فان الصدقة يبتغى بها وجه الله وإن الهدية يبتغى بها وجه الله وقضاء 
الحاجة» فسألوه ه فما زالوا يسألونه حتى ما صلوا الظهر إلا مع العصر. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۵۰۱/۳۸۱ _ (o!‏ قال : قال 
يوسف بن يعقوب حدئنا أبو بكر. . بمثل إسناد الطيالسي وأخرجه النسائي 
في «المجتبی» (71/4/5) و «الکبری» (۱۳۰/4 - ۱۳۰ رقم  )5697‏ ومن 
ري ا في "الأباطيل ر (1/و4؟ رقم ٣‏ - عن هناد بن 
وأخرجه العقيلي : في #الشعفاء ا عم و قال: هذا الحديث 
حدثناه علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام» ولوین في «جزنه» 
7 0 7 المزي ي «تهذیب الکمالا (۶۰۰/۱۸) - کلاهما 


وقال المزي في «تحفة الأشراف» (۲۰6/۷): 


)00( تحرف في المطبوع إلى: «عن أبي حذيفة عن عبدالملك بن علقمة» والتصويب من 
«الجرح والتعدیل» (۲4۸/۵) و «التاريخ الكبير؛ (4۳۱/۳/۱) و(۲۵۰/۳/۱ - ۲5۱). 
ثم وجدث أن سند الحدیث هکذا أيضاً في «المطالب العالية» (۱۳۹/۲ رقم ۳۱۰ - ط 
قرطبة) عند الطيالسي» وفي هامشه ما نصه: #وفي هامش المخطوط تعلیق بخط 
الحافظ أبن حجر: «قوله «عبدالملك» تصحیف من يونس بن حبیب الرواي عن ن أبي 
داود» وإنما هو عبدالرحمن [بن علقمة]ء أخرجه البخاري في «تاريخه» عن آبي 
بكر بن عياش وهو الحناط المذكور». 


۹۹ 


«ورواه جماعة عن أبي بكر بن عياش ولم يسموا آبا حذيفة». 
وأخرجه إسحاق بن راهويه ويحيى الحماني في «مسندیهما» - كما في 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (۰)4۱۲/۲ - ومن طريقهما أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» ١185/5‏ رقم ۰۹:۶ واين فانع في امعجم الصحاية» 
(۳4۹۸/۱۰ رقم ۱۱۰۹ - مختصرا) - وابن شبة في «تاریخ المدینة» (0۱۱/۲ 
- ۰۵۱۲ ۵۱۲) من طریق آبي حذيفة به. 
عن عبدالرحمن بن علقمة الثقفي: «لم يتبين سماع بعضهم من بعض» كما 
في «التاریخ الکبیر» (4۳۱/۱/۳) و «الكامل في الضعفاء» (۱۹4۶4/۵) و 
«الضعفاء الکبیر» (۳۳/۳) و «تهذیب التهذیب» (/۳۷۱) وقال العقيلي في 
ترجمة عبدالملك بن محمد بعد أن ساق له هذا الحدیث: «ولا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا بها . 
وقال ابن عدي: (وعبدا لملك بن محمد بن بشير له في ۱ لمسند شيء 
شیر 
«الاستيعاب»: (4۱7/۲) في ترجمة (عبدالملك بن آبی عقیل): «وقد ذکر 
فیکون هذا الحدیث معلولاً بعلل : 
5 الأولى: في عدم تبين سماع عبدالملك بن محمد من عبدالرحمن بن 
الثانية : الشك فى صحبة عبدالرحمن بن علقمة الثقفى. 
أما الأولى» فقد نقل الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» (۵۹۵/۲) شرط البخاري في أصل صحة الحديث من تحقق اللقاء 
بين المعنعن والمعنعن عنه وخطأ من قال: إن شرطه هذا (شرط في أعلى 
الصحة). وإنه التزم ذلك في «جامعه». 


1 


فقال: «قلت: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم في «جامعه) لا في 
أصل الصحة وأخطأ فى هذه الدعوى بل هذا شرط في أصل الصحة عند 
البخاري. فقد أكثر مق تزا الأحاديث في «تاريخه» بمجرد ذلك». 

ومن بين هذه الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري لعدم تحقق اللقيا 
هذا الحديث» وقد أسهب الإمام مسلم في الرد على من اشترط ذلك“ 
وقوله الذي ذهب إليه له وجاهته وقوته أشار إليه وعمل به غير واحد من 
کبار الحفاظ والنقاد: منهم ابن حبان والقاضي آبو بکر الباقلاني والامام 
النووي والحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي وغیرهم رحمهم الله جمیعاً. 

وأما الثانية : فقد ذکر ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» وابن حبان 
في فى «الثقات» ثلاثة ئة كلهم (عبدالرحمن بن علقمة) ورجح الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» (4۱۲/۲) أنهما اثنان لا ثلاثةء وذكر واحداً منهم في (القسم الأول) 
من كتابه ومن ن المعلوم أن الحافظ رب كتابه الاصابة على أربعة أقسام في كل 
حرف منه» (فالقسم الأول) فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن 
غيره سواء كانت الطریق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو وقع ذکره بما يدل 
على الصحبة بأي طريق کان. مع تمييزه ذلك كله في كل ترجمة”" . 

وقال ابن حبان: «يقال له صحبة» وقال الخطيب «ذکره غير واحد من 
الصحابة» كما في «الاصابة» (4۱۲/۲). 

الثالثة: عبدالملك بن محمد بن بشیر» مجهول» كما في «التقریب» 
وفي «المغني! (۳۸۳۹): «تابعي لا يعرف». وانظر: «تهذيب الکمال» 
١  ۳۹۹/۱۸(‏ 


الرابعة: أبو حذیفة. مجهولء كما في «الکاشف» (رقم 19۷۳ و 


(التقریب»» وانظر: «تهذیب الکمال» (۲۳۰/۳۳ - ۰)۲۳۱ ويه أعله 


)۱ ووقع الخلاف في المعني في كلام الإمام مسلم هل هو الإمام البخاري أم علي بن 
المديني أم غیرهما؟ وقد ذکرثه بتفصیل في كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحیح» 
«(o1  ۵٩۱۵/۲(‏ فانظره فإنه مقید . 


(۲) انظر الأقسام الثلائة الأخری في مقدمة «الإصابة في تمییز الصحابة». 


۱۰ 


البوصيري في «المستزاد من إتحاف الخيرة» (۱۳/۲). 


قال ابن رجب في «فتح الباري» (554/4): «قال الدارقطني: 
عبدالملك وأبو حذيفة مجهولان» وعبدالرحمن بن علقمة لا تصح صحبته 
ولا يعرف». وذكر المزي في «تحفة الأشراف» (۲۰۶/۷) و «تهذیب الكمال» 
(۸ و ۲۳۰/۲۳ - ۲۳۱) أن الحديث: رواه أحمد بن يونس عن 
زهير بن معاوية عن يزيد أبي خالد الاسدي عن عون بن أبي جُخيفة عن 
عبدالرحمن بن علقمة عن عبدالرحمن بن أي عَقِيل عن النبي وكل. 

وهذا الاسناد صحيح غير (يزيد أبو خالد الأسدي) قال فيه الذهبي في 
«المغني في الضعفاء» (۷۵۱/۲): «مشهور حسن الحديث» وقال فيه ابن 
عدي في «الكامل» (۲۷۳۲/۷): 

«وآبو خالد له أحاديث صالحة وأروى الناس عنه عبدالسلام بن حرب 
وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حدیثه». 

وقد ترجم ابن حجر لهذا الحديث في «المطالب العالیة» (۷۸/۱ رقم 
۶ - ط الهندية) ب «باب جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة». 

الثانى : من حديث عبدالله بن مسعود رضی الله ن : 

أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲5۹/۱۰ - ۲۷۰) رقم (۱۰۵۲۵) 
و «الأوسط؛ (ه/؟/ا ل ۷۳ رقم ۱8۳۰) من طريقين عن عبدلله بن 
عبدالقدوس عن الأعمش عن عبدالرحمن بن ثروان عن زاذان قال: قال ابن 


)١‏ تذكر أنه روى عن النبي بي نفي الجمع إلا بعرفة ومزدلفت وهذا ثابت عنه في 
«الصحيح»» وهو يضعف هذا الحدیث» وكذا الحديث الآخر في الجمع بسبب السفر 
الذي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4۵۸/۲) و «المسند» ‏ كما في «المطالب 
العالية» () و إتحاف الخيرة المهرة؛ ٩/۲(‏ ۰۶۷ 4۷۵) وعزاه للبزار وللطبراني فی 
«معاجمه» الثلاثة - وأبو یعلی (۵4۱۳) والبزار )۲۰6٩(‏ والشاشي )٩۱۳(‏ في امسانيدهم» 
والطبراني في المعجم الکبیر ( وابن الاعرابي في «معجمه» (۰)۸۲2 وابن 
بشران في «أماليه» (رقم ۰6۷۷۷ والصنعة الحديثية تقضي بذلك. والله الموفق . 


۱۳۲ 


مسعود: (اجمع رسول الله کف بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء 

(وفیه عبدالله بن عبدالقدوس ضعفه ابن معين والنسائي» ووثقه ابن 
حبان؛ وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن آقوام ضعفاء قلت 
(الهيثمي) : وقد روى هذا عن الأعمش وهو اثقة؛). 

قلت: ابن عبدالقدوس ضعيف عند الجمهورء مثل: ابن معين» 
والنسائى» وأبى داود» والدارقطنى» انظر: «الجرح والتعديل» (۵/ 1°(« 
«الكامل» »)١614/4(‏ «تهذیب التهذیب» (ه/556). 

وتعقب شیخنا اي - رحمه الله 00-7 - في تن الضعيفة) 
وقول البخاري في وی عنه: صدوق» لا ينفي کونه تا »> بل غاية ما 
فيه أنه صدوق لا یکذب. فإذا ثبت ضعفه بشهادة غيره من الائمت فلا 


تعارض حينئذ بين قول البخاري وشهادتهم» ثم قال: «والصحیح في هذا 
الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه» وساقه» ثم قال: «فالحديث إذن 
حديث ابن عباس » أخطأ فيه عبدالله بن عبدالقدوس» من وجهين: 

والآخر: أنه رفع التعليل بنفي الحرج» وهو موقوف». 

الثالث : من حديث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما: 

آخرجه النساتی (۲۸۵/۱ - )۲۸١‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۳۱۹/۱۲) رقم (۱۳۲۳۳) من طریق يزيد بن زريع قال: حدثنا کثیر بن 
قاروندا (وقال الطبراني: ابن قنبر) قال: سألنا سالم بن عبدالله عن صلاة 9 


فى السفر؟ فأخبر عن أبيه قال: قال رسول الله بة: «إذا حضر أحدكم الأمر 


يخشى فوته فلیصل هذه الصلاة) يعلى الجمع بين الصلاتين وتابعه ابن شميل 
قال: حدثنا كثير بن قاروندا به. آخرجه النسائي (۲۸۹/۱). 


۱۳ 


قال شیخنا: الألباني - رحمه الله تعالی - في «السلسلة الصحيحة» (۳۵۸/۳): 

«وهذا إسناد حسن رجاله ثقات معروفون غير کثیر بن قاروندا» هکذا 
أورده في التهذيب ولم يذكر خلافاً في اسم آبیه ورواية الطبراني تثبته ويؤيده أن 
ابن أبي حاتم أورده في كتابه (۱۵۵/۲/۳): (كثير بن قنبر) وفقاً لرواية الطبراني» 
وذكر أنه روى عن علاوة على يزيد بن زريع والنضر بن شمیل - (روح بن 
عبادة وعلي بن عبدالعزيز) وزاد في «التهذيب» مكانهما: (يوسف بن خالد 
السمتي والفضل بن سلیمان). قلت : السمتي متهم» وسائرهم ثقات قد رووا 
عنه» وقد ذکره ابن حبان في «الثقات» فهذا مع اتفاق آولئك الثقات على الرواية 
عنه مما يلقي الطمأنينة في القلب على الاحتجاج بحديثه؛. 

وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» )٠١٦/۲(‏ (رقم ا44) عن ابن 
جريح عن عمرو بن شعيب قال: قال عبدالله: جمع لنا رسول الله ية مقيما 
غير مسافر بين الظهر والعصرء والمغرب [والعشاء]ء فقال رجل لابن عمر: 
لم تر النبي بي فعل ذلك؟ قال: لأن لا يُحرج أمته إن جمع رجل. 

وإسناده ضعیف» فيه عنعنة ابن جريج» وتدليسه قبيح» وعمرو بن 
شعيب لم يدرك ابن عمر» وإنما سمع منه آبوی انظر «تهذيب الكمال» 
(VT - VD)‏ 

وأخرج النسائي في «المجتبى» (۲۸۹/۱) وابن حبان في «صحیحه» 
(۱۸۵۵ - الاحسان) من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبدالرزاق - وهو في 
«مصنفه" (۵4۷/۲ رقم  )4407‏ حدثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية إذا جد به السيرء أو حزبه آم ° 
جمع بين المغرب والعشاء. 

وإسناده ظاهره الصحة وأخرجه أحمد (۸۰/۲) من طريق عبدالرزاق 
والدارقطني (۳۹۱/۱ - ۳۹۲) من طريق يحيى بن آدم كلاهما عن سفيان 
[الثوري] عن يحيى [بن سعيد] وعبيدالله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي بي كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. 


)١(‏ في مطبوعه: «إذا جد به السيرء أو أجد به (!!) السير». 


£ 


وأخرجه عبدالرزاق (۵4۷/۲ رقم 4407) عن معمر عن أيوب وموسى بن 
عقبة مثله» وليس فيه «أو حزبه آمر» وكذا رواه مالك )*/١44/1١(‏ عن 3 
131/0( والبيهقي 6۱۵۹ والبغوي (۰۳۹ ۰( ور جمع عن عبيدالله بن 

غ دوي 5 عند حول )4/0 «of‏ ۴ 2۱۲" والترمذي (o00)‏ وأبو 
عوان(۳۵۰/۷) والطحاوي )157/1١(‏ والبيهقي (۱۵۹/۲). 

ولكن ورد ما يؤيدها من طریق آخری عن نافع وأخرج الدارقطني 
۲۳۲۸ عن وكيع عن الفضيل بن غزوان - وهو ثقة - عن نافع وفي آخره : 
«كان رسول الله لي إذا نابته حاجة صنع هکذاا. 

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (۱۹/۲) من طريق أبي تميلة ثنا أبو سفيان 
جعفر بن أبي جعفر ‏ وهو الأشجعي - قال : كنا بالمدينة في ليلة مظلمة باردی 
فجمع بنا بين الصلاتين ن المغرب والعشاءء فغدونا على نافع مولى عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ فسألناه عن ذلك» فقال: حدثني عبدالله بن عمر قال: «كان 
رسول الله ية إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أو مظلمة جمع بين هاتين الصلاتین». 

وهذا اللفظ منكر”"» وإسناده ضعيف جداًء جعفر هو ابن میسرت 
منكر الحديث جداأًء قاله أبو حاتمء وانظر «الميزان» (4۱۸/۱) ومثله» ما 
علقه القاضي حسين في «تعلیقته الفقهیة» (؟/14؟١١)‏ قال: «وروی آنس بن 
عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ی جمع 
بالمدينة بعذر المطر» وال أعلم . 


(۷) وهذه رواية أصحاب نافع» انظر: «صحيح البخاري؛ 2)١1758(‏ #سئن النسائي» 
07 ۰0۲۸۸ «مسند أبي عوانة» (۰)۳۵۰/۱ «شرح معاني الاثار؛ 50 
۳ «صحیح ابن خزیمة» (۰)4۷۰ «مسند الشامیین» للطبراني (۰)۱۳۹۷ «سنن 
الييهقي» (۱۵۹/۳ - ۱5۰) وکذا رواه جمع عن ابن عمر. 

(0) أورد السید سابق فى «فقه السنة» (۲۹۰/۱ - ط دار الکتاب العربي) نحوه وعزاه 
للبخاري!! قال : «وروی البخاري آن النبي و جمع بين المغرب والعشاء في ليلة 
مطيرة»! وتعقبه شیخنا في «تمام المنة" (ص*۳۲) ونفی وجوده باللفظ المذکور في 
مظان الحديث وهو عند الخطيب كما رأيت» بل ذكر فى «الإرواء» (۳۹/۳) إسنادف 
وانظر آخر هذا المبحث وما سيأتي (ص ١ .)١48‏ 


۱۰۵ 


الرابع : من حديث أبى هريرة رضى ألله عنه : 

وروى البزار قال: حدثنا الحسن بن أبي زيد ثنا عثمان بن خالد ثنا 
عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «جمع 

أخرجه البزار (۳۳۲/۱) رقم (۱۸۹ - مع «كشف الأستار») وقال: 

«تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع علیه» . 

قلت : وهذا الإسناد لا يصلح شاهداً لأن ضعفه شدید. والحديث الشديد 
الضعف لا يصلح في الشواهد كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. 

وقد ألان الهيئمي القول في عثمان بن خالد عندما قال في «المجمع» 
(۱۱۱/۲): 

وهو ضعيف). 

فقد قال البخاري وأبو آحمد الحاکم وأبو حاتم فيه : 

«منکر الحدیث» وقال الحاکم وأبو نعیم: «حدّث عن مالك بأحاديث 
موضوعة» وقال ابن عدي «أحادیثه كلها غير محفوظة». 

انظر ترجمته في: «الكامل في الضعفاء» (۰)۱۸۲۲/۵ و«المغني في 
الضعفاء» (۰)4۲/۲ واتهذیب التهذيب» »)٠١6/8/(‏ و«الضعفاء الكبير» 
وموك و«التاريخ الكبير» (۰)۲۲۰/۲/۳ و«الجرح والتعديل» (۰)۱8۹/۱/۳ 
وامیزان الاعتدال» (۳۲/۳). 

والمحفوظ في الحدیث : «جمع ی بين الظهر والعصر في تبوك) 
آخرجه مالك (۱/۱8۳/۱) ووقع عليه اختلاف فيه فرواه بعضهم عن الأعرج 
عن آبي هريرة» وأرسله الکثیرون عن الأعرج» انظر «العلل» (۳۰۰/۱۰ - 
۱ رقم ۰۲۰۲۰ و «لتمهید» (۳۳۲۷/۲ -۳۳۹). 

وذکر ابن حبان في «القات»(۲۰۷/۵) في ترجمة (عطاء المدني) ما 
نصه : (يروي عن أبي هريرة في صلاة الجمع» روى عنه متصور» لا آدري 
من هو ولا ابن من هو . 


ولم أظفر بحدیثه. هل هو في جمع الحضر أم السفرء وانظر: 
«الجرح والتعديل» (۰)۳۳۹/۱/۳ «لسان الميزان» (۱۷4/4). 
في لامح عنه؛ قال ابن : شقیق : افحاله في صدري من . ذلك شيى 
اليك آبا < هريرة فسألته. فصدق مقالته» وهذا ینبیء عن آن عنده حديثاً 
الخامس : حديث أبي جُخيفة وهب بن عبدالله الشوائي : 


أخرج أحمد بن عیسی بن زید في «أمالیه: رب الصدع» (۳۷۲/۱ رقم 
۵ حدثنا محمد بن منصور حدثنا أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين 
الحضرمي ثنا الهبيل بن إسحاق حدثنا شريك عن آبی إسحاق عن أبى 
جحيفة قال: «جمع النبي ية بالمدينة من غير خوف ولا مطر بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» 


وأبو اسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي › وشريك سمع منه قدیم 
إلا أن الراوي عنه لم أظفر بهء وهو من الأسماء المفردة. 


السادس: حديث سعد بن عائذ القرظ: 


أخرج الطبراني 0 في «المعجم الکبیر» (41/5 رقم ۳ وعنه آبو نعیم 
في «معرفة الصحابة» 9 رقم )٥۲۱١‏ من طريق عبدالرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ عن عبدالله بن محمد بن عمار بن 
سعد وعن عمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم 
عن سعد القرظ «أن النبي بي كان يجمع بين الصلاتين» بين المغرب 
والعشاء في المطر). 

وإسناده ضعيف» لضعف عبدالرحمن بن عمار بن سعدء وفي إسناده 
من لم يسمء انظر: «مجمع الزوائد» (۳۳۹/۱ و ۵۸/۲). 

وقال ابن حجر في «الفتح» (۲5۸/4) «وإسناده ضعیف قال يحيى في 
آولاد سعد القرظ : : كلهم ليسوا بشيء . 


۱۷ 


السابع : حديث معاذ بن جبل: 

أخرج الجرجاني في «أماليه» (ق٦۸)‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» (۵۲۳/۳ رقم )85١٠‏ وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ۱۹۳) من 
حم امو ام لوراك ال ا د 
ثنا بسام الصيرفي عن أب بي الزيير عن أبي الطفيل عن معلذ - رضي لن ي“ 
«أن النبي ی جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة». 
الجرجاني» وزاد أبو الشيخ: امن غير سفر ولا مطر؟. 

واسناده لين» فيه عنعنة أبي الزبیر» وعثمان المري مقبول» وبسام 
الصيرفي صدوق . 

والمشهور عن أبي الزبیر بهذا الاسناد أن الجمع كان في غزوة تبوك؛ 
انظر: «مسند الشاشي» (۱۳۳۸ - ۱۳۶۰) والتعليق عليهء «التمهيدا 
۰۱۹۳/۷ «الحلیت»(۸۸۸۷). 


الثامن : حدیث علي بن أبي طالب أو ابنه الحسین رضي الله عنهما: 

آخرج الخطيب في «تاريخ بخداد» (۱۱۲/۵ - ۱۱۳) من طريق 
آحمد بن هارون الخلال ثنا إسحاق بن خالد البالسي ثنا حفص بن عمر 
العدني ثنا مالك ب بن نس حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فال: 
«جمع رسول الله بين الظهر والعصر في المدینف فصلی أربعاً [أربعاً]» وبين 
المغرب والعشاء فصلى سبعاً». قال مالك: في ليلة مطيرة. 

قال أحمد الغماري في «إزالة الخطر» (ص84): قلت: «هذا السند لا 
باس به» يكتب في الشواهد. فالبالسي ذكره ابن حبان في «الثقات» والعدني 
وثقه جماعت قال ارون" فيه لین انتهى . ١ ١‏ 

قلت: هذه الطريق من تخاليط العدني» قال ابن حبان في «المجروحين؛ 
(۲۵۷/۲): «يروي عن مالك ب بن أنس وأهل المدينة» وكان ممن يقلب 
الأسانید» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» انظر: «تهذيب الكمال» (8۲/۷) 
«مجرد آسماء الرواة عن مالك» (ص5”) لرشيد الدین العطار . 

قلت: وشذ عن سائر أصحاب مالك فيه» والصواب ما قدمناه في 


۱.۸ 


حديث ابن عباس عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عنه. 


ثمة أمر آخر مهمء وهو الانقطاع بين محمد بن علي بن الحسين وجده 
الحسين بن علي أو جده الأعلى علي بن أبي طالب» فإنه لم يسمع منهماء انظر: 


«التهذيب» (3160/9- 581)» «زوائد تاريخ بغداد» (/58*-/51” رقم ۲14۷ 
۱ و یج ب قم 


وجه الاستدلال بطرق خبر ابن عباس رضي الله عنهما - على 
مشروعية الجمع بين الصلاتین: 

استدل جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة۲(6 والمحدئون 
بطرق وروایات خبر ابن عباس رضي الله عنهما على جواز الجمع بين 
الصلاتين في الحضر بعذر المطرء فاحتج البيهقي في «السنن الکبری» ٠١١/۳(‏ 
وما بعدها) ببعض طرقه على جواز الجمع. وبوّب عبدالرزاق الصنعاني في 
(مصنفه» (۵۵۵/۲) والنسائي (۲۹۰/۱) وابن خزيمة فى «صحيحه؛ (۸۵/۲) 
والساعاتي في «الفتح الرباني» (۱۳۱/۵) لهذا الخبر ب (الجمع بين الصلاتین في 
الحضر) ‏ وزاد ابن خزيمة والساعاتي (في المطر) وبوّب البغوي له في «شرح 
السنة» (۱۹۲/4) ب (الجمع بعذر المطر) وبوّب الترمذي له في «جامعه» 
م ب (باب ما جاء في الجمع بين الصلاتین في الحضر) وبوّب له آبو 
عوانة فى «مسنده» (۳۵۳/۷) ب (ذكر خبر ابن عباس عن النبي یل في جمعه 
دن الصلوات في الحضر وانه لخر المغرت ران الخير المعارض له الموجب 
لأداء صلاة الفريضة في وقتها والنهي عن تأخیرها) وبوب له البيهقي في 
«الستن الصغیر» 4/0 ب (باب الجمع بين الصلاتين بعذر المطر). 

وقد یعترض عليه - أي على مشروعية الجمع بين الصلاتین في الحضر 
بعذر المطر - برواية حبيب ابن أبي ثابت (من غير خوف ولا مطر) والجواب 
من وچهین : 


() بداية المجتهد (۱۷۳/۱) ونهاية المحتاج (۲۸۰/۷) وتحفة المحتاج (4۰۳/۲) والروض 
المربع )٩۰/۱(‏ وانظر «الاشراف» (1۰۲/۱ - 4۰۳ رقم ۶۰ - بتحقيقي) للقاضي 
عبدالوهاب . 


۱۹ 


الأول: أن هذه الرواية تدل بفحواها على الجمع للمطر والخوف؛ كما 
دلت رواية أبي الزبير على الجمع للخوف والسفرء وإنما خولف ظاهر 
منطوقه في الجمع لغير عذر كما ذهب إلى منعه الجمهور". 


قال ابن تيمية: «وبهذا استدل أحمد على الجمع لهذه الأمور بطريق 
الأولى» فإن هذا الكلام يدل علی ان الجمع لهذه الأمور أولى» وهذا من 
باب التنبيه بالفعل؛ فانه إذا جمع ليدفع الحرج الحاصل بدون الخوف 
والمطر والسفرء فالحرج الحاصل بهذه آولی أن یرفع والجمع لها أولى من 
الجمع لغیرها» . 

«فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذاء ليس نفياً منه للجمع 
بتلك الأسباب بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونها وان كان قد جمع بها أيضاًء 
ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق 
الأولى» فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر وقد جمع بعرفة ومزدلفة من 
غير خوف ولا مطر»"۳. 

وقال ابن رجب: «وقول ابن عباس «من غير خوف ولا سفر' يدل 


بمفهومه على جواز الجمع للخوف والسفر»*. 


الثاني: قول ابن عباس «آراد أن لا يُحْرجٌ أمته؛ قد يحمل على المطر 
فيكون المعنى: أن لا يلحق أمنَّهِ كلخ مشقة المشى فى الطين إلى المسجد 
كذا قال البيهقى واختاره النووي بعد ذكره لتأويلات كثيرة» ولكنه قال عنها - 
أي عن هذه التأويلات عدا المذکور - إنها باطلة وضعیفة. 


.)۳۷۱/۱( بستان الأحبار‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (9/5/985). 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۸4/۷6)- 

(4) فتح الباري .)۲۷۳/٤(‏ 

)٠(‏ وهذا الوصف - أعني باطلة وضعيفة - أخذنّه من «شرحه لمسلم» (۲۱۸/۰) وهذا 
الاختيار - أعني حمل الحديث على مشقة المشي في الطين إلى المسجد - هو اختیاره- 


۱۹۰ 


الأول: قول ابن عباس «رأيت رسول الله ی جمع بين الظهر ار 
والمغرب والعشاء» فدلٌ الحديث بمنطوقه على جواز الجمع «لأن الظاهر من 
السیاق أن الجمع المرفوع | لى النبي 3 نما كان في الحضرء والا لم يصح 
احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر ويؤيده رواية 0 
فإنها صريحة في ذلك وان قيل: زاد ابن أبي شيبة في آخره: : يعني في 
السفر» قلت: a‏ ا من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل 
التفسير وما أظنها صواباً لما تقدم»" ". وعلى فرض صحتها فيحتمل أن 
يكون ذلك في أوقات متغايرة كما قال الباجي في «المنتقى» (۲۵۷/۱). 


الثاني : من مقولة اين یو شقيق «فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت 
آبا هريرة فسألته فصدّق مقالته» آتراه حاك في صدره أنَّ الظهر لا يجوز 
تأخیرها إلى آخر الوقت؟ وأنَّ العصر لا يجوز تقدیمها إلى أول الوقت؟ 
وهل هذا مما یخفی على آقل الناس علماً حتی يحيك في صدره منه شيء؟ 
وهل هذا مما یحتاج أن ينقله إلى أبي هريرة أو غيره حتی يسأله عنه؟ إن 
هذا مما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه. وإنما وقعت شبهة لبعضهم في 
المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها فالحديث حجة 
عليهم كيفما كان وجواز تأخيرها ليس معلقاً بالجمع بل يجوز تأخيرها مطلقاً 
إلى آخر الوقت حين يؤخر العشاء أيضا" . 


= في المجموع )۳۸٠/٤(‏ متابعاً به البيهقي كما في «معرفة السنن والآثار» (۲ل 54/ب) 
ولکنه في «روضة الطالبین» (40۱/۱) واشرحه لصحيح مسلم» (۲۱۸/۵) قوّی أن 
یکون الجمع في خبر ابن عباس من أجل المرض. وسيأتي کلامه إن شاء الله تعالی. 

(۱) إرواء الغلیل (۰6۳۷/۳ ومضی (ص )٩۳‏ أن الوهم لیس من ابن أبي شيبة» وإنما من راو آخر . 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۰)۸۱/۲۶ والعجب بعد ذلك كله من الشیخ مقبل بن هادي 
فانه عنون في کتابه «أدلة الجمع ب بين الصلاتین فى السفر» (ص۵۹): «مسألة لا يثبت 
حدیت في الجمع في المطرة وقال عن حديث ابن عباس «فليس بصریح في الجمع 

في المطر» ثم أورد حديث «صلوا في رحالكم» وكأن الذهاب للجماعة ممنوع عنده- 


۱۱ 


هل يشترط وجود عذر المطر لإباحة الجمع في الحضر؟ 


اشترط الشافعية وجود عذر المطر المبيح للجمع على ما فصلناه في 
(المبحث الثاني) من (الفصل الأول) وذكر بعضهم الإجماع علیه فقال ابن 
خزيمة رحمه الله تعالى: 

«لم يختلف العلماء كلهم أنَّ الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير 
المطر غير جائزء فعلمنا واستيقنا أنّ العلماء لا يجمعون على خلاف خبر 
عن النبي يله صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي بلا ولم 
يختلف علماء الحجاز أنَّ الجمع بين الصلاتين في المطر جائز» فتأوّلنا جمع 
النبي ی في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه؛ إذ 
غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي یا من غير أن يرووا 
عن النبي بلا خبراً خلافه» فأما ما روى العراقيون: إن النبي كَل جمع 
بالمدينة من غير خوف ولا مطرء فهو غلط وسهو وخلاف قول أهل الصلاة 
جميعاً ولو ثبت الخبر عن النبي ی أنه جمع في الحضر من غير خوف ولا 
مطر لم یجل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين 
في الحضر من غير خوف ولا مطرء فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن 
النبي بيا جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن 
الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي كك بينهما غير جائز فهذا جهل 
وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله»”". 


= حال المطر! ويتعجب أيضاً من صنيع أصحاب «الفتاوى الشرعية والعلمية والدينية 
لعلماء الديار اليمنية؛ (ص45؟  )4٩‏ فإنهم نقلوا عن شيخنا الألباني ‏ رحمه الله ما 
يوهم أنه لا يوجد حديث في صحة الجمع بسبب المطرء وأنه لم ير مشروعيته» ثم 
نقلوا عن كتابي هذا في طبعته الأولى الآثار التي أوردتها عن الصحابة والتابعين» 
وقالوا ما نصه: «فأفعال الصحابي أو التابعی ليست بِحُبَة شرعية عند العلماء»!۱ 
ويا ليتهم تأملوا ما آوردته في التخريج من ألفاظ الأحاديث وما ذكرته آنفاً تحت (وجه 
الاستدلال)» ولعل الزيادات المثبتة في هذه الطبعة تقنعهم وترجعهم إلى الصواب» 
والله الهادي والواقي. 

(۱) صحيح ابن خزيمة (۸۵/۲ - ۸۷). 


۱ 


وقال الترمذي في أول كتاب «العلل الصغير““ المطبوع بآخر «جامعه؛ 


ما نصه: 


«وجميع ما في هذا الكتاب ‏ يعني به «جامعه» المشهور ب «سئن 
الترمذي» - من الحديث هو معمول بف وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا 
حديثين»؛ وذكر من بينهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي كَل 
جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» 
ثم قال رحمه الله تعالى: «وقد بنا علة الحديثين جميعاً في الكتاب» . 

وهو رحمه الله تعالى لم ین في «جامعه» علة0" لحديث ابن عباس» 
بل ذكر حديثاً يعارضه من طريق حنش؛ وضعّفه من أجلهء وإنما احتج 
بالعمل فقط ونقل أقوال الفقهاء. فقال رحمه الله تعالى فى (باب ما جاء فى 
الجمع بين الصلاتین)*): 

«عن ابن عباس قال: جمع رسول الله یا بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر› قال: فقيل لابن عياس : 
ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمتها . 


قال أبو عيسى الترمذي: 

«حدیث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد 
وسعيد بن جبير وعبدالله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن 
لبي ‏ غير هذا: 


حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن 


)9( «جامع الترمذي» (ه/>*78) . 

زفق «جامع الترمذي» (۷۳۹/9). 

(۳) قال ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (۳۲/۱) معلقا على عبارة الترمذي 
«قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب» ما نصه: 
«فإنما بَيّن ما قد يُستدل به للنسخ» لا أنه بين ضعف |سنادهما». 

(١‏ «جامع الترمذي» (الهه" - كه"). 


11۳ 


أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي یه قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر؛ . 
قال أبو عيسى : (وحدش هذا أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس ٠»‏ 
وهو ضعيف عند أهل الحديث› ضعفه أحمد وغ : 
نظرة تحليلية في رأي ابن خزيمة والترمذي رحمهما الله تعالى: 
أولا: جاء في كلام ابن خزيمة «وأما ما روى العراقيون أن النبي يل 
جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهوء وخلاف قول أهل 
الصلاة جمیعا»۲۳. وقد علمت أن نفي الجمع مع المطر جاء من طرق عدة 
في حديث ابن عباس وغيره بعضها في الصحيح» من وقف عليها علم يقينا 
أن رواية (ولا مطر) رواية صحیحت قد قالها ابن عباس رضي الله عنه كما 
رويت عن غيره وإليك البيان: 
أ- أخرج مسلم وأبو عوانة في «صحیحیهما» وأبو داود وغيرهم عن 
حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. ۰ 
ب -عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. أخرجه أحمد بسند صحيح غاية. 
والطبراني : وسنده حسن في المتابعات. 
د - عن ابن الزبير عن جابر مرفوعاً به نحو حدیث ابن عباس. آخرجه ابن 
عساكر في اتاريخ دمشق) وغيره. 
فهذه أربعة طرق بعضها صحيح قطعاً وبعضها مما يستشهد به دون 
ال 2 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


(۲) «صحیح ابن خزیمة» (85/9). 
(۳) من «تعلیقات شیخنا الألباني - رحمه الله تعالی - على صحیح ابن خزيمة؛ (۸۱/۲) وقد 


114 


ورحم الله الحافظ ابن حجر فإنه قال في «التلخيص الحبير؛ (۵۰/۲): 

«ادعى إمام الحرمين في «النهاية» أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن 
الحديث» وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلاً عن 
غیرهاا . 

ثانياً: وظاهر کلامهما - رحمهما الله تعالی - الذي نقلناه أنه لم 
یختلف العلماء أن الجمع بين الصلاتین في الحضر؛ في غير المطر غير 
جائز وأنه لم يأخذ أحد بخبر ابن عباس الذي فيه «من غير خوف ولا 
مطر» ولكن قد آثبت غيرهما عن جماعة الأخذ بهء والمثبت مقدم على 
النافي كما هو مقرر في علم الأصول» نعم يستقيم كلامهما إن حمل على 
منعه من غير عذر البتة ولكن ظاهر كلامهما حصر مشروعيته في الحضر 
لعذر المطر بل في مقولة الترمذي «والعمل على هذا عند أهل العلم: أن 
لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة۳* ما يدل على اختياره منع 
الجمع في الحضر وهذا ما جعل الدكتور نور الدين العتر - حفظه الله 
تعالی - یقول : «ويمكن أن ندفع الاعتراض - أي اعتراض النووي بقوله: 
وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله. فهو 
حديث منسوخ دل الإجماع على نسخهء وأما حديث ابن عباس فلم 
يجمعوا على ترك العمل به" - بأن مراد الترمذي: الاجماع على ترك 
العمل بالحديث بالنسبة للجمع من غير عذر فإن في سياق الحديث ما يفيد 
ذلك بظاهره» ويدل على قصد الترمذي ذلك المعنى لفظ الحديث الذي 
أخرجه عن ابن عباس في مقابلة حديثه الأول» ولا ريب في انعقاد 
الإجماع على حرمة الجمع بين الصلاتين لغير عذرء أما الأقوال التي نقد 


= تقدم الكلام وافياً على خبر ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه زيادة على المذكور هناء 
وفي كلام ابن المنذر الآتي تحت عنوان «ذکر من أجاز الجمع في الحضر للحاجة»: 
«فإن تكلم متكلم.. إلخ» رد ضمني على كلام ابن خزيمة» فتأمّله. 

. «جامع الترمذي» (1//اه*)‎ )1١( 

(۲) لم يسلم للنووي رحمه الله تعالى نقله الإجماع على نسخ حديث شارب الخمر كما 
سيأتي قريباً. 


۱۱۵ 


بها كلام الترمذي فهي في جواز الجمع لعذر غير السفر ويوم عرفت وذلك 
ما وقع فيه الاختلاف الذي ذكره الإمام أبو عيسى)”©. 

وعلى فرض صحة كلام ابن خزيمة فإن «ترك الحديث بالإجماع يجب 
ألا يجوز إلا بشرط کون ذلك الاجماع ثابتاً عندنا كثبوت الحدیث» فخبر 
ابن عباس في مشروعية الجمع مما اتفق عليه الشيخان كما مر معك» فيجب 
أن يكون الإجماع على تركه قد نقل إلينا برجال كرجال الشيخين على وجود 
جميع شرائط صحة النقل» إذ لا معارضة بدون ذلك وقلما يوجد إجماع 
ينقل مسنداً برجال ثقات بالاتصال المشروط في صحة النقل كما لا يخفى 
على خدمة العلمء فوجود إجماع يترك به الحديث الصحيح بخلافه به فرض 
محض عندنا»" . 

«وفي حقيقة الأمر ليس حديث صح ثبوته عن رسول الله 5ة إلا وقد 
تشرّف عالم من علماء الأمة بالعمل به» وكيف يكون قول أعرف خلق الله 
الثابت صدوره منه مهملاً مع أنه لا تصدر عنه و كلمة الا وتأخذ حقها من 
إسعاد مَنْ آرید فوزه بهاء وما قالها الا عن علم محقق بمن وجهها إليه 
سوال استعدادی وهذا إيماننا به ية في آقواله» نعتقد جزما امتناع التعطل 
في کلماته القدسية وعدم العلم عين التعطل كما لا يخفى» وکیف يجوز 
عدم العمل من جمیع العلماء دهراً بعد ده مع آنا لا نعتقد خروج 
الحدیث عن المذاهب الأربعة وعلمائهم»* 

وفي «حصول المأمول من علم الأصول» ما نصه: 


«اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافهء لأن قول 
الأكثر ليس بحجة» ثم یعلل صدیق حسن خان رحمه الله تعالی ذلك بقوله: 
«لأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر» ولم تُتعبّد بما فهمه الراوي؛ 


(۱) الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحیحین لنور الدين العتر (ص۳4۷). 
(؟) دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب» (ص‌۲۹۸). 


(۳) المرجع السابق» وقوله الاخیر فيه نظر! فتأمل . 


۱۹۹ 


ولم يأت من قدَّم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها . 
بقي بعد هذا: 


أن الامام أحمد وجماعةً من الشافعية والمالكية وسعيد بن المسيب 
وطاوس قالوا بمشروعية الجمع في الحضر لغير الخوف والمطر كما سيأتي 
تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى» كما أن حديث قتل شارب الخمر قد بحث 
فيه الشيخ أحمد شاكر بحثاً مستفيضاً جداً من حيث الحكم بنسخه وذلك في 
تحقيقه على «مسند آحمد» )٩۲  49/9(‏ ثم طبع بحثه هذا سنة ۱۳۷۰ه في 
رسالة مستقلة قرابة مثة صفحة سماها: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمرا 
وقد انتهى في بحثه: إلى أن شارب الخمر إذا جلد فيها ثلاث مرات فلم 
يدعها وشربها الرابعة یقتل» وإن حكم القتل لم ینسخ وان دعوى الإجماع 
على نسخ هذا الحدیث - الذي أشار إليه الترمذي - وترك العمل به منقوضت 
وأورد الأدلة والنقول التى تعزز قوله عن بعض الصحابة مما يتعين على 
الباحث الوقوف عليه . 


عمل بهما بعض الفقهاءی ويكون استثناؤهما في غير موطنهء الا أن يكون 
عمل من عمل بهما غير معتدٍ به من جانب الترمذي” . 


ثالثاً: ومن المآخذ التي تؤخذ على الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - 
أنه قد عارض حديث ابن عباس الصحيح بحديث آخر ضعيف جدا فيه 


(۱) «حصول المأمول من علم الأصول» (ص۵4) وانظر: «قواعد التحدیث» (ص۱٩‏ - ؟9). 

(۲) «التعلیقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة» (ص١ 7‏ ۷۱ وانظر: «شرح العيني على 
سنن أبي داود» (۰)۸۰/۵ و «دراسات اللبیب" (ص‌۲۸۸)؛ و «الانتهاء لمعرفة 
الاحادیث التي لم يفت بها الفقهاء؟ (ص۳۷۲ - 44۵). 

(۳) انظر: «لاعلام بفوائد عمدة الاحکام» (۸۱/۶ - ۰6۸۳ العرف الشذي على جامع 
الترمدي» (ص485 - 4۸۷). 


۱۷ 


الكلام على حديث «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى 
بابا من أبواب الكبائر» وبيان ضعفه: 

روى ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۰۱/۲) بسنده إلى ابن شاهين 
قال : CR yT‏ د 
قال: قال رسول الله لا: امن جمع بین صلاتین من غير عذر فقد أنى باب 

من أبواب الكبائر» وقال: : أما حسين بن قيس فقد کذّبه أحمد بن حنبل» 
وقال مرة: : متروك الحديث» وكذلك النسائي ؛ وقال يحيى: ليس بشيء» 
وقال العقيلي: لا أصل له. 

قال السيوطي بعد أن حكى قول ابن الجوزي مختصراً: 

«تبع المصنف العقيلي فإنه أورد هذا الحديث في ترجمة حسين وقال: 
لا صل لب قال : : وقد روي عن ابن عباس بإسنادٍ جيد أن النبي ية جمع 

بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء»۳. 

والحدیث آخرجه الترمذي: حدئنا آبو سلمة یحیی بن خلف البصري 
حدئنا المعتمر بن سلیمان عن أبيه حنش به. وقال: «حنش بن قيس آبو 
علي الرحبي» وهو ضعیف عند أهل الحديث» والعمل على هذا عند أهل 
العلم:۳۳ . 

وأخرجه الحاکم: حدثنا زید بن علي حدثنا محمد بن عبدالله 
الحضرمي حدئنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قالا: حدثنا معتمر بن 
سليمان عن أبيه عن حسين بن قيس بهء وقال: حسين أبو علي من أهل 


() تهذيب التهذيب (۳۱6/۲) وسيأتي قريباً تفصيل مستفيض من جهابذة أهل الجرح 
والتعديل في حسين بن قيس المعروف باحنش). 
(؟) الضعفاء الكبير (۲۶۸/۱). 


(۳) جامع الترمذي: أبواب الصلاق باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (۳۹۹/۱ رقم 
(IAA‏ ومن طریقه أبن الجوزي في «التحقیق» 1۸/9 رقم °( 
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اليمن سكن الکوفت ثقة0 . 


وأخرجه الدارقطني: حدثنا عبدالوهاب بن عيسى بن أبي حية 
وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
معتمر بن سلیمان یه وقال: حسین هذا هو أبو علي الرحبي ول 


وأخرجه في سنه ) قال : (تفرد به حسين المعروف بحنش 
وهو ضعيف عند أهل هل النقل»۲۹. 


قلت: وأخرجه أيضاً من طريق حسين بن قيس به: الطبراني في 
(الکبیر» (۷ رقم ۰۱9۰ وابن ¿ حبان في «المجروحین! (۲/۱ ۰۲ 
۳ وأبو يعلى في «المسند» (۱۳۹/۵ رقم ۲۷۵۱) والبزار في «مسنده» 
(رقم ۱۳۵۹ - زوائده) وابن أبي حاتم في "التفسیر» (۲۹۳ - النساء) وابن 
شاهین في «ناسخ الحدیث ومنسوخه» (رقم ۶ ۲4۵) والخطیب فى 
«الموضح» (۳/۲) وابن الجوزي في «التحقیق» (۹۸/8 رقم ۰۹۰۰ 


وقال السبوطی أيضاً فى «التعقبات على الموضوعات»*) 


(۱) المستدرك (۲۷۵/۱) وزاد: «حنش بن قيس الرحبي يقال له آبو علي» من أهل الیمن. 
سكن الكوفة» ثقة وقد احتج البخاري بجر وهذا الحدیث قاعدة فى الزجر عن 
الجمع بلا عذر ولم یخرجاه» وقال الذهبي في «التلخیص؛ معقباً علیه ؛ #قلت: بل 
ضعفوه». ونقله ابن الملقن في «مختصر استدراك الذهبي علی المستدرك» (۲۲۳/۱ 
رقم )۵٩‏ وأقره. 

(؟) سنن الدارقطتی: كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة في السفر (۳۹۵/۱) وانظر «الضعفاء 
والمتروکین» له (ص۸۳). 

(۳) السنن الکبری (۱۱۹/۳). 

(۶) اللالیء المصنوعة (۲۳/۲ - ۲4) وانظر: «التمهید» (۷۷/۵ و ۲۱۰/۱۲) و «مجمع 
الزوائد» (۲۰۰/4) و «نصب الرایة» (۱۹۳/۲) و «تفسیر ابن کشیر؛ (۲۶۲/۲ - ط 
الشعب) و «تنزیه الشریعة» (۱۰4/۲) و «الفوائد المجموعة» (ص‌۱8) و «تنقیح 
التحقیق» (58/4) للذهبي و «تنقیح التحقیق؛ (۱۱۸۲/۲ - ۱۱۸۳) و «رسالة لطيفة في 
آحادیث متفرقة ضعیفة» (ص۸۳) کلاهما لمحمد بن عبدالهادي و «المعرقة والتذکرة» 
(ص۲۰۹). 

() (ق۰ه/ب ۔ ١ه/أ‏ أو ص ۷۲ - ۷۳ - بتعلیق حیدر أو رقم ۵۱ - بتحقيقي). 


۱۱۹ 


«الحديث أخرجه الترمذي» وقال: حسين ضعفه أحمد وغيره» والعمل 
على هذا عند أهل العلم فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل 
العلم» وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم 
به. وان لم يكن له سناد يعتمد على مثلهء وأخرجه الحاكم وقال: حنش 
ثقة سکن الكوفة»). 


فحکم ابن الجوزيٌ على الحديث كما هو ظاهر من صنيعه مبني على 
تفرد حسين بن قيس به. وحسين هذا ضعيف جداء فقد قال البخاري : ترك 
أحمد حديثه» وقال أيضاً: آحادیثه منكرة جداً. ولا يكتب حدینه؟ وقال 
أحمد: متروك الحديث ضعيف الحديث رواه عنه ابنه عبدالله وقال أبو طالب 
عن یل لسن حديثه بشيء٠‏ لا آروي عنه شيعاً. وقال آنا منكر 
الحدیث(۳؟. 

وقال ابن معين : ضعيف › وقال أيضاً: لیس ی 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث منكر الحديث» قيل 
له: أكان يكذب؟ قال: أسأل الله السلامةل*؟. 


وقال النسائى: متروك الحديث . وقال فى الكنى: منكر الحدیث"؟. 
وقال الساجي: ضعيف الحديث متروك يحدث بأحاديث بواطیل". وقال أبو 
أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم". وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة 


(۱) التاريخ الكبير (۳۹۳/۱/۷) والتاريخ الصغير (94/5) والضعفاء الصغير (ص۳4). 

(؟) العلل ومعرفة الرجال 4"4/١(‏ رقم ٩٩۷‏ و 1۸7/۲ رقم ۳۱۹۸) وموضح أوهام 
الجمع (۰)۳4/۲ و «تهذیب التهذیب» (۳۱6/۲) والجرح والتعدیل (۱۳/۳/۲). 

(*) «تاریخ ابن معین» (۱۱۸/۲ رقم 858) و «تهذیب التهذیب» (۳۱6/۲) وامیزان 
الاعتدال» (8471/۱). 

(8) الجرح والتعدیل (۱۳/۳/۲ - 54) وتهذیب التهذیب (۳۱/۲). 

(۵) الضعفاء والمتروکین (ص۳) وتهذیب التهذیب (۳۱۶/۲). 

() تهذیب التهذیب (۳۱۹/۲). 

(۷) تهذیب التهذیب (۳۱۶/۲). 

(۸) تهذیب التهذیب (۳۱6/۲). 


۱۳۰ 


جداً فلا یکتب حدینه). وقال الدارقطني: متروك . وقال العقيلى: لا 
يتابع على حديثه» وقال: في حديثه في الجمع بين الصلاتين: ولا يعرف إلا 
به ولا أصل له وأشار إلى معارضته لحديث ابن عباس الصحيح . وقال 
أبن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال ابن حبان: كان 
يقلب الأخبار ويلزق رواية الضعفاء بالثقات© , 


فإن كان حال حسين بن قيس هذاء فان تفرده لا يحتمل ويعدٌ حدیثه 
منكراً لتفرده وضعفه» فكيف به إذا خالف من هو أقوى منه كما هو الشأن 
في حديثه هذا؟! فقد خالف خبر ابن عباس رضي الله عنه المتقدم بطرقه 
وروایاته» وأضعف طرق خبر ابن عباس أقوى من حديث حنش هذا. 


ومن القرائن التي يثبت بها المحدئون كذب الراوي أن يروي عن 
شخص حديثاً وقد حُفظ عنه خلافه كما في هذا الحديث؛ حيث أنه روى 
عن ابن عباس أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر كبيرة» فقد تفرد حسين 
هذا به فلم يعرف الحديث إلا به» ولم يتابعه عليه غيره» فى حين ار 
المحفوظ عن ابن عباس خلافه قولاً وعملاً كما مر معك» تحت عنوان: 
(خبر ابن عباس رضى الله عنه : طرقه وروایاته) . واللفظ الذي رواه حنش 
0 فوط وی رع ضي الله عنه من قوله وأنه موقوف عل 
هذا محمو مسهور عن عمر رصي الله عنه من قو وانه موفوف 3 5 


ولا يصح رفعه إلى النبي بي والذي يظهر لي - والله أعلم - أن حسيناً 
هذا أخذه سرقة وقلب إسنادهء ورواه عن ابن عباس مرفوعاء ويؤيد ذلك 
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قول ابن حبان: «وروى ‏ أي حنش - عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ق: «من ضم يتيماً من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى 


.)014/60 أحوال الرجال (ص۱۰۵) وتهذيب التهذيب‎ )١( 

زفق الضعفاء والمتروکین (ص۸۳) وستن الدارقطني (۳۹۵/۱) وميزان الاعتدال (465/۱). 
(*) الضعفاء الكبير .)۲٤۸/١(‏ 

(5) الكامل في الضعفاء (۷۹4/۲). 

)6( كتاب المجروحين من المحدثين والضعقاء والمتروكين (47/1؟). 

0( سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 


۱۳۱ 


يستغني عنه دخل الجنة. .» الحديث. وقال ابن عباس : هذا والله من غرائب 
الحديت أوغرره.. أن ابن ية ثنا ادن اس اس مها مش بن سلبان 
حدثني أبي عن حنش في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسنادء وأكثرها مقلوبة 
وفي تلك النسخة عن عکرمة عن ابن عباس عن النبي بي قال: امن جمع 
بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الکباثر»۳؟. 


وأما قول السيوطي رحمه الله تعالى: «وقد صرّح غير واحد بأنَّ من 
دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وان لم يكن له إسناد يعتمد علیه؛ 
أقول: إن هذا القول يحتمل في الأحاديث التي يكون الضعف في رواتها 
محتملا””" يمكن أن يتقوىء أما إذا كان الضعف شديداً لا يمكن جبره كما في 
هذه الرواية حيث بلغ القدح درجة التهمت فان الحديث في مثل هذه الحالة لا 
يمكن اعتضاده بقول أهلٍ العلم أو عملهم يما یوافقه لشدة ضعفه وانحطاطه 
عن درجة الاعتبار؛ aS‏ سا سین 
آقوی : فان المخالفة لما هو أقوى منه قرينة قوية في رده وعدم اعتباره . 


وعلى هذا فن حکم ابن الجوزي على الحدیث بالوضع قائم على 
قواعد منهجية مقررة من قبل المحدثين لم يشذ في ذلك ولم يشططء والله 
تعالى أعله”” . 


وإذا كان الأمر على ما ذكرنا؛ فلا معارضة بين الحديثين مع صحة 
أحدهما وضعف الآخرء على أنا - على فرض صحة المعارض لحديث 
الجمع - نقتدر - بحمد الله - على الجمع بينهما وان كان الحمل على العزيمة 
والرخصة ‏ وهو الوجه المتمشي في في أكثر مواضع جمع المعارضان - غير 
صحيح ههنا لتصريح أحد الحديثين بالوعيد المنافي للر خصة , 


(۱) كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (۲۳/۱). 

( والمراد بالعمل عمل السلف الصالح» والعالي منه غالٍ. 

(۳) الوضع في الحدیث» للشيخ عمر بن حسن عثمان فلاتة رحمه الله تعالى. (۲۵۵/۲). 

(4) انظر آوجه الجمع بين الحديثين في المبحث الثاني من هذا الفصل: إزالة الحظر عن 
الجمم في الحضر . 


۱۳ 


نظرة تحليلية في رأي من أوَّل خبر ابن عباس رضي الله عنه: 


هذا الحديث كثرت في تأويله أقوال العلمای قال الامام النووي 


رحمه الله تعالى : 


«وللعلماء فيه تأويلات ومذاهب» وقد قال الترمذي في آخر کتابه: 


ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل بهء إلا حديث ابن 
عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطرء وحديث قتل شارب 
الخمر فى المرة الرابعة» وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر 
هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماعٌ على نسخه؛ وأما حديث ابن 
عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به"؟. بل لهم أقوال: 


الأول: 


الثاني 


الثالث : 


منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطرء وهذا مشهور عن جماعة 
من الکبار المتقدمین؛ وهو ضعیف بالرواية الأخرى: «من غير 
خوف ولا مطرا. 

ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف 
الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها. وهذا أيضاً باطل؛ لأنه 
وان كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصرء لا احتمال فيه في 
المغرب والعشاء. 

ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه 
فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاهاء فصارت صلاته صورة جمع . 
تحتمل» وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله 
بالحديث لتصويب فعله وتصديق آبي هريرة وعدم إنكاره صريح في 
رد هذا التأويل . 


ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض» أو نحوه 


)١(‏ وقد علمت أنه لا وجه لاستثناء هذين الحدیئین؛ لأنه قد عمل بهما بعض الفقهاء. 
( وسيأتي كلام مسهب في الجمع الصوري إن شاء الله تعالى. 


۱۳۳ 


مما هو فى معناه من الأعذارء وهذا قول ECS‏ بر ۹ 
والقاضى حسين من أصحابناء واختاره الخطابی » والمتولی» 
ولفعل ابن عباس » وموافقة أبي هريرة» ولأن المشقة فيه آشد من 
المطر». 

وضعف أبن حجر هذا التأويل بقوله : 

«وفيه نظر لأنه لو كان جمعهيكلِة بين الصلاتين لعارض المرض لما 
صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر» . 

وزده اتعیتی رحمه الله تعالى فى «عمدة القاري»* وقال: إِنَّ 
تأویله بالمرض مخالف لظاهر الحدیث. 


0) 


(۳) 


زفق 
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قال صالح في «مسائل آحمد» (۱6۵۹/۲ رقم ۸ اقلت : قوله: «صليت مع النبي بلا 
سبعاً جمیعاً وثمانياً جمیعاً بالمدينة من غير خوف ولا مطر». قال : قد جاءت الأحاديث 
بعحدید المواقیت للظهر والعصر والمغرب والعشاء. فأما المریض. فأرجو؛ وانظر: 
«مسائل آحمد واسحاق» (۷۷/۱) للکوسج» وما سيأتي في شروط الجمع. 

شرح النووي على مسلم (۲۱۸/۵ - ۲۱۹) واکمال اکمال المعلم شرح صحیح مسلم 
(۳۰/۲) وقد علمت أن النووي في «المجموع؛ تابع الييهقي في تأويله الحدیث على 
المشي في الطین وهنا آعني في اشرحه لصحیح مسلم» - وفي اروضة الطالبين» 
۷ ) قوّی أن یکون الجمع في خبر ابن عباس من أجل المرض» وهو الرأي 
الأخير له؛ لانه ألّف «روضة الطالبین» بعد «المجموع؛ كما يفهم من مقدمة «الروضة*: 
هذا و «شرح مسلم» من آخر ما آلف - فهو متأخر عن «الروضة» - فقد أله بعد سنة 
آربع وسبعين وست مثة كما يفهم من کلامه فيه (۰)۵۷/۱۲ بینما *الروضة» كان فراغه 
من تأليفها في يوم الأحد ۱۵ ربيع الأول سنة ۹ه كما قال في آخرها (۳۱۳/۱۲). 

وانظر: شرح الكرماني (۱۹۲/4) هذا وقد ذهب غير واحد من الشافعية والحنابلة إلى 
ما ذهب إليه النووي؛ انظر «تنویر الحوالك» )١177/1١(‏ و «المبدع شرح المقنع» 
(۱۱۸/۲) و «العدة شرح العمدة» (ص ۰۱۰۰ 

فعح الباري (۲8۲/۲) وقال السيوطي في *التوشیح» (۵۹۲/۲): «فجوز بعضهم أن 
یکون الجمع للمرض» وقواه النووي» لکن تعقب بأنه یختص بذي العذر؛ وقد صرح 
في رواية : «أنه لا جمع بأصحايه)» . 

عمدة القاري (۳۱/۵). 


4 


الخامس : ومنهم من قال: إن المراد : ولا مطر کثیر آو ولا مطر مستدامء 
فلعله انقطع عند الثانية . 


وأنت خير بان ظاهر لفظ (ولا مطر) يأبى المطر ولو قليلة”©. 


ذكر من أجاز الجمع في الحضر للحاجة وعدم إحراج الأمة والادلة 
عليه: 


حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي: 
جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض 
وبه قال ابن المنذر“ من الشافعية وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى 
بأساً أنْ يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. 

وقال الإمام النووي: 

«وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا 
يتخذه عادة» وهو قول ابن سیرین؛ وأشهب من أصحاب مالك وحکاه 
الخطابي عن القفال الشاشي الکبیر "۰۳ من أصحاب الشافعى عن أبى إسحاق 


.)۷۹/۳( أوجز المسالك‎ )١( 

(؟) «الأوسط» 0 474) وسيأتي كلامه قريباً إن شاء الله تعالى وكلامه في: معالم 
السنن (۲۵/۱) و«روضة الطالبین» (4۰۱/۱) و«البحر الزخار» )١159/7(‏ وفيه: أنه 
مذهب المتوكل والمهدي من المتأخرين. 

إفرف معالم السنن (۲۹۵/۱) و التمهيد (۲۱۵/۱۲). 

)£( في جميع طبعات «شرح النووية التي راجعت فيها هذا الموطن: «القفال والشاشي 
الکبیر»! كذا في (۲۱۹/9 - ط الفكر و ۳۰۵/۵ _ ط قرطبة و ۲۲۵/۵ _ ط المعرفة و 
۷۵ - ط القلم) وصوابه حذف الواو: «القفال الكبير الشاشي» وهو الفقيه الأصولي 
اللغري عالم خراسان أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» إمام وقته. مات في آخر 
سنة خمس وستين وثلاث مئة بالشاش. قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 
09 -_ ۲۸۳): (إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هوء وإذا قيل: القفال المروزي 
فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربع مثة»» قال: ثم إن الشاشي يتكرر ذكره في 
التفسير والحديث والأصول والکلام. وأما المروزي فيتكرر في الفقهيات» ونبه على 
الفرق بينهما ابن أبي الدم في «أدب القضاء؛ (4۷۱ - تحقیق الزحيلي) وتابع أبا إسحاق- 


۱۳۵ 


المروزي وعن“ جماعة من أصحاب الحديث» واختاره ابن المنذر”” 


وهذا رأي الإمام أحمد د رحمه الله تعالى » قال ابن تيمية : «وأوسع 
المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمدء فإنه نض على أنه 
يجوز للحرج والشغل» ثم قال رحمه الله تعالى: «قال القاضي أبو يعلى 
وغيره من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة 
جاز له ا 

واختار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا الرأي“ ودافعا عنه دفاعاً 
قوياً. مدعّماً بالأحاديث النبوية الصحيحة» ناظرين للغاية من جمعه بي بعرفة 
إليهما . 


وهذا رأي سعید بن المسیّب» ويستفاد ذلك من «مصنف ابن أبي 


= الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (ص۱۱۲) في تأريخ وفاة الشاشي وعذه من أصحاب 
ابن سُريج وجعل الذهبي في «السير» (84/15؟) هذين وهمين من الشيرازي. 
وزاد أستاذتا ياسين درادكة في تحقيقه ل «حلية العلماء» نسبة (القفال) إلى اسم مؤلفه! 
وهذا ليس بصحیح» بل إن مؤلف «الحلية» يعرف ب «الشاشي المتأخر» أو «المستظهري» 
المولود سنة تسع وعشرين وأربع مئة وتوفي في يوم السبت خامس عشري شوال سنة 
سبع وخمس ومئة؛ كما في توفیات الأعيان» (۲۲۱/4) ومن الغريب أنه ذكر في مقدمته 
(19/1) من مراجع ترجمة المؤلف «طبقات الشافعية» للعبادي؛ المتوفی سنة (4۵۸ه) 
وأحال على (ص )٩۲‏ وهذا موطن ترجمة القفال الكبير الشاشي» وكذا في غير مصدر 
ذكره» ومنه يعلم الخلط بين الاثنين ويعرف سبب قوله عنه (القفال)! 0 

)١(‏ في جميع الطبعات السابقة : «عن" من غير واو وهو خطاً. 

(۷) شرح صحيح مسلم (۲۱۹/۵) ونقل كلامه ابن الملقن في «الإعلام» (۰)۸4/6 وقال: 
«كذا قيده التووي في «شرح مسلم». وأشار به أي بقوله من غير اتخاذه عادة - إلى 
ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان من غير حاجةء فهو خرق إجماع منهم' 
وكنتٌ قد سألت شيخنا الألبانى - رحمه الله تعالى ‏ عن هذا القید فقال: «لا حاجة 
نا به»! قلت: وعلى التوجيه المذكور حسنء والله أعلم. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸/۲4) والفروع إفذففة 

(4) زاد المعاد (۱۳۳/۱) ومجموع فتاوى ابن تيمية (۷/۲۶ - ۷۷). 


۱۳۹ 


شیبةا» ففيه بسنده: أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال: إني راعي 
یل احلها حتی فا اسيك صلیث المقرب» ثم طرحت فرقدت من ا 
فقال : لا تنم حتی تصليهاء فان خفت أن ترقد فاجمع بينهما" . وقد ترجم 
ابن أبي شيبة لذلك بقوله: : (في الراعي یجمع بين الصلاتین). 


قال ابن المنذر: 


علة» قال: اد ع ل ع سد 
بالمدينة» ولم يثبت يسبت عن النبي بي أنه جمع بينهما في المطرء ولو كان ذلك 
في حال المطر لأدى إلينا ذلك» كما أدى إلينا جمعه بين الصلاتین؛ بل قد 
ثبت عن ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما ستل 
لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته» ثم قد روينا مع ذلك 
عن ابن عباس في العلة التي توهمها بعض الناس». 


سعيد بن جبير به» ثم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن سعيد به» وقال 
عقبها: 


«فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال: لا يصح ب يعنى المطرء 
قیل : جل ص ی ال سيل رد ل 
لما قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: آراد أن لا يحرج أحداً من أمته» ولو كان 
ثم مطر من آجله جمع بینهما رسول الله ية لذکره ابن عباس عن السبب 
الذي جمع بينهماء فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمتف دل 
مس مر ی وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع 
ره بشك مالك . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة»  409/5(‏ 450) وسنده: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن عبدالرحمن بن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب. . فذکره. 


۱۳۷ 


فإن قال قائل: فان ابن عمر وغيره”'' ممن ذكرنا قد جمعوا في حال 
المطرء قيل: إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتین» جمع بينهما للمطر 
يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن 
کی حجة بنی ع المسائل» < ق ملس ملت اررق عاق وش 
عليه المسائل» وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي بء آراد أن لا يحرج 
مت بعید من الانصاف. ۱ 


وقد روینا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن یجمع بين الصلاتین 
إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة» وقد ذكرت في الكتاب الذي 
اختصرت منه هذا الكتاب كلاماً في هذا الباب» تركت ذكره في هذا 
الموضع للاختصار»!۳. 

وقال الشیخ آحمد شاکر رحمه الله تعالی في «شرحه وتحقیقه لجامع 
الترمذي» بعد ذكره أسماء القائلين بجواز ا للعذر والحاجة ما نصه: 
«وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث - أي حديث ابن عباس المتقدم 
_ وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره» فاته تكلت لا دليل علیه» وفي 
الأخذ بهذا جواز الجمع للحاجة ‏ رفع كثير من الحرج عن أناس قد 
تضطرهم آعمالهم. أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين» ويتأثمون من 
ذلك ویتحرجون» ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة» ما لم يتخذه عادة 


كما قال ابن ی 


(۱) سيأتي بیان ذلك مع تخريجه إن شاء الله تعالى. 
)۲( أخرج البخاري في اصحیحه؟ (رقم 8 من طريق عمرو بن دينار سمع يدا 
يقول: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه النبي ی فهو الطعام أن يباع حتی 


یقیض ۰ قال این عباس : ولا آحسب كل شيء إلا مثله . وأخرجه مسلم في (صحیحها 
أيضاً (رقم ۰۲۱۵۲۵ 


(۳) الأوسط: (4۳۲/۲ - 4۳۶). 
)٤(‏ سنن الترمذي» تحقیق وشرح أحمد شاکر (۲۵۸/۱ - ۳۵۹). 


۱۳۸ 


ويؤيده فعل ابن عباس - رضي الله عنهما - ويوضح شيخ الإسلام ابن 
تيمية وجهة نظر ابن عباس فيقول: 

"فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطرء وقد استدل بما رواه 
على ما فعله» فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطرء ولكن كان ابن 
عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته. 
ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحتی فكان ذلك عنده من الحاجات التى 
يجوز فيها الجمعء فان النبي بيا كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطرء 
بل للحاجة تُعْرَض له كما قال: «أراد أن لا يحرج أمته»». 

بل إل شيخ الإسلام يرى أنَّ جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في 
عرفة ومزدلفة من هذا الباب» وقد بسط ذلك بقوله: 


«ومعلوم أنَّ جمع النبي بيه بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا لمطر 
ولا لسفر أيضاًء فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق» ولجمع بمكة 
كما كان يقصر بهاء ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ولم يجمع بمنی قبل التعریف. ولا 
جمع بها بعد التعريف أيام منی» بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب» 
ويصليها في وقتهاء ولا جمعه أيضاً كان للنسك» فإنه لو كان كذلك لجمع 
من حين أحرم فإنه من حينئذ صار محرمآء فعلم أن جمعه المتواتر بعرقة 
ومزدلفة لم يكن لمطر ولا لخوف؛ ولا لخصوص النسك ولا لمجرد 
السفرء فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس» وإنما كان الجمع لرفع 
الحرج عن أمته» فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا”” . 


وحاصل الرأي الذي أراه راجحاً: إن الحاضر إذا احتاج إلى الجمع 


وقد رويت هذه اللفظة مرفوعة من طرق أخرى غير «الصحيحين» من 


)۱( مجموع فتاوی ابن تيمية (۷۷/۲۹). 
زفق مجموع فتاوى ابن تيمية (۷۷/۲). 


۱۳۹ 


رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فیما رواه الطبرانی فى «الکبیر» و 
«الاوسط» ولفظه: (جمع رسول الله ية بين الأولى والعصر وبين المغرب 
والعشاء» فقيل لهء فقال: «صنعته لثلا تکون آمتي في حرج»؟. 


أن نشیر إلى ما تقدم في التمهید إلى آمرین ١‏ 
الأول: يجب فعل الصلاة ة في وفتها المحدد لها في الحالة الطبيعية لقوله 


At‏ موی مه ردص ار ی رر ور اس مک وہ 


تعالی : وا قشم الصَلَوء تاکروا آله يلما وقعودا وَل ورس نذا اطماننتم 
لیوا الکو 27 لود كانت عل المزمیرت كتبًا وکا 4 . 

الثاني: إن هناك فرقاً جوهرياً بين مذهب أهل السنة والشيعة في 
الأوقات» وانبنى على هذا الفرق خلاف فقهي» فيرى الشيعة جواز الجمع 
في أي وقتء وعلى أيّ حالٍ» دون النظر لوجود العذر أو الحاجت وقدمنا 
لك شيئاً من ذلك في (التمهيد)ء بينما أهل السنة - حتى القائلون منهم 
پم رامع من یرد رز محر موی وجود مسوغ وحاجة 


0 
للجمع 


(۱) مضى تخريجه (ص ۱۰۲ - ۱۰۳). 

(۷) سورة النسای الایة: ۱۰۳. 

(9) ومن هنا یتبین الخلط الذي وقع فيه عبداللطیف البغدادي وحسین پوسف مكي 
العاملي» عندما نقلا مشروعية الجمع بين الصلاتين من غير عذر عن جماعة من 
علمائنا: كالخطابي والنووي وإمام الحرمين والزرقاني وغيرهم. 
ففي قول النووي في «شرحه لمسلم» لحديث ابن عباس: افلم يعلله بمرض ولا غيره» 
يريد أن دفع الحرج يعتمد على وجوده ولكنه مطلق يشمل كل حرج يلحقه» لأية 
حاجة ولا يفهم منه ما فهمه البغدادي والعاملي. 
قال السيد محمد رشيد رضا فى مجلة «المنار" (۱۲/۳۱ - ۱۲۵) بعد أن ساق حديث 
ابن عباس : «وقد تأول ذلك فقهاء المذاهب المعروفة بتكلف. وظاهر قول ابن عباس 
فيه: «لثلا يحرج أمته» يدل على أنه رخصت وبهذا أخذ بعض فتهاء الحديث» وهو ما 
اعتقدی ولا يخفى أن الرخصة تؤتى عند الحاجة. لا دائماً». وبعد فلم یکت 
(عبداللطيف!!) بهذاء بل طعن وغمز في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى 
عله ولولا الخروج عن الصدد لوفيته الكيل كيلين» والصاع صاعينء ولتقدمث إليه- 


۱۳۰ 


قال ابن عبدالبر فى «التمهيد»  )۲۱۰/۱۲(‏ والمذكور نصه - و 
«الاستذكار» 4/0): «وأما في الحضرء فأجمع العلماء على أنه لا یجوز 
الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال البتةء إلا طائفة شذت». 

وقال المازري في «شرح التلقين» (۸۲۸/۲ - :)۸۲٩‏ «وأما من فعله - 
أي الجمع - لغیر ضرورة فانه ینهی عن ذلك ویژدب علیه». 

وقال الخطابي في «أعلام الحدیث» (4۲۷/۱): «الجمع بين الصلاتین 
لا يكون إلا لعذر». 


وقال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالی - في «السلسلة الضعيفة» 
(۳۰۸/۳): «فائدة: واعلم أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع في 
الإقامة لرفع الحرج» وليس مطلقاًء فتنبه لهذا فإنه هام». 


© الضابط في الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين في الحضر: 
تقدم معك أنَّ ابن عباس رضي الله عنه حينما سثل عما أراد النبي كل 

من الجمع في الصلاة قال : _«آراد آن لا يحرج آمته» وفي رواية الطبراني عن 

ابن مسعود أن النبي ييه سئل عن ذلك فقال: «صنعت ذلك لثلا تحرج 


= بفضله وتحلیه بأخلاق المژمنین؛ وتوثيق النبي ی وصحابته له» وأحيل القارىء 

الكريم على الكتب التالية: 

أ دفاع عن آبي هريرة» لعبدالمنعم صالح العلي العزي . 

ب - أبو هريرة راوية الاسلام» لمحمد عجاج الخطيب. 

ج - الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة 
لعبدالرحمن المعلمي اليماني . 

د - ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية» لمحمد عبدالرزاق حمزة. 

ه ‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين» لمحمد محمد أبو 

و - المنهج الحديث في علوم الحديث»: لمحمد محمد السماحي. 

ز - الحدیث والمحدئون لمحمد محمد آبو زهو. 

جح السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعي . 


۱۳۱ 


۰0 
أمتي)”" . 

وقال الشوكاني مفسراً هذه العبارة: «إنما فعل ذلك لئلا يشق عليهم 
ويثقل» فقصد إلى التخفیف»". 

ومن المسلّم به «أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ماء 
ولكن لا تسمى فى العادة المستمرة مه كما لا يسمى فى العادة مشقة 
طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائعء لأنه ممكن معتاد» لا يقطع ما فيه من 
الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد» بل أهل العقول وأرباب العادات يعدُون 
المنقطع عنه كسلان» ويذمّونه بذلك؛ فكذلك المعتاد في التکالیف»(۳. 


ومن أجل ذلك: لا بد-من التمييز بين نوعين من المشاق: مشقة 
معتادة مألوفة» ومشقة غير معتادة. 


النوع الأول المشقة المعتادة: 

لا يخلو عمل مطلوب شرعاً من کلف ومن هنا سمي تكليفاًء لأنَّ 
فيه نوع مشقةء ولو لم يكن فيه إلا مخالفة الهوى لكان كافياً. وهذا القدر 
من المشقة ليس مانعاً من التکلیف. فالكلفة والمشقة التى فى المطلوبات 
الشرعية في الأحوال والظروف العادية هي كلف معتادة لا 57 التكليف 
معهاء وهي داخلة في حدود الاستطاعة والوسع المذكور في قوله سبحانه 
وتعالى: نم اله ما طحم اد وفي قوله عز وجل: «الا یک اله 
شا لا رها 4 . بل إِنّ الاعمال الدنيوية المجردة بما فیها كسب 
المعاش فیها کلفة» بل کلف لا تخفی. لکنها لا تخرج بأي حال عن حدود 


(۱) والراجح أن هذا اللفظ موقوف» ورفعه من أخطاء ابن عبدالقدوس كما تقدم (ص 
(N - ۲‏ 

(؟) نيل الأوطار (۲4۵/۳). 

(*) الموافقات ۲۱٤/۲(‏ - بتحقیقی). 

(4) سورة التغاين من آية رقم (15). 

(5) سورة البقرة من آية رقم (05845 


۱۳۲ 


المعتادء ولا يتقاعس الئاس من أجلها عن العملء غير أنَّ الذي يقال فى 
هذه المشاق المعتادة أنها لا تجري على وزن واحدء فتخضع لنوع العمل 
وحال المكلف والظروف المكانية والزمانية» ففى مجال العبادات - مثلاً - 
ليست المشقة في صلاة الفجر كالمشقة في صلاة الظهرء ولا المشقة فى 
الصلاة كالمشقة في الصیام؛ ولا المشقة في الصيام كالمشقة في الحجء ولا 
المشقة في ذلك كالمشقة في الجهادء وقل نحو ذلك في جميع أعمال 
التکلیف» ذلك أن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه توازي مشقة مثله 
من الأعمال العادية» فلم تخرج عن المعتاد في الجملة. وکما تتفاوت 
الأعمال فیما بینها في ذاتها. کذلك يأتي الاختلاف بسبب اختلاف الظروف 
الزمانية والمکانية» فليس إسباغ الوضوء في الشتاء كإسباغه في الزمن 
المعتدل» ولا القيام إلى الصلاة في قصر الليل أو في شدة البرد مثله حين 
طوله واعتداله*. 


النوع الثاني المشقة غير المعتادة: 


غير أن هناك مشقة فوق المعتادة والمألوفة فى التکلیفات الشرعية» 


بحيث تشوش على النفوس في تصرفها - كما يقول الشاطبي - ويقلقها هذا 
العمل بما فيه من هذه المشقة9 . 


ولو أردنا ضبط ذلك فيمكن بالنظر في العمل وما يؤدي إليه أداؤه أو 
الدوام عليه من الانقطاع عنه أو عن بعضه أو من وقوع خلل في صاحيه 
في نفسه أو ماله أو حال من أحواله» فان لم يكن فيه شيء من ذلك في 


الغالب فلا يعد فى العادة مشقة» وان سمى كلفة" . 


)١(‏ انظر: الموافقات (۲۱6/۲ - ۲۱۵ - بتحقيقي)ء وانظر: رفع الحرج في الشريعة 
الاسلامیة» للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد (ص ۳۰ - ۰6۳۱ وارفع الحرج في 
الشريعة الإسلامية» لعدنان محمد جمعة(ص5؛). 

(؟) الموافقات (۲۰۹/۲) وانظر: «رفع الحرج» لصالح بن حميد (ص۳۳). 

(۳) الموافقات (۲۱۶/۲). 


۱۳۳ 


فيلاحظ وجود أحد أمرين: الانقطاع عن العمل أو وقوع الخلل. 
ونزيد الأمر بسطأ ووضوحاً فتقول: 


الأمر الأول - الانقطاع عن العمل: يتحقق الانقطاع عن العمل بأحد 
مظهرين : 
المظهر الأول السآمة والملل: 


وقد أشار إلى ذلك النبى ية بقوله: «خذوا من الأعمال ما تطيقون 
فإن الله لا يمل حتى تملو»“. ويستدل لذلك أيضاً بأحاديث النهى عن 
الوصال في الصيام”" . 1 

المظهر الثاني - الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق: 

فانه إذا أوكل في عمل شاق فربما قطعه عن غیره. ولا سیما حقوق 
الغير التي تتعلق به» فتکون غیادته أو عمله الداخل فيه قاطعاً لما كلفه الله 
به. فیقصر فیه. فیکون پذلك ملوماً لا متو إذ المطلوب منه القیام 
بجمیعها على وجه لا يخل بواحد منهاء ولا بحال من أحواله فيهاء وقد 
يعجز الموغل في بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره» وهو من آهل العناء 
فیه. ولهذا جاء في الحديث عن داود عليه السلام : «كان يصوم يوما ويفطر 
يوماً ولا یفر إذا لاقى»””. ومن هنا تظهر علة النهي عن الإيغال في العمل 
وأنه يسبّب تعطيل وظائفء كما أنه يسبّب الكسل والترك ويبغض العمل» 


)١(‏ آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (رقم ۱۹۷۰) ومسلم في «صحیحه» )۱١١١(‏ وغيرهما 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر : «اللؤلؤ والمرجان» (۲۰۹/۲ - ۲۵۷) وافتح 
الباري» (۳۹/۳ و ۲۱۳/۶). 

(۲) خرجث قسماً منها في تعليقي على "الموافقات» (۲۳۹/۲ و ۱۰۱/4) وانظرها في: 
«الصیام» لجعفر الفريايي (ت۳۰۱ه) (ص۳۵ - 68۵ و «جامم الاصول» (۳۳۹/۷ وما 
بعدهاک و «فتح الباري» (۲۰۲/4 وما بعدها). 

(۳) آخرجه اليخاري: کتاب الصوم: باب حق الأهل في الصوم (رقم ۱۹۷۷) ومسلم: 
کتاب الصیام : باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (رقم ۱۱94) عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رفعه. 


۱۳۶ 


فإذا وجدت العلة أو كانت متوقعة نهى عن ذلك» وان لم يكن شيء من 
ذلك فالإيغال فيه حسن ۰ وقد يكون الداة فع إلى الإيغال هو الخوف أو الرجاء 
أو الع 


الأمر الثاني - وقوع الخلل: 


العمل الخارج عن المعتاد قد يودي إلى وقوع خلل في المکلف 
وهذا الخلل قد يكون في النفس. سواء بأمراض بدنية أو نفسية» فإذا علم 
المكلف أو ظن أنه يدخل عليه في جسمه أو نفسه أو عقله أو عادته فساد 
يتحرج به ويعنته ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس لب وكذلك إن لم يعلم 
بذلك» ولا ظنء ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك فحكمه الإمساك 
عما ل عليه المشوّش» وفي مثل هذا جاء قوله ڪيا «ليس من البر 
الصيام في السفر»”” . وفي مثله كذلك نهى عن الصلاة بحضرة الطعام ولا 
وهو اف الأخییان!۳ إلى غير ذلك مما نهى عنه بسبب عدم استيفاء العمل 
المأذون على كمالف فإن قصد الشارع المحافظة على العمل ليكون خالصاً 
من الشوائب والإبقاء علیه. حتى يكون في ترفه وسعة حال دخوله فى ربقة 
التكليف. ويقال مثل ذلك : إذا كان الخلل لاحقاً بالمالء فهو قرين النفس 
فى الحفظ والصیانة» یقول عليه الصلاة والسلام : «من قتل دون ماله نهو 


(0) «رفع الحرج في الشريعة الاسلامیة". لصائح بن حمید (ص۳) وقد آفرد آبو 
الحسنات اللكنوي مسألة الإيغال والإكثار من العبادة بكتاب مستطاب أسماه ب لإقامة 
الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة)» وهو مطبوع 

(۲) أخرجه البخاري في #صحیحه! (۱۹87) ومسلم في اصحيحه؛ (رقم ۱۱۱۵) وغيرهما 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء انظر : «اللؤلوٌ والمرجان» (۲4۹/۲) 
حديث رقم (1۸۱) وانظر كلاماً جامعاً مفيداً حول طرق الحديث في: «نصب الراية» 
رقع - 41۳) و «التلخیص الحبیر» (؟/4١٠ ‏ ۲۰۵) و «إرواء الخليل» (۵۳/4) 
رقم (6؟ة). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب كراهة الصلاة بحضرة ة الطعام 
رمع مدافعة الأخیئین 0۷ رقم (+050) وأبو داود: كتاب الطهارة: باب أيصلي 
الرجل وهو حاقن (۲۲/۱ رقم ۸۹) عن عائشة رضي الله عنها. 


۱۳۵ 


شهید». ويقول: «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» , 


ويلاحظ أيضاً أنَّ الحرج الذي خمّف له الشارع لم يقتصر على 
المواضع المؤدية إلى الاختلال» بل رخص فيما هو دون ذلك شأناء ولهذا 
فان ما ذهب إليه كثيرون» من أنَّ المشقة التي لم يكلف بها هي المشقة غير 
المعتادة» التى لا يمكن احتمالها أو الاستمرار فيهاء إلا ببذل أقصى الطاقة 
أو ریما يتلف النفس أو العضو أو المالء لا يعنى أن التيسيرات الشرعية عما 
هو دون ذلك ليست متحققة» بل إن نصوص الشارع كتاباً وستةً شاهدة 
بذلك» وإنَّ مراعاة المصالح الحاجية وما هو أقل منها هي من هذا القبيل . 

قال الشاطبی رحمه الله تعالی : 


\ 
«وأما الحاجیات» فمعناها آنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضیق المودي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا 
لم ثرا دخل على المکلفین - على الجملة - الحرجٌ والمشقة. ولکنه لا يبلغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة . 


فإذن؛ الحرج آعم مما يؤدّي إلى الاختلال» بل هو یشمل ما دون 
ذلك مما فيه توسعة على المکلفین» غير أن ذلك لا ينبغي أن يؤخذ على أنه 
قانرن أو قاعدة يتبعها المجتهدون أو سواهم» لأنه لو خفف لكل حرج ولو 
كان هيناً لانسدٌ باب التكليف کله مه ومن هنا فإنَّ الحاجة ونسبتها ومقدار 
التخفيف من أجلها يراعى فيها عدة أمور منها*۴: 


(۱) آخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم ۲4۸۰) ومسلم في «صحيحه؛ (رقم )١4١‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) قسم من حديث» آخرجه مسلم في «صحیحه؟: كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (رقم ۲۵۹۶) عن أبي هريرة رفعه. 
وخرجته - وله الحمد - بتفصيل في كتابي «الهجر في الكتاب والستة» (ص۳4 - ۳۸). 

(۳) الموافقات (۲۱/۲ - بتحقيقي) وانظره (۱۹۵/۰). 

(4) ارفع الحرج في الشريعة الاسلامية: للشيخ یعقوب عبدالوهاب (ص۳۱ - ۳۲). 

() رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للشيخ صالح بن حمید» (ص‌۲۰۸ - .)۲۰٩‏ 


۱۳۹ 


أولا: اهتمام الشارع» فكلما كان اهتمام الشارع بالمطلوب الشرعي أشد 
احتيج للتخفيف فیه أو إسقاطه إلى مشقة شديدة. 

ثانيً: تكرار الفعل ودوامه» فان تكرار الفعل المكلّف به أو استدامته تدعو 
إلى مراعاة جانب التخفيف فيه. 

الغا : عموم الطلب وشموله لأفراد كثيرين» فان المطلوب الشرعي إذا كان 
عاماً شاملا لأفراد كثيرين فيقع الترخيص فيه» لثئلا يؤدذي إلى مشاق 
عامة كثيرة الوقوع . 

رابعاً : مدی ما یلحق المکلف من ضرر في نفسه أو ماله أو حال من 
آحواله» ذلك أن أحوال المکلفین والمشاق اللاحقة بهم ومدی 
تحملهم لها یختلف بالقوة والضعف؛ وبحسب الاحوال وبحسب 
قوة العزائم وضعفهاء وبحسب الازمان والأعمال. 

ومن هنا فان الحاجة المبيحة للجمع یمکن |دراکها بالمقارنة بحاجة 

المسافر في سفره والمریض في مرضهء وکذلك کل عذر یبیح ترك الجمعة 

والجماعة فیجمع مثلاً للمطر والوخل والبرد الشدید ولا سیما في الليلة 

المظلمة» وتجمع سر والمرضیع والمستحاضة إذا احتجن إلى الجمع على 

ضوء ما تقدم من اٍیضاح" والله أعلم. 


ثانياً ‏ آقوال وآفعال الصحابة رضي الله تعالی عنهم: 

واحتج جمهور العلماء على مشروعية الجمع بين الصلاتین في الحضر 
بأفعال وآقوال الصحابة - رضي الله تعالی عنهم - فثبت الجمع عن ابن عمرء 
وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وغیرهم رضي الله عنهم آجمعین . 

روى عبدالرزاق في (مصنفه» (865/۲) عن إبراهيم بن محمد عن 
صفوان بن سليم قال: جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير. 


(۱) الفروق (۱۲۰/۱) وم فتاوى ابن تيمية ١4/54(‏ - ۱۸) وكشاف القناع (۳/۲) 
والاتصاف في معرقة الراجح من الخلاف (۳۳۹/۲) و الفواکه العديدة (4۸/۱)- 


۱۳۷ 


وروى مالك وابن أبي شيبة وعبدالرزاق وابن المنذر وأبو الجهم 
الباهلي والبيهقي من طرق عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء 
بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم؟. 

وأخرج ابن المنذر في «الاوسط» 50/0 رقم ۱۱۵۷) من طريق 
عبيدالله ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت ليلة 
مطيرة» كانت أمراءهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق» 
ويصلي معهم ابن عمرء لا يعيب ذلك. وإسناده صحیح. 

قال الباجي: 


«جَمْمٌْ عبدالله بن عمر مع الأمراء ظاهره يقتضي أنه كان يرى الجمع 
فى المطرء فلذلك كان يجمع معهمء وظاهر هذا اللفظ يقتضى تكرار ذلك 


م 
وقال هشام بن عروة: 


ریت آبان بن عثمان يجمع بين الصلاتین في الليلة المطيرة المغرب 
والعشاء فیصلیها معه عروة بن الزبیر وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبو بكر بن 
عبدالرحمن لا ینکرونه" ولا یعرف لهم في عصرهم مخالف فکان إجماعاً. 
رواه ابن أبي شيبة والبيهقي والأثرم وسحتون(۳ واسناده صحيح . 


قال ابن المنذر: «وفعل ذلك أي: الجمع في الحضر -: أبان بن 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (۲۳4/۲) وعبدالرزاق (۱8۵/۱) ومالك (۱8۵/۱) - وعنه البیهقی 
في «السنن الکبری» (۱3۸/۴) و «السئن الصغير (۲۲۹/۱ رقم ۵۸۷) و «معرفة السئن 
والأثارة ۳٠١/۹‏ رقم ۰5۲4۹ ۹۲۵۰) - وابن المنذر في «الأوسط»؛ (4۳۰/۷) وآبو 
الجهم في «جزئه» (رقم ۰6۱۲ وهو صحيح كما في «إرواء الغليل» (4۱/۳). 

(۲) المنتقی شرح الموطاً (۲۵۸/۱). سم 

(۳) «مصنف ابن أبي شیبة» ۲۳٤/۲(‏ - ۲۳۵) و #عون المعبود؛ (۷۸/4) و «السئن الکبری» 
134/0(« و «شرح السنة» (۱۹۸/4) و «المفني» (۲۷/۷) و «المدونة الکبری» 
(۷) و «معرفة السنن والآثارة (۳۰۱/۶) و «التمهيد؛ (۲۱۱/۱۲) و «الاستذكار» 
(۳۱/۶). 


۱۳۸ 


عثمان» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبدالرحمن بن 

الحارث بن هشام. وأبو سلمة بن عبدالرحمن» ومروان بن الحکم: 
O‏ 

وعمر بن عبدالعزير» . 


وقال ابن عبدالبر: «وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبيه قال: من السنة إذا كان يوم مطيرء أن يجمع بين المغرب 
والعشاءء قال: وكان يصلي المغرب» ثم يمكث هنيئةء ثم يصلي العشاء» . 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى: 

«وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للممطور في 
الحضرء فأجازه جماعة من السلف. روي ذلك عن ابن عمر وفعله عروة 
وابن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو سلمة وعامة 
فقهاء المدينةء وهو قول مالك والشافعي وأحمد» , 

وقال ابن تيمية في معرض حديثه عن أدلة الجمع : 

«وجمع المطر [ثابت] عن الصحابةء فما ذكره مالك عن نافع أن 
عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جمع 
معهم في ليلة المطرء قال البيهقي©: ورواه العمري عن افخ فقال: قبل 
الشفق. وروی الشافعي في القدیم : أنبأنا بعض آصحابنا عن أسامة بن زيد 
عن معاذ بن عبدالله بن حبیب أنَّ ابن عباس جمع بینهما في المطر قبل 
الشفق» وذكر ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني بالإسناد الثابت عن هشام بن 
عروة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: 
كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين 


.)۲۱۱/۱۲( الأوسط (1۳۱/۲ - 4۳۲) ونحوه في «التمهيد؛‎ )١( 

( التمهيد (۲۱۳/۸۱۲). 

)۳( معالم الستن (۰)۲۳4/۱ وصحح هذه الآثار شیخنا الالباني - رحمه الله تعالی - في 
«إرواء الغلیل» .)5١/*(‏ 

9) في «السنن الکبری» (۱۹۷/۳ - )١١۷‏ و «معرفة السئن رالآثار» (۳۰۰/۰- 6۳۰۱ 
والنقل وما بين المعقوفتین منه . 


۱۳۹ 


الصلاتين ولا ينكر ذلك وبإسناده عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبدالعزيز 
عت م والعشاء الآخرة إذا كان المطر [والخلفاء وهلم جرا 
إلى اليوم] وأنَّ سعيد بن المسيب وعروة بن ¿ الزبیر وأبا بكر بن عبدالرحمن 
ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا يتكرون ذلك . 


وقال الوليد بن مسلم: سألث الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين 
المغرب والعشاء في الليلة المطيرة؟ فقال: أهل المدينة يجمعون بينهما” . 


وذكر ابن القيم عن «مسائل أحمد بن خالد البرائي»: أن دليل الجمع 
للمطير ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان أهل 
المدينة إذا جمعوا بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة صلى معهم ابن 
عمر 2 عن بن الزبير مثله'” . 


فهذه الاثار تدل على أنَّ الجمع للمطر من الأمر القدیم المعمول به 
بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أنَّ أحداً من الصحابة 
والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك. 

ومن هنا نستطيع أن نضيف دليلاً ثالثاً لجواز الجمع في الحضر بعذر 
المطرء ألا وهو: 


ثالثاً - عمل أهل المدينة: 


ذكر القاضي عياض - رحمه الله تعالی - أن لعمل أهل المدينة مراتب» 
وقسم إجماع أهل المدينة إلى ضربين: الأول: من طريق النقل والحکاية 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۸۲/۲۶ - ۸۳). 

(۷) الأوسط (4۳۲/۲) لابن المنذر. 

۳ بدائع الفوائد (4/ ۰ وظفرت في «مسند إسحاق بن راهویه» (51/8 رقم ۲ ما 
نصه: «آخبرنا عمر بن حفص حدثني أبي قال: : شهدت النعمان بن بشیر جمع بين 


المغرب والعشاء وعمر بن حفص الدمشقي. فيه کلام سید ) انظر : «اللسان» 
(۳۰۰/۶). 


۱:۰ 


والثاني : إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال" . 

والذي يهمنا الضرب الأول - أعني ما كان من طريق النقل والحكاية 
الذي تأثره الکافة عن الكافة وعملت به عملا لا یخفی » ونقله الجمهور عن 
الجمهور عن زمن النبي بيه - مثل الجمع بين الصلاتين بعذر المطرء كما 
تبين لنا من كلام ابن تيمية وغيره. 

وهذا الضرب من إجماعهم حجة. يلزم المصير إليه؛ فان تقل الجمع 
بعذر المطر محقق معلوم وثابت بالسند الصحیح كما قال المحققون من 

قال القاضي عياض في حجية هذا النوع من إجماع أهل المدينة: 

«ويجب على المنصف أن لا ينكر الحجة بهذاء وهو الذي تكلم عليه 
مالك عند أكثر شيوخناء وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة 
من لم يبلغه النقل الذي بها»" . 

وقال القاضي عیاض : 

«ولا خلاف بين أصحابنا في هذا ووافق عليه الصيرفي وغيره من 
أصحاب الشافعي» كما حكاه الآمدي» . 

وقال القاضي أبو الفضل: 

«ولا يخلو عمل أهل المدينة مع آخبار الآحاد من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن يكون مطابقاً لهاء فهذا آكد في صحتهاء إن كان من طريق 


/ 
ت 


)١(‏ ترتيب المدارك )1۷/١(‏ وانظر: في حجية عمل أهل المدينة: «صحة أصول أهل 
المدینة» لابن تيمية» الملاحق في آخر «المقدمة في الأصول» لابن القصار (ص۲۱۹ 
- ۰۲۲۷ ۲۲ - ۰۲8۷ ۲۵۳ - ۰۲۵۵ 801 0۳۲۵ و«عمل أهل المدينة بين 
مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» للشیخ آحمد محمد نور سیف (ص‌۸۸ وما 
بعد) . 

() المرجع السابق. 

(۳) ترتیب المدارك (59/1). 


النقل» أو ترجيحاً إن كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذاء إذ لا 
يعارضه هنا إلا اجتهاد الآخرين وقياسهم عند من يقدم القياس على خبر 
الواحد»؟ . 

وأحاديث الجمع صحيحة كما علمت» فيكون عمل أهل المدينة مطابقاً 
لهاء فيؤكد من صحتها من جهةء والعمل بها حجة من جهة أخرى. 


قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (1/5*) عن الجمع بين الصلاتين في 
ليلة المطر: «وهو أمر مشهور بالمدينة» معمول به فيها». 


هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الحضر بعذر المطر؟ 

ذهب المالكية وهو قول في مذهب الإمام أحمد إلى عدم جواز الجمع 
بين هاتين الصلاتین. فقال الامام مالك : «لا يجمع بين الظهر والعصر في 
الحضر ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء»۴۳. وقال الأثرم: «قيل لأبي 
عبدالله ‏ أي الامام أحمد ‏ الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال : لاء 


ما مىت 5 


)١(‏ وانظر الوجهين الآخرين في «ترتیب المدارك» (58/1) وما بعدهاء وفي كلام اين اللباد 
الآتي (ص )٠٤١‏ أن عمل أهل المدينة على الجمعء فانظره. 

(۲) «المدونة الکبری» (۱۱۰/۱) و «القبس» (۳۲۷/۱) و «الاشراف» 4١05/١(‏ رقم ۳۲۰ - 
بعحقیقی) للقاضی عبدالوهاب و «المعونة» (۲۹۰/۱) و «التمهید» (۲۱۰/۱۲) و 
«الاستذكار» (/۳۲۰) و «التفریع» 0 و اکمال المعلم» (۳۰/۳) و «المفهم» 
9 ) و «الرسالة» (۱۳۲) و «التلقين» )۱۲٤/۱(‏ و (شرحه» (۸۲۸/۲ - )۸۳١‏ 
للمازري؛ و الشرح الصغير» (۰۲۱۰/۱ )498٠‏ و «عقد الجواهر الثميتة» (۲۱۹/۱) و 
«مقدمات ابن رشد» (۱۳۵/۱) و «قوانين الأحكام الشرعية» (۹۷) و «جامع الأمهات» 
۱۳۱ و«أسهل المدارك» (۲۳6/۱) واالشرح الصغیر» (۲۱۰/۱) واشرح الخرشي» 
(6/۱ 8۲) و«احلية العلماء» (۲۰۷/۲). 

(۳) المغني (۲۷۶/۷) والمستوعب (8۰۷/۲ - 4۰۸) وفتح الباري (۲۹۹/۶) لابن رجب 
والاستذکار (۳۱/۲) والفروع (/۸) ففیه : «آنه الأشهر عند الحنابلة» والروض الندي 
(ص ۱۱۲) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۳۷/۲) وفیه : «ومذا المذهب بلا 
ریب" والمقنع (ص۳۹) وفیه : «أنه الاصح!. وتجرید العناية (ص ۱۲) وفیه : «أنه الأظهر». 


۱:۲ 


وقال ابن اللباد المالكي (ت””ه) في كتابه «الرد على الشافعي» 
(ص 18 - /ا5): 


«وأيكما أشد إعظاماً لحديث رسول الله ية وأورع عن أن يدعي ما 
ليس فیه» بأن يحتج به في شيء ليس هو منصوص فيه ثم ينسب حجته تلك 
إلى حديثه عن رسول الله ع وهي ليست في حديثه عنه» مالك رضي الله 
عنه. حين روى عن ابن عباس أنه قال: صلّی رسول الله ل الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء جمعاً في غير خوف ولا سفرء فإذا الحديث كما سمعهء 
وورع أن يروي عن رسول الله ييه رواية مفسرة» منصوصة ينسبها إلى 
رسول الله يله كيف جمع بينهماء هل أخر الظهر إلى العصرء أو قذم العصر 
إلى الظهرء أو آخر المغرب إلى أول وقت العشاءء أو قَدّم العشاء إلى وقت 
المغرب؟ وتوقف عن أن يأمر بالجمع بينهماء ويحتج في ذلك بحدیثه عن 
رسول الله كَل فيأمر بتأخير ظهر إلى عصر أو بتقديم عصر إلى ظهرء وفي 
المغرب والعشاء كذلك. ثم يدعي أن حجته في ذلك عن رسول الله يق أن 
يدعي ما ليس في حديثه عن رسول الله يِه وروي عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان يجمع مع الأمراء بين المغرب والعشاء إذا جمعواء فذهب مالك 
رضي الله عنه» إلى فعل ابن عمرء أنه كان إذا جمع الأمراء جمع معهم. 
وغير ابن عمر مع ابن عمر يجمع معهم بالمدينة» وهي دار رسول الله وي 
وموضع هجرته وهجرة أصحابه» رضي الله عنهم يقوم مقام الإجماع 
بالمدينة» فانّبع ما رواه عنهم إذ وجده منصوصاً في الحديث عنهم في 
المغرب والعشاء» وأدرك العمل عليه قائماً كما أدرك العمل في الجمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قائمأء معمولاً به فى السفرء وأخذ بما 
أدرك عليه العمل في ذلك بالمدينة» في السفرء وعلم ما عملوه في الجمع 
بين المغرب والعشاء والظهر والعصر كيف جمع رسول الله بي بينهم في 
السفرء لاتصال العمل به بعد رسول الله يِه بالمدينت فقال بما روى وبما 
آدرکه قائماً من عملهم. أو آنت حين احتججت بالحديث وزعمت أن مالكاً 
خالفه وحجتك ليست في الحدیت وانما ادعیت ما ليس متصوصا فيه عن 
رسول الله وق كيف كان جمعه َء في غير خوف ولا سفرء وانما تکلمت 


۱:۳ 


في ذلك برأيك» وزعمت أنه في حديئك عن رسول الله ياء ويزيد ذلك 
شرح النبي عليه السلام؛ وقت الأوقات؛ جمع بين الظهر والعصر في السفر 
معلوماً جمعه» وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» فكان جمعه بين الظهر 
والعصر في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاءء في وقت العشاءء ولم 
يصف عبدالله بن عباس» رضي الله عنه» في أي وقت جمع كَل لأنه لا 
يجوز لنا تأخير ما عججل رسول الله با ولا تعجيل ما أخرء إذ لم يعسر 
الجمع. كيف هو توقف عن استعمال الخبر. وكان المواقيت أولى بنا . 

وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۳۰/۳) «ولم يقل بذلك 
مالك في صلاة النهاره وخص الحديث بضرب من القياس» وذلك أن 
الجمع للمشقة اللاحقة في حضور الجماعةء وتلك المشقة إنما تدرك الناس 
في اللیل» لأنهم يحتاجون إلى الخروج من منازلهم إلى المساجد» وفي 
النهار هم منصرفون في حوائجهمء فلا مشقة تدركهم في حضور 
الجماعة) . 

وکشف المازري عن سبب هذا الخلاف. فقال رحمه الله : «وسبب 
هذا الاختلاف أن الشافعي رأى أن قاعدة جواز الجمع اشتراك الأوقات. 
والاشتراك ثابت بين الظهر والعصر کثبوته بين المغرب والعشاء» والمطر 
موجود في حق الجمیع فوجب أن لا یفترق الحکم في ذلك . ورأى مالك 
آن مجرد الاشتراك لا یبیح الجمع دون تحقق العذر. والعذر نما یتحقق 
في صلاة اللیل دون صلاة النهارء لأن المطر لا یقطع الناس عن التصرف 
في آمور دنياهم في النهار» فإذا کانوا غير منقطعین عن التصرف فتکلیفهم 
التصرف إلى المساجد لا يضر بهم وهم في اللیل لا یتصرفون. فتکلیفهم 
التصرف إلى المساجد مع المطر إضرار بهم. فلما اختلفت مواقع العذرین؛ 
اختلفت مواقع الأحکام. وقد يحتج للشافعي بما قدمناه من حديث ابن 
عباس أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في المطر . 
وقد تأول مالك الحدیث على المطرء وفي تأویله لذلك تسلیم لاحتجاج 
الشافعي به. ولکنه خالف ما تأول الحديث عليه في الظهر والعصر؛ لما 
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قدمنا ذكره من اعتباره مواقع الضرورة. وقد قال بعض البغداديين من 
أصحابنا يمكن أن يكون قول مالك: «أراه في المطر؛ أي في المطر غالب 
منع من تقديم الظهر فأخرها إلى آخر وقتها. وقد تؤول الحديث على غير 
تأويل مالك فقيل: إنما فعل ذلك ليري اشتراك الوقت. وقد سكل ابن 
عباس على المراد بذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته. ويمكن أن يكون 
فعل ذلك لأجل مرض. ويمكن أن يكون إنما جمع بأن صلاهما في 
وقتهما المختار فصلى الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها الذي 
كرهه مالك في الظهر والعصر. وقد قال بعض أصحابنا البغداديين: لعله 
فعل ذلك لعذر أوجبه من حشد أو غيره. وقيل: يمكن أن يكون هذا 
مختصاً بمسجد النبي كا( لأجل ما اختص به من الفضيلة على ما 
قدمناه. فيجوز فيه الجمع بين صلاتي النهار وصلاتي الليل ولا يجوز في 
غيزه من الشساجد ها 

وقال ابن شاس فى «عقد الجواهر الثمينة» (۲۱۹/۱): «والمنصوص: 
اختصاصه بالمغرب والعشاء واستقرأ أبو القاسم ابن الكاتب والقاضي أبو 
الوليد جواز الجمع بين الظهر والعصر أيضاً من قول مالك فى «الموطأ»: 


أري ذلك في الط ونحوه فى «الذخيرة» (۳۷/۲) و «تنوير المقالة» 
(۳۲۳/۱) وقال المدنى فى «حاشیته على کنون» )١51/5(‏ عقبه: اوهو أخذ 


ن» وحکاه القاضی عیاض فى «إكمال المعلم» ) والقرطبي في 
«المفهم» (۳۶/۲) عن عبدالملك بن حبیب. 
وقد نظم فيه بعض الحنابلة فقال: 


وبالغيث والوحل والعشاءان خصّصًا وریح شديدذات قر بأجود 

3 د 5 ¥ ۳ 
ويجمع في بيت وكن کغفیره وعنه في الظهرين أيضاً فْبَعْدِ 
(1) وهذه رواية شاذة عنهء كما قدمناه (ص54). 


(0 شرح التلقين (/850 - ۸۲). 
(۳) عقد الفرائد مختصر نظم ابن عبدالقري (ص4۵). 


1١. 


أدلتهم: 
۲ - ضَعْفٌ حديث ابن عمر وهو أن النبي و جمع بين الظهر والعصر 
۳ - ولعدم صحة القياس: . 
أ - على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمطر. 
ب -على السفرء لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة وهو غير 
02 
موجود هاه ۰ 
وأما الشافعية فقالوا بجوازه» واختاره من الحنابلة القاضي وأبو 
الخطاب وابن تيمية» ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره» وجزم به في 
«نهاية ابن رزين» و «نظمها؛ و «التسهيل» وصححه فى المذهب وقدمه فى 
«الخلاصة» و «إدراك الغاية» و «مسبوك الذهب» و«المستوعبة و 
«التلخیص» و «البلغة» و «خصال ابن البنا؛ والطوفی فى (شرح الخرقی» و 
«الحاويين»» والمذهب خلافه كما تقدم. 


ولذا آورد ابن کثیر هذه المسألة في کتابه «المسائل الفقهية التی آنفرد 
بها الامام الشافعي من دون |خوانه من الأئمة» . 


قال تاج الدین السبكي في «التوشیح على التصحیح» (ل؟#/أ): 


-)۱۳۷/۱( انظر: المفني (۲۷۵/۲) ومنار السبیل‎ )١( 

0 لام (44/1) والمجموع (۳۸۱/۶) وانظر ما تقدم في المبحث الثاني من (الفصل 
الأول) تحت عنوان (المجیزون للجمع بين الصلاتین) (ص ۰۵٩‏ 5۸). 

(۳) الفواکه العديدة في المسائل المفيدة )١١5/١(‏ والمبدع شرح المقتع (۱۸۸/۲) 
والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۰)۳۳۷/۲ وتنقيح التحقیق (۱۱۸/۲). 

(4) انظره (ص ٩۲‏ - 4۳). 


۱:5 


«مذهبنا في الجمع بالمطر أوسع المذاهب لأنا نجوزه بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء ومالك وأحمد یخصانه بالمغرب والعشاء 


ردودهم وآدلتهم: 
وردوا على القائلين بعدم الجواز بما پلي: 

۱ - إِنَّ الجمع بين الظهر والعصر وردت فيه أحاديث صحيحة» وهي نفسها 
الا جادیت التي .دلت على مشروععه بين المرب والعغاه» فر ابن 

۲ - ولهذا عدّل الشافعيٌ مالکاً في تفریقه بين صلاة النهار في ذلك وصلاة 
الليل» لأنه روى الحديث وتأؤّله أي : خصص عمومه من جهة 
القياس» وذلك أنه قال في قول ابن عباس: «جمع رسول الله يله بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر؛ أرى ذلك 
كان في المطر فقال الشافعي: فلم يأخذ مالك بعموم الحديث ولا 
بتأویله - آعني تخصیصه - بل رد بعضه وتو وذلك شيء له يجوز 
باجماع» وذلك أنه لم ا بقوله فيه (جمع بين الظهر والعصر» وأخذ 
بقوله و «المغرب والعشاء» وا 
قال ابن رجب: «والعجب من مالك - رحمه الله - كيف حمل حديث 
ابن عباس على الجمع للمطرء ولم يقل به في الظهر والعصرء 
والحديث صريح في جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء» . 
وقال صاحب «المنهل العذب المورود بشرح أبي داود: 


المع تفسير مالك يقتضي إباحة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 


() بداية المجتهد (۱۷۳/۱) والجوهر النقي (۱۰۸/۳) وهو بذيل «السنن الکبری» للبيهقي . 
۲( فتح الباري (559/5). 


والعشاء؛ لضرورة الم ط ۹ 


۳ - ولهذا لا يضره ضعف حديث ابن عمر السابق» وذلك لثبوت غیره من 


الأحاديث التي تدل على الجواز. . وان كان الحدیث ضعیفاً مرفوعاً بل 


ليس له أصل إلا أنَّ البيهقي ذكره موقوفاً على ابن عمرء كذا قال 
5 0( 0 
الحافظ ابن حجر . 


وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (085/1) عن إبراهيم بن محمد عن 
صفوان بن سليم قال: 


4 - وإذا ثبت هذا الجمع في الأحاديث الصحیحة؛ فلسنا بحاجة إلى قياس 


(۳0 


إذ لا اجتهاد في مورد النص» كما قرره الأصوليون. 
أما قولهم: إِنَّ مستند الجمع لم يرد إلا في المغرب والعشاءء قلنا: 


المنهل العذب المورود بشرح سنن سنن أبي داود (55/9) وانظر «المنتقى شرح الموطاً؛ 


(۱/ ۰۲۵۷ وتذكة أن ابن حجر بوب على حديث عبدالملك بن بن علقمة في «المطالب 
العالية» (۷۸/۱): (باب جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة). 

التلخیص الحبیر (۵۰/۲ أو ۶۷۱/۶ - بذیل «المجموع») وساق شیخا الألباني - 
رحمه الله - كلام ابن حجر هذا على حديث «أنه جمع بين المغرب والعشاء في لبلة 
مطيرة؛!! وقال عنه سنده واه جداً وأفاد أنه عند الضياء المقدسى فى «المنتقى من 
مسموعاته بمرو» (ق۲/۳۷) عن الأنصاري: حدثني محمد بن زريق بن جامع المديني 
أبو عبدالله ‏ بمصر - حدثنا سفيان بن بشر قال حدثني مالك ب بن أنس عن نافع عن ابن 
عمر أن النبي یل . الحديث. وآفته الأنصاري وهو محمد بن هارون بن شعيب بن 
إبراهيم بن حیان أبو علي الدمشقيءٍ قال عبدالعزيز الكناني: كان يهم قال ابن 
حجر: «وقد وجدت له حدیثا منکرا» ثم ذكر حديثاً آخر. انظر: «لسان الميزان» 
(۶۱۱/۵) و «إرواء الغلیل» (۰)۳۹/۳ و «تمام المنة» (ص۳۲۱). 

وقال محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقیق» (۱۱۸7/۲): روي عن یحیی بن واضح 
عن موسى بن عقبة عن ابن عمر: أن النبي بء جمع في المدينة بين الظهر والعصر 
في المطر. قال: «وهذا حديث لا يعرف ولا 0 وتقدم في (المبحث الأول) من 
(الفصل الثاني) (ص ۳ )٠١6-‏ تخريج ما ورد عن ابن عمر من أحاديث في 
الجمع بين الصلاتين في الحضرء وله الحمد والمنة. 


۱1۸ 


ويؤيده مقولة أيوب السختياني: لعله في ليلة مطيرة» قال جابر - راوي 

الحديث عن ابن عباس -: 55 ۱ 

ولكن قال الكرماني ‏ رحمه الله تعالى -: «فإِنْ قلت: صلاة العصرين 
ليستا في الليلة. فلا يصير هذا عذراً في تأخير الظهر قلث: المراد في يوم 
وليلة مطيرة» مطيرتين» فترك ذكر أحدهما اکتفاء بذكر الآخرء والعرب كثيراً 
تطلق الليلة وتريد الليل بيومه». 


الک 


للق شرح الكرماني على صحيح البخاري .)۱۹۲/١(‏ وانظر: «مكمل إكمال الإكمال» 
(o1/)‏ و «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (ه/٠لاء‏ - 4۷۱) ففيه قاعدة في لفظ (الليل) و 
(النهار) . 


۱:۹ 


المبحث الثاني 


الرد على منكري الجمع في الحضر 
أو إزالة الحظر عن الجمع في الحضر 


استدل المانعون للجمع بين الصلاتين مطلقاًء بأدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة» بینما استدل المانعون للجمع في الحضر بفعل بعض 
الصحابت» وحملهم خبر ابن عباس على الجمع الصوري» وسأسوق لك أدلة 
الفريقين مدموجة» لأنه من البديهي أن كل دلیل لمانعي مطلق الجمع؛ یرد 
علينا هناء فأثرنا نقل هذه الادلة مع أدلة المانعین للجمع في الحضر ؛ > ولكن 
وضع هذه الأدلة جميعاً تحت عنوان (الرد على منكري الجمع أو إزالة 
الحظر عن جواز الجمع في الحضر) فيه حصر لوجهة دلالة أدلة الفریق 
الأول - أعني المانعين مطلقاً - إذ أنهم یستدلون بها على منعه في السفر 
أيضاًء كما سیتضح لك من اقتباسي لبعض عباراتهم من بطون کتبهم ولکن 
ال على أدلتهمٍ وعدم التسلیم بوجهة الدلالة منها فيه تقوية لجواز الجمح 

في السفرء أو فل: فيه تخلية للموانع من مشروعيته بعذر السفر. 

وبعد هذا؛ سأذكر ردود المجيزين له في الحضرء مطرزةٌ بعباراتهم 
الفقهية الدقيقة القوية المشرقة» مستخرجاً إياها من بطون الكتب الفقهية 
المختلفة» والشروح الحديثية» وما توفيقي إلا بالله عز وجل: 

احتج المانعون للجمع بما يلي" : 


)١(‏ انظر: «الأصل»(41//1١)‏ و#الموطأ» (ص 85)» و «الحجة على أهل المدینة» )۱۹4/١(‏ كلها_ 


۱5۰ 


3 


قوله تعالى : علطا عل التسلوت رالتصاوو انوستن ٠4‏ . 
قوله عز وجل : إا الا کات عل اریت كبا نَوفوتا۳4. 


عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - أنَّ جبریل عليه السلام أمَّ 
النبي يي في الصلاة يومين متتالين» بيّن له في أولهما أول الأوقات» 
وفي ثانيهما آخرهماء وقال له: «ما بين هذين الوقتين وقت» . 


ومثله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علد : 
«أمّني جبريل عند البيت مرتين» ثم قال: «يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين»”*؟. 


لمحمد بن الحسن الشیبانی و «الآثارة (ص۲۰) لأبي يوسف. و تبيين الحقائق» (۸۸/۱) 
و «اللباب» (۳۲۰/۱) و «المبسوط» (۱4۹/۱) و «حاشية رد المحتار على الدر المختارة 
(۱/ ۴۳۸۲ و «بدائع الصنائع» ۱۳۷/۱ و «شرح فتح القدير» (۲۰/۲) ر «نصب الراية» 
(۱۹4/۲) و اعمدة القاري» (۱۵۱/۷) و «شرح العيني على سنن أبي داود؛ )1٩/9(‏ و 
«شرح معاني الآثار؛ (۱۹۰/۱ )١151-‏ و «مختصر خلافیات البيهقي» (۳۲۲۸۲) و «بذل 
المجهود» (۲۸۳/۱) و «الاختيار لتعليل المختار» (4۱/۱) و «الفقه الإسلامي وأدلته» 
(۳۵۱/۲) و «مقارنة المذاهب فى الفقه» (ص٠‏ ۰) و «العبادات الإسلامية» لبدران أبى 
العينين بدران (ص8٩)‏ و «الموجز في الفقه الإسلامي المقارن» (ص١51؟)‏ و «دراسات 
تطبيقية فى الحديث النبوي» (ص64) و «الدين الخالص» لمحمود خطاب السبكي (۷۱/6 
- ۷۲). و «فتح الى نر تبجع سنا 19 057 ١‏ 

سورة البقرة: من آية رقم (۲۳۸). 

سورة النساء: من آية رقم (۱۰۳). 

آخرجه النساني: کتاب المواقیت باب آخر وقت العصر (۲۵۵/۱) والترمذي: أبواب 
الصلاة: باب ما جاء في مواقیت الصلاة (۲۸۱/۱ رقم ۰ وأحمد (۳۳۰/۳ - 
۱ والبیهقی (۰۳۸/۱ ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۳۷۳) والدارقطني: کتاب الصلاة: باب إمامة 
جبریل (۲۵۹/۱) والحاکم (۱۹۵/۱ - ۱۹۹) وابن حبان (۱۶۷۲ - الاحسان أو رقم 
۸ - موارد) وابن خزيمة (۳۵۳) في «صحبحیهما» وأبو القاسم البغوي في 
«الجعدیات» (رقم ۳۰۱۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱8۷/۱) ونقل الترمذي 
عن البخاري أنه قال: «أصح شيء في المواقیت حدیث جابرة وقال الحاکم فيه : 
«حدیث صحیح مشهور» ووافقه الذهيي والحدیث حسن. 

آخرجه الترمذي: آبواب الصلاه: ما جاء في مواقیت الصلاة (۲۷۸/۱ رقم ۰0۱4٩‏ - 


۱۱۱ 


ووجه الدلالة في الآيتين والحدیئین: أن بیان جبريل عليه السلام 
لول الأوقات وآخرهاء وقوله: «والوقت بين هذين الوقتين» يقتضي 
عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها تقديماً أو تأخيراً؛ لما في هذا 
البيان من الحصر فيمتنع الجمع بين الصلاتین؛ لأنه إخراج 
جاء في «حاشية ابن عابدين»: 


«لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفةت لأن آوقات الصلاة قد 
ثبتت بلا خلاف» ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بص غير 
محتمل إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل» هذا لا 
يقول به من شم رائحة العلمء وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل 
أن يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح لكنه ليس بنص:۲. 

وجاء في «بدائع الصنائع» في معرض سرد أدلة الحنفية على منع 
الجمع : 

«ولأن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتهاء بالدلائل المقطوع بها 
من الكتاب والسنة المتواترة والإجماعء فلا يجور تَغْيِيرُها عن 
آوقاتها بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد؛ مع أنَّ الاستدلال 
فاسد. لاد السفر والمطر لا آثر لهما في إباحة تفویت الصلاة عن 
وقتهاء ألا تری أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهرء مع ما 


وان داود: كتاب الصلاة: باب في المواقيت (۱۰۷/۱ رقم ۳۹۳) والدارقطني: كتاب 
الصلاة: باب إمامة جبريل )۲١۸/١(‏ وأحمد ۷ ۴) وعبد بن حميد (۷۰۳) 
والشافعي )00/١(‏ وأبو يعلى (۲۷۵۰) في «مسانیدهم» وعبدالرزاق (۲۰۲۸) وابن أبي 
شيبة (۳۱۷/۱ و ۲۵۳/۱) في امصنفیهما» وابن خزيمة في «الصحيح» (۳۲۵) وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم ۰۱8٩‏ ۱۵۰) والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم 
۹/۰۲ ۴۳ والحاكم (۱۹۳/۱) والبيهقي )14/0( والطحاوي (۰)۸۷/۱ 
والبخوي في «شرح السنة» (رقم ۸ ) قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . وقال 
الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي في «التلخيص» والنووي في «المجموع» (۲۹/۳). 

( حاشية ابن عابدين (۳۸۲/۱) 


۱۰۲ 


ذكرتم من العذرء والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بي بين الوقوف 
والصلاة لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة. yT‏ 
المعنى بدليل الإجماع والتواتر عن النبي كَل فصلح معارضاً 
للدليل المقطوع به» وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسيرء ألا 
ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع بي بين الفجر والظهر. وما روي من 
الحديث في خبر الأحاد؛ فلا بل في معارضة الدليل المقطوع بهء 
مع أنه رم وره ني جاده العم بها" ولوین ومثله غير مقبول 
عندتاء ثم هو مؤول» وتأويله: أنه جمع بینهما فعلاً لا وقتا»۲؟. 


خامساً: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «أما إنه ليس في 
النوم تفریط إنما الغريط على .من لم يصل الد ة حتی يجيء 
وقت الصلاة الأخرى» رواه مسلم 7" وعند غیره بلفظ بلفظ : «ليس فى 
النوم تفريط نما التفريط في اليقظة»9 . 


وهذا يدل على إثم من آخر الصلاة عن وقتها عمدأء لوصفه بأنه 
مفرط» فيقتضي عدم جواز الجمع بين الصلاتين تأخيراً» لما فيه من 
تأخير الصلاة الأولى عن وقتهاء ويؤخذ منه بالأولى عدم جواز 
الجمع تفديماًء لأنه إيقاع للصلاة الثانية قبل وجوبها. 


سادساً: عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله عد 


)0 بدائع الصنائم (۱۳۷/۱). 

(؟) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها (۷۳/۱؟ رقم ۳۱۱). 

(۳) آخرجه آبو داود (44۱) والترمذي (۱۷۷) والنساتي (۰۲۹6/۱ ۲۹۵) و الکبری» 
(رقم ۰۱4۹۹ ۰۱۵۰۰ ۱۵۰۱) واین ماجه (594) وآحمد (۰۲۹۸/۵ ۰۳۰۲ ۳۰۵ 
۳.۹ وابن خزيمة (۰8۱۰ ۰۹۸۹ 4۹۰) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
70 عن عبدالله بن رباح الأنصاري المدني عن آبي فتادة. وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وكذا في «تحفة الأشراف! (44/9؟ رقم ۱۲۰۸۵). 

(5) شرح فتح القدير (۲۰/۷) والموجز في الفقه الاسلامي المقارن (ص557) ومقارنة 
المذاهب في الفقه (ص4۰). 


۱۰۳ 


صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء؛ 
بالمزدلفة» وصلى الفجر يومئذ قبل میقاتها. 
من رسول الله 5ة في غير المزدلفةء وهذا يدل على أنَّ الجمع في 
غيرهما ممتنع» إذ فيه إخراج للصلاة عن وقتها. 


ثامنا : 


«من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب 
الکباثر»(. 

وبما جاء عن أبي قتادة ا قال: سمعت قراءة كتاب عمر ر بن 
والفرار من الح ول 


قف 


(0 


(۳ 


أخرجه البخاري في «صحیحه»: كتاب الحج: باب متى يصلّي الفجر بجمع (رقم 
(AY‏ ومسلم في اصحیحه؛: کتاب الحج : باب استحباب زيادة التغليس بصلاة 
لصبح يوم التحر (رقم ۱۲۸۹). 
مضى تخريجه في (الفصل الثاني) المبحث الأول منه (ص ۱۱۸ - ۰6۱۲۲ والخلاصة 
أنه منکر» واسناده ضعيف دا 
أخرجه بسنده محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدینة» (158/1) 
والبيهقي في «السنن» (۱5۹/۳) و «الخلافيات» (1/۸۰/۲) وقال: «أدرك أبو قتادة 
لعدوي عمرء فان كان شهده حين كتب فهو موصول والا فهو إذا انضم إلى الأول 
صار قوياً» قلت: يشير البيهقي بقوله: "ذا انضم إلى الأول» إلى رواية قتادة عن أبي 
العالية عن عمر التي عنده في «السنن» (۱5۹/۳) و «الخلافيات» (۲/ق۸۰/) بسنده إلى 
الحسين بن حفص عن سفيان عن قتادة به. ورواها عبدالرزاق في «الحصنف؟ 
(00۲/۲) عن معمر عن أيوب عن قتادة به وأخرجها ابن آبي شيبة في (مصتفه) 
(10۹/۲) حدثنا وكيع فال: ثنا سفیان عن هشام بن حسان عن رجل عن أبي العالية 
عن عمر. قال الشافعي في ا : ليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل. ثم 
7 البيهقي بالرواية المذكورة عن أبي قتادة العدوي وقال: «أدرك أبو قتادة العدوي 
8 إلخ» وقد رواها ا ارم وقد رجح 
لذي في #المهذب» (۱8۹/۲) وابن التركماني في «الجوهر النقي» سماع أبي العالية- 


1١6 


تاسعاً: وبما جاء عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة بن قيس 


والأسود بن يزيد قالا: كان عبدالله بن مسعود يقول: : الا جمع بين 
الصلاتين إلا بعرفة الظهر والعصر»" , 


يقول السيد مهدي حسن الكيلاني القادري في تعليقاته على «الحجة 
على أهل المدینة»: 


«ومن عجائب الدنيا أن هذا ابن مسعود يقول - وهو كنيف مليء 

علماً : ١لا‏ جمع بين الصلاتين إلا بعرفة بين الظهر والعصر» وهذا 
الفاروق بين الحق والباطل يقول: «إن الجمع في وقت واحد كبيرة 
من الكبائر» ويكتبه إلى أمراء الافاق وينهاهم عن الجمع بينهما في 
وقت واحد» وهما کانا مع رسول الله ية في الحضر والسفن 
ؤزأنا حاله في مشيه ودله وسمته في الشرائع والعباداتء ولم يعلما 
أنه ول جمع بينهما ولا يلامان في ذلك ولما جاء أبو حنيفة وقال 
بقولهماء وصرّح بأنه لا جمع بينهما في وقت واحد وأنه كبيرة» 
صاحوا عليه من كل جانب وتكاكئوا علیه» ولم يرد في حديث 
صحيح خالٍ عن كلام جمع حقيقي بينهما"”". 


من عمرء لأنه أسلم بعد موت النبي ی بسنتين ودخل على أبي بكر وصلى خلف 
عم وأن مسلماً حكى الإجماع على أنه يكفي لاتصال السند المعنعن کون الشخصين 
في عصر واحد. وکذا الکلام في رواية آبي قتادة عن عمرء فانه آدرکه وصرح 
محمد بن الحسن الشيباني بسماعه قراءة کتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورواه 
مسدد في «مسنده" - كما في #المطالب العالية» (۱۷۹/۱) و «إتحاف الخيرة المهرة» 
)41/7 رقم 14( - عن بكر بن عبدالله المزني عن عمر ولم يسمع بكر من عمر 
كما قال الحافظ ابن حجر. وأخرجه ابن أبي شيبة (4۵۹/۲) عن آبي موسى الأشعري 
موقوفاً قال: حدثنا وكيع قال: ثنا أبو هلال عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» وابن ابي حاتم في اتفسيره» كما في «التعقبات» 
(١٠/ب)‏ و «تذكرة الموضوعات» (ص۳۹). 


.)158/1( الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
من المجلد الأول من «الحجة على أهل المدينة».‎ )١159 التعليقة الثالثة على (صفحة‎ )5( 


١6 


عاشراً: ومنع الليث بن سعد الجمع بين الصلاتين في الحضر لعدم 
وروده عن صحابة رسول الله ية مع وجود مسوغاته وأسبابه 
وحاجتهم إليهء جاء فی رسالته إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى 


ما نصه: 


«وکان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه» وإذا كاتبه 
e DT‏ 
E‏ فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما نكرت تركي 
إياه. وقد عرفت أيضاً عيب إنكاري ا ای ای 
EG oyy‏ 
ليلة المطرء وفیهم : : آبو عبيدة بن الجر جراح » وخالد بن الوليده 
نت بن أن سفيان» وعمرو بن العاص» ومعاد بن جبل 
شرحبيل بن حسنة وأبو الدردای وبلال بن رباح. وکان 
ذر بمصر » والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص› 
وبحمص سبعون من أهل بدر» وبأجناد المسلمين كلها. 
وبالعراق : ابن مسعود» وحذيفة بن الیمان؛ وعمران بن حصین ‏ 
رسول الله کل کی e‏ كلمت والعشاء ق ٠‏ 
حادي عشر : ومنعه الحنفية وابن حزم لحملهم خبر ابن عباس رضي الله عنه 
المتقدم على الجمع الصوريء كأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء 


( في بعض المصادر: اقد عرفث مما عبت إنكاري». 

(؟) المعرفة والتاريخ )541//١(‏ واعلام الموقعين (//87). وأوردها ابن معين في «تاریخه؛ 
(1۸۷/6 - 6۹۷) عن عبدالله بن صالح وهو كاتب الليث صدوق كثير العلط؛ ثبت في 
کتابه» وکانت فيه غفلت کذا في «التقریب» (4۲۳/۱). 
وأورد جلها القاضي عياض في «ترتيب المدارك؛  41١/١(‏ 44) وكملها الحجوي في 
«الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» (۳۷۰/۱ - 5لا"). 


كما 


ثاني عشر: 


ویعجل العصر إلى آول وقتهاء وجزم به من القدماء : ابن الماجشون» 
والطحاوي وقواه ابن سيد الناس واستحسنه القرطبی ؛ وقال الحافظ 
ابن حجر فيه «وهو الاولی» ودافع عنه الشوكاني في «نيله» بکل ما أوتي 
من فقوت وبه قال العيني والصنعاني والكکشميري وصدیق حسن 
خان . 

واعترض الحنفية على أدلة المجيزين للجمع وحاصل اعتراضهم 
پتلخص د: 


آولا: وقع في آحادیث الجمع شيء من الاضطراب. ففي بعضها عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: جمع و بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء من غير خوف ولا سفن وفي بعضها: جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقالوا: 
«ولم يقل منا ومنهم بجواز الجمع لذلك أحدء وکیف وما تقدم من 
حدیث ليلة التعریس یعارضه معارضة ظاهرة»” . 


ثانياً : التعارض بين حديث ابن مسعود «ما ریت رسول الله ية صلی صلاة 
لغير وقتها إلا بجمع» وبين باقي الأحاديث التي تجيز الجمع فقالوا: 


الرد على 


آوبترجح حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي وبأنه أحوط فيقدّم 
5 ,(۳) 
عند التعارض» 4 


آدلتهم: 


والجواب عن دلیل المانعین الأول والثاني والثالث والرابع والخامس 
الذي حاصله: «الرد على منع الجمع في الحضر بما ثبت في آحادیث 


( فتح الباري (۲۶/۲) ونیل الأوطار (۲۲۰/۲ وما بعدها) وسبل السلام (۰)4۳/۲ وفيض 


الباري 


() ) وحاشية السندي على النسائي (۰)۲۸۱/۱ وعمدة القاري (۳۱/۵ - 


۰۳۲ وفتح العلام (۰)۱۹۵/۱ والروضة الندية .)۷٤/١(‏ 
(۷) شرح فتح القدیر (۰4۲۰/۲ ومرقاة المفاتيح على مشکاة المصابیح (۲۲۵/۳). 
(۳) المراجع السابقة. 


۱۰۷ 


التوقيت إن المواقيت ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحده أن يقال : 
الجميع حق» فنا دن عند لك سی وما كان من عند الله فإنه لا 
يختلف. فالذي وت هذه المواقيت وبيّنها بقوله وفعله هو الذي شرع 
الجمع بقوله وفعله فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضهاء والأوقات التي 
بينها النبي وق بقوله وفعله نوعان» بحسب حال أربابها: أوقات السعة 
والرفاهيةء وأوقات العذر والضرورة» ولكلّ منهما أحكام تخصّهاء وكما أن 
واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز فهكذا أوقاتهاء 
وقد جعل النبي ی وقت النائم والذاكر حين يستيقظ ويذكر یا کان؛ وهذا 
غير الأوقات الخمسة. 

وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشترکین؛ ووقتاً 

مشتركاًء فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية» 

ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين: خمسة وثلاثة في نحو عشر 
آيات من القرآن"؟» فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة» والثلاثة لأرباب 
الأعذارء وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيان أسبابه» فتوافقت دلالة القرآن 
والسنة» والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت 
عليه من المصالح» فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث 
الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات» فالسنة يبيّن بعضها 
بعضاً لا يرد بعضها بعضا(۳. 

وكذلك الشافعي - رحمه الله تعالی - حمل هذه الأحاديث ‏ أي 
المواقيت المتواترة - على حال غير الحال التي وردت فيه أحاديث الجمع ؛ 
فلم يقع التعارض الذي احتج به الحنفية» فقال رحمه الله تعالى: «فلما أمّ 


(۱) انظر تفصيل ذلك في: الجامع لأحكام القرآن ( ۶۰ وروح المعاني (۰)۱۳۲/۱۵ 
ومفاتيح الغيب (۲۵/۲۱ - ۲۱). وأخرج عبدالرزاق في (مصنفه» بسنده (۵۵۱/۲) عن 
معمر قال: سمعت أن الصلاة جُمعت لقوله تعالی: قر اسر یل انیس ال عَسَقٍ 
أل 4 فغسق الليل المغرب والعشاء . وانظر تفصیلاً مستطاباً عند ابن تيمية فى 
«مجموع الفتاوی» (۲۵/۲4 وما بعدها). (مهم). ۱ 

(۲) اعلام الموقعین عن رب العالمین (4۲۳/۷). 


10۸ 


جبريل رسول الله ييه في الحضر لا في المطر وقال: «ما بين هذين وقت» 
لم يكن لأحد أن يعمد أن يصلي الصلاة في حضر ولا في مطر إلا في هذا 
الوقت» ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل برسول الله ی وصلى 
النبي بي بعد مقيماً في عمره» ولما جمع رسول الله بي بالمدينة آمناً مقيماً 
لم يحتمل إلا أن يكون مخالفاً لهذا الحدیت» أو يكون الحال التي جمع 
فيهاء غير الحال التي فرّق فيهاء فلم يجز أن يقال جمعه في الحضر مخالف 
لإفراده فى ي الحضر من وجهين: أنه يوجد لكل واحد منهما وجهء وأن الذي 
رواه منهما معاً واحد وهو ابن عباس» فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة 
فرقت بينه وبين افراده» فلم يكن إلا المطرء والله تعالی آعلم»7. 


وأما ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال: 


«لا نترك الأحاديث المتواترة» وانما نخصصهاء وتخصيص المتواتر 
بالخبر الصحيح جائز بالاجماع» وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
بالإجماع» فتخصيص السنة بالسنة آولی» وهذا ظاهر جداً»2 . 

قلت: وقوله ‏ رحمه الله تعالی - (بالاجماع) فيه نظر: لأنَّ الحنفية لا 
يجيزون تخصيص عام القرآن المتواتر بالآحادء وذلك لأن دلالته على معناه 
قطعية عندهم > خلافاً للجمهورء فلا يقوى الآحاد الظني على تخصيص العام 
القطعى”” . 

وقد يكون مراده من تخصیص المتواتر العام الذي خصص فعلاً - 
بالخبر الصحیح - جائز بالاجماع» وکذلك تخصیص عام الکتاب - الذي 
خصص فعلاً - بخبر الواحد جائز بالإجماع. وذلك لأنهم اتفقوا على آن 


(۱) الأم (۹۶/۱ - ۹۵) وذکر البيهقي کلام الشانعي بحروفه في «معرفة السنن والآثارة 
1٩ - (‏ - مخطوط). 

( المغني (۲۷۳/۲) وانظر: «طرح التثریب» (۰)۱۲۸/۲ «الموافقات» (۲۵۶/۳ - ۸۲۵۹ 
بتحقيقي) . 

© انظر: یج مع التلویح» (۰)4۰/۱ و «أصول السرخسي» (۰)۱۳۰/۱ و «الإمام 
مالك» لمحمد أبي زهرة (ص١ه؟‏ وما بعدها). 


۱5۹ 


العام إذا خصص فعلاً بقطعي فدلالته على ما بقي من الأفراد بعد التخصيص 
ظنية لا قطعيق فيجوز حينئذ تخصيص العام الظني بالآحاد الظني۲. 

ولا أحاديث المواقيت المتواترة» قد خصصت فعلا بجمع يوم عرفة 
وليلة مزدلفت فأصيحت ظنية في دلالتها على معناها بالإجماع» فجاز 
تخصیصها بالآحاد» كأحاديث الجمع. 

وهذا على فرض أن أحاديث الجمع بعرفة ومزدلفة مقارنة لأحاديث 
المواقیت في زمن تشریمها أو ورودها أو صدورها من النبي ئلا" لا 
متراخية عنهاء ولما كان الحال غير ذلك إذ أن ورودها جاءت متأخرة عن 
أحاديث المواقیت» فتكون ناسخة نسخاً جزئیاً لأحاديث المواقيت» وليست 
مخصصة لها والفرق بين النسخ والتخصيص من حيث الأثرء فينحصر في 
أن العام الذي نسخ جزتياً تبقى دلالته على الباقي قطعية» وبالتالي فلا تقوى 
أحاديث الجمع على معارضة عموم أحاديث المواقیت» لاد دلیل النسخ لا 

يقبل التعلیل» فلا يتطرق إليه احتمال خروج بعض آخر من الباقي قیاساً على 
ا a‏ 

أما دليل التخصيص فيقبل التعليل» فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض 


آخر من الباقي قياساً على ما خصص : ونشوء الاحتمال هذا يورث الظنية في 
العام المخصوص» إذ لا قطعية مع قيام الاحتمال" . 


وعلی ‏ هذا وذاك يبقى الاعتراض قائماً في دعوى ابن قدامة رحمه الله 
تعالى: من أن تخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع؛ ولو أنه 
قال: (جائز على الصحیح) لكان سالماً من الاعتراض» لا جمهور العلماء 
يرى أن دلالة العام على معناه ظنية» إذ أ كل عام یحتمل التخصيص ولذ 


( انظر المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي (۵۳۶/۱). 

(1) إذ يشترط الحنفية في الدليل المخصّص شروطاً منها: أن يكون مقارناً للعام في زمن 
تشریعه» أو تاريخ نزوله» أو وروده أو صدوره لا متراخياً عنه» انظر باقي الشروط في 
«المتاهج الأصولية» (0۳4/۱) وانظر «البناية في شرح الهدایة» (۵4۲/۳). 

(۲) المناهج الأصولية (۵۷۰/۱). 


۱۹۰ 


ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط 
نور الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللیل» وقال: وی 
ما لم یدخل وقت التي تلیهاه ويكفي للسائل وقد سأله عن المواقیت ثم بينها 

له بفعله «الوقت فیما بين هذین» فهذا بيان بالقول والفعل» وهذه احادیث 
مگب مسيحة صريحة في تفضیل الاوقات. مجمم: علیها بین الامث: 
وجمیعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة» فقدمتم علیها أحاديث مجملة 
محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ EE‏ الجمع في 
الفعل» وأن يراد بها الجمع في الوقت» فكيف يترك الصريح المبين للمجمل 
المحتمل؟ وهل هذا إل ترك للمحکم واخذ بالمتشابه» وهو عين مأ 
آنکرتموه في هذه الأمثلة؟ 


فالجواب أن يقال: الجميع حق؛ فإنه من عند الله» وما كان من 
عند الله فإنه لا يختلف» فالذي وَفْتَ هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو 
الذي شرع الجمع بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضهاء 
والأوقات التي بينها النبي ية بقوله وفعله نوعان بحسب حال أربابها: 
أوقات السعة والرفاهية» وأوقات العذر والضرورة. ولكل منها أحكام 
تخصهاء وكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف المُذرة والعجز 
فهكذا أوقاتهاء وقد جعل النبي او وَفْتَ النائم والذاكر حين يستيقظ ويذكرء 
أي وقت كان» وهذا غير الأوقات الخمسة. وكذلك جعل أوقات المعذورين 
ثلاثة: وقتين مشترکین» ووقتاً مختصاً؛ فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار 
هما أربعة لأرباب الرفاهيت ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين 
خمسة وثلاثة فى نحو عشر آيات من القرآن» فالخمسة لأهل الرفاهية 
والسعة» والثلاثة لأرباب الأعذار» وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان 
أسبابه» فتوافقت دلالة القرآن والسنةء والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى 
حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث 
الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات؛ 
فالسنة يبين بعضها بعضاًء لا يرد بعضها ببعض ومَنْ تأمل أحاديث الجمع 
وجَدّها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل» وعلم أن جمع 

۱ 


الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير؛ فإنه ينتظر بالرخصة أن يبقى من وقت 
الأولى قدر فعلها فقطء بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل 
واحدة منهما في وقتهاء وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة. وهو 
متا لمقصود الجمع» وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده كما تقدم 
وبالله التوفيق». 
3 1 بشن .۰:۰ جصیز, ہیں 

الصلاتین بعرفة » فدل علی نفي الجمع في غيرهاء من أربعة وجوه: 

الأول: ما قاله القسطلاني نقلا عن النووي: «إنه ‏ أي وجه استدلالهم 
- مفهوم وهم لا یقولون به ونحن نقول بهء إذا لم یعارضه منطوق وقد 
تظاهرت الأحاديث علی جواز الجمع». 

الثاني: ثم هو متروك الظاهر بالاجماع من وجهین: 

آحدهما: إنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلا شك» وقد ورد 

وانیهما: إنه لم يقل أحد بظاهره في إيقاع الصبح قبل الفجر. والمراد 
أنه بالغ في التعجيل حتى قارب ذلك مما قبل الفجر"". 

الثالث: ثم ان غير ابن مسعود حفظ عن النبي بيه الجمع بين 
الصلاتين في السفر بغير عرفة ومزدلفة» وكذلك في الحضرء ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ ولم يشهد”". 

وجمع الحافظ ابن حجر هذه الوجوه راداً علی المستدلین بحدیث ابن 
مسعود علی منع الجمع ؛ فقال : لاواستدل الحنفية بحديث ابن مسعود: «ما 


(۱) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (۲۰۸/۳). 


(۷) طرح التثریب (۱۲۸/۳) والفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني 
(۱۲۹/۵). 


(۳) التمهید (۰)۱۹۹/۱۲ والاستذکار (۱۹/۷) و طرح التثریب (۱۲۸/۳) والخلافیات 
للبيهقي (۸۱/۲ - أ مخطوط) و مختصر خلافیات البيهقي (۳۲۷/۲). 


۱۳ 


رأيت رسول الله ی صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتین» وأجاب المجوزون 
بان من حفظ حُجَةٌ على من لم یحفظ. وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من 
حديث ابن عمر وأنس وابن عباس. وأيضاً فالاستدلال به إنما هو من طريق 
المفهوم وهم لا يقولون بهء وأما من قال به؛ فشرطه أن لا يعارضه 
منطوق؛ وأيضاً فالحصر فيه ليس على ظاهره؛ لاجماعهم على مشروعية 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة»7" . 

الرابع: ومن حي بين الصلاتين في وقت أحدهما فلا نقول إنه 
صلاهما في غير وقتهما"" . 

- وبالنقاط الثلاث الأولى ‏ أعني أنَّ الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة 
والخبر متروك الظاهر ثم إن من حفظ حجة على من لم يحفظ ‏ يجاب على 
الاستدلال بقول ابن مسعود: «لا جمع بين الصلاتين إلا بعرفة الظهر والعصر» 
ويضاف أيضاً هنا كلام الذهبي رحمه الله تعالى الوارد في ترجمة الصحابي الجليل 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» فقال بعد أن ذكر الكثير من مناقبه وأقواله: 

اليمكن أن تجمع سيرة ابن مسعود في نصف مجلدء قلقد كان من 
سادة الصحابة وأوعية العلم وأئمة الهدىء ومع هذا فله قراءات وفتاوى 
ينفرد بهاء مذكورة في كتب العلم» وكل إمام يؤخذ من قوله ويترك إلا إمام 
المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليهء فيا لله 
العجب من عالم يقلد دينه ماما بعينه في كل ما قال» مع علمه بما يرد على 
مذهب إمامه من النصوص النبوية» فلا قوة إلا باله»"۳. 


الرد على من منع الجمع بما ورد أنه من الكبائر 
- أما الاستدلال بحديث «من جمع بين الصلاتين فقد أتى باباً من 
أبواب الكبائر» فعلمت ان فيه حسين بن قيس المعروف ب(حنش) وسمعت 


( فتح الباري (56/0ه). 


(؟) الخلافيات للبيهقي (۸۱/۲ أ مخطوط) ومختصر خلافيات البيهقي (۳۲۷/۷). 
(۳) تذکرة الحفاظ (۱5/۱). 38 
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آراء من يعتمد قولهم_في الجرح والتعديل فيه" . فالمعارضة بينه وبين 
حديث ابن عباس المتقدم الصحيح ليست إلا بالصورة دون الحقيقة. 

- أما معارضة خبر ابن عباس الصحيح الذي فيه مشروعية الجمع بين 
الصلاتين في الحضر بكتاب عمر: ثلاث من الكبائر: وعد من بينها: 
الجمع بين الصلاتين؛ فالجواب عليه وعلى فرض ثبوت «من جمع بين 
الصلاتين فقد أتى باباً من أبواب الکباثره أن يقال: يمكن الجمع بين هذه 
الأخبار والآثار من وجوه: 

الأول: قوله «من جمع بين الصلاتين. .» مطلق يصدق على الجمع 
بين كل صلاتین» وحديث ابن عباس قيده بالجواز بصريح الفعل من 
رسول الله 3 في جمع الظهر بالعصرء والمغرب بالعشاء؛ فبقي القول 
محرما فيما سوى ذلك» فحديث القول مُحَرَمٌ بجمع صلاتين في وقت واحد 
في غير ما أباحه حديث الفعلء كالجمع بين الصبح والظهرء وبين العصر 
والمغرب» وبين العشاء والفجرء فان من جمع بين شيء من هذه الصلوات» 
فقد فعل ما لا يجوز بحالء وأتى باباً من أبواب الكبائر. 

الثاني : خبر عمر وحديث امن جمع بين الصلاتين فقد أتى. . إلخ » 
مسوقان لبيان حد الفائت من الصلاة» والوعيد على من عداه عن ذلك الحد 
الموقت» فالمعنى: من جمع بين صلاتين: الفائتة والوقتية بأن فرط من غير 
عذر من نوم أو نسيان أو إغماء أو نحوه إلى أن يدخل وقت أخرى فقد أتى 
باباً من أبواب الكبائر» وهو فوات الصلاة. 

الثالث: ومن وجوه الجمع بل أقربها أن يقال: الحرمة في حديث 
القول وخبر عمر مقيدة بغير العذر» وفعله ييه كان بعذرء إلا أنَّ العذر لا 
ينحصر في خوف ولا مطر ولا مرض؛ بل يعمّها وسائر الأعذار على النحو 
الذي بيناه آنفأء فلا يبقى في حد الحرمة إلا جمع من اتخذه عادة لا عن 
شيء» أو جمع من يجمع عن تكاسل وتهاون ومیل إلى فراغ عن العبادة» 
أو قلة رغبة إلى أجر وتعمير للأوقات المتعددة بالاقبال على الله سبحانی 


.)۱۲۲ - ۱۱۸ انظر (المبحث الاول) من (الفصل الثاني) (ص‎ )١( 
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بأداء المفترضات كما يشاهد عن بطلة الإمامية وجهلتهم(. 


الرد على من منع الجمع في الحضر بعدم وروده عن الصحابة 
رضي الله عنهم 

د أما استدلال الليث على منعه بعدم بو و ل 
رسول الله لاف فمردود بما نقلناه لك في الدليل الثاني من أدلة المجيزين 
(أقوال الصحابة وأفعالهم) وأوردنا هناك أنَّ الجمع ثبت عن ابن عم 3 
عمرء وأبو بكر وعثمان وغيرهم من الصحابةء وجماعة من التابعين» بل 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنَّ الجمع بين الصلاتين في 
الحضر لعذر المطر منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم با لد 

وأغلب ظتي أن هذه الآثار لم قصل إلى الليث بن سعد رسمه الله 
تعالى -۰ لبُعده عن المدينة» ولم يصل إليه أن أحداً من الصحابة الذين تفرقوا 
في الأمصار جمع بين الصلاتين في المطرء ۰ مع أن مطر الشام أكثر من مطر 
المدينة» بما لا يعلمه إلا الله - على حد تعبیره - فځکم رحمه الله تعالى بذلك 
على عدم مشروعيته في المطرء وأنت تعلم أن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ؛ ومن شهد حجة على من لم یشهد» > وكفى بالمذكورين ‏ آعني أبا بكر 
وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ية 


۲ ی وت‎ OEE 


1 فضعفه الخطابي وابن اا وأبو الخطاب ا ا 
وأبن تيمية وغيرهم . وقالوا ما ملخصه: 


)۱۰۱ دراسات اللبيب (۲۷۷/۲ - ۲۷۹) وتحفة الأحوذي (051/1) وإزالة الخطر (ص‎ )١( 
. للغماري‎ 
قال ابن تيمية في #مجموع الفتاوی» (۸4/۲4) بعد أن آورد آثر عمر: «وهذا اللفظ‎ 
يدل على إباحة الجمع للعذر؛ ولم يخص عمر عذراً من عذر».‎ 
.)۸۳/۲4( زفق مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
۱۹۹ 
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ِنَّ الجمع رخصةء فلو كان صورياً؛ لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل 
صلاة في وقتهاء لأن مثل هذا فيه حرج عظيم. ثم إِنَّ هذا جائز لكل أحد 
في كل وقتء ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة. فلا بد أن يكون قد 
رخص لأهل الأعذار فیما يرفع به عنهم الحرجء دون غير آرباب الأعذار 
والدليل على أنَّ الجمع رخصة قول ابن عباس (أراد أن لا يحرج آمته) 
وأيضاً فصريح الأخبار أنَّ الجمع في وقت إحدى الصلاتين وهو المتبادر إلى 


الفهم من لفظ الجمع". 


(۷) شرح النووي على مسلم (۲۱۸/۹) والاستذکار (۲۰/۹) والمفهم (۳۹8/۲) وإكمال 
لمعلم (۳۶/۳ - ۳۵) والزرقاني على الموطأ (۲۹۲/۱) والتاج والاکلیل (۱8۳/۱) وطرح 
لتشریب (۱۲۷/۳) وتحفة الأحوذي (۱4۷/۳) فضلا على التصریح بالجمع في وقت 
إحدى الصلاتین في أحاديث الجمم في السفرء انظرها على وجه فيه تتبع وتدقیق عند 
لغماري في «إزالة الخطر» (ص5١‏ - ۷۹) وكذا في «التمهيد؛ (؟4/1١7‏ وما بعد) وفي 
مقال «صلاة المسافر» للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي المنشور في «مجلة الجامعة 
لإسلامية» العدد (لاه سنة ۱۵ سنة ۸۱8۰۳ وانظر: «إرشاد الساري» (۳۰۲/۲) و 
«المهذب في اختصار السنن الكبير» (۱۳۸/۳) ونبه الذهبي في «الميزان» (۱۸۳/۱) في 
(ترجمة إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه) على فائدة تخص بعض ألفاظ حديث أنس في 
لجمع في السفرء فيه ما يساعد على القول بالجمع الصوريء إلا أنها من أوهام ابن 
راهويه لأنه كان يحدّث من حفظه»ء وتعلق بها بعض من رد مشروعية الجمع في 
لحضر!! ويبدو أن المحققين من علماء الحنفية لما وجدوا صعوبة حمل الأحاديث 
لصحيحة على الجمع الصوري» رجعوا عما كانوا عليه فهذا الشيخ عبدالحي اللكنوي 
المحقق الحنفي يقول: «حمل أصحابنا ‏ يعني الحنفية ‏ الأحاديث الواردة في الجمع 
على الجمع الصوري» وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في «شرح معاني الآثار» ولكن لا 
أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحاً بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت؛ وهي 
مروية في (صحیح البخاري» و «سنن أبي داود؛ و «صحيح مسلم» وغيرها من الكتب 
لمعتمدة على ما لا يخفى على من نظر فيهاء فإن حمل على أن الرواة لم يحصل 
لتمييز لهم؛ فظنوا قرب خروج الوقت» فهذا بعيد عن الصحابة الناصين على ذلكء وان 
ختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسنادء فهو أبعد مع إخراج الأئمة لها 
وشهادتهم بتصحيحهاء وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى 
آخر الوقت والتقديم في أول الوقت فهو آعجب. فان الجمع بينها بحملها على اختلاف 
الأحوال ممكن بل هو الظاهر؛ من «التعليق الممجد» (ص۱۲۹) وانظر «مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابیح» (۰)۲۰6/۲ و «آحکام الشتاء؟ (ص ٩۲‏ وما بعد). 


۱۹۷ 


«ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقّهاء فإنه يريد أن يبتدىء فيها إذا 
بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب» ويريد مع ذلك أن 
يطيلها وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك وإذا دخل 
في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحداً ليحصل الركوع والجماعة 
لم يشرع ذلك ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت. ومعلوم أن مراعاة 
هذا من أصعب الأشياء علماً وعملاً وهو يشغل قلب المصلي عن مقصود 
الصلای والجمع شرع رخصة ودفعاً للحرج عن الأمة» فكيف لا يشرع إلا 
مع حرج شديدء ومع ما ینقض مقصود الصلاة» فعلم أنه كان النبي ب إذا 
آخر الظهر وعجل العصرء وأخّر المغرب وعسل العشاء» يفعل ذلك على 
الوجه الذي يحصل به التیسیر» ورفع الحرج له ولأمتهء ولا يلتزم أنه لا 
یسلم من الاولی إلا قبل خروج وقتها الخاص» وكيف يعلم ذلك المصلي 
في الصلاة . 


وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنما يعرف على سبيل التحديد 
بالظل » والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة الظلء ولم يكن مع النبي كل 
آلات حسابية يعرف بها الوقت. ولا موقت يعرف ذلك بالآلات الحسابیت 
والمغرب نما یعرف آخر وقتها بمغیب الشفق. فيحتاج أن ینظر إلى جهة 
الغرب: هل غرب الشفق الاحمر أو الابیض. والمصلي في الصلاة منهي عن 
مثل ذلك» وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما یستره عن 
الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى المغرب. فلا يمكنه فى هذه الحال 


0( رد الزرقاني وغيره الجمع الصوري بأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر 
الخاصة فضلاً عن العامة ورد عليهم الشوكاني بقوله: «إن الشارع قد عرف أمته أوائل 
الأوقات وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيانء حتى أنه عينها بعلامات حسية لا تكاد 
تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصة» وقيد ابن تيمية «كيف يعلم المصلي المتلبس 
بالجمع الصوري وهو في صلاته خروج وقت الأولى ودخول وقت الثانیة» فيه رد على 
كلام الشوكاني» فتأمل!! 
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أن يتحرى السلام في آخر وقت المغرب بل لا بِدّ أن يسلم قبل خروج الوقت 
بزمن يعلم أنه معه يُسلّم قبل خروج الوقت؛ ثم الثانية لا يمكنه على قولهم: 
أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقتء وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم 
ينقل عن النبي ی أنه كان يراعيه بل ولا أصحابه» . 

وقال ابن قيم الجوزية: 

«ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا 
في جمع الفعل» وعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير» فإنه 
a‏ ا CONT‏ بحيث إذا سلم 
منها دخل وقت الثانية» فأوقع كل واحدة منهما في وقتهاء وهذا أمر في 
غاية العسر والحرج والمشقة. وهو منافٍ لمقصود الجمع وألفاظ السنة 
الصحيحة الصريحة ترد 

وقال ابن قدامة: 

«ولو كان الجمع هكذا ‏ أي صورياً ‏ لجاز الجمع بين العصر 
والمغرب» والعشاء والصبح» ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك»"۳. 

وأسهب أحمد الغماري - رحمه الله تعالی - في رد الجمع الصوري»ء 
وذكر“ عشرين وجهاً في نقضه» وهذا نص كلامه: 

«وأما تأويله بالجمع الصوري فباطل أيضاً من وجوه». 

الوجه الأول: أنه لا دليل عليه وكل ما كان كذلك فهو باطل. 

فان قيل قد استدل له ابن سيد الناس بكونه تفسیر الراوي» وهو 
آدری. واستدل له الشوكاني بأدلة متعددة منها: قول ابن عباس: أخر الظهر 
وعجل العصر إلخ ما ذكره. 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۵4/۲4 - ۵۵). 

(؟) اعلام الموقعين عن رب العالمین (4۲۳/۲ - 4۲6). 

(۳) المغني (۲۷۲/۲) ونحوه في «التمهید» (۲۰6/۱۲). 

(8) في کتابه «إزالة الخطر عمن جمح بين الصلاتین في الحضر» (صء ۱۲ وما بعد). 


۱3۹ 


قلنا كل ذلك باطل كما ستعرفه» والدليل هو ما كان صحيحاً مسلماً 
مقبولاً لا شبهة فيه. 

الوجه الثاني: أن ابن عباس جمع جمع تأخیر» واستدل لفعله 
بالحديث فدل على أن الجمع الذي جمعه رسول الله ی لم يكون صوریا 
بل كان جمعاً حقيقياء وإلا فابن عباس أجل من أن ي يحتج بالجمع الصوري 

على الجمع الحقيقي. 

فان قيل ابن عباس نفسه لم يجمع الجمع الحقيقي» بل كان جمعه 
أيضاً صورياء فهو مطابق لجمع البي يل غير مخالف له. 

قلنا: يبطله: 

الوجه الثالث: وهو أنه لو كان ابن عباس جمع جمعاً صورياً لما صار 
الناس ينادونه: الصلاة الصلاة وهو مستمر في خطبته لا يجيبهم حتى جاء 
التميمي الذي صار يقول: الصلاة الصلاة» ولا يسكت فعند ذلك أجابه ابن 
عباس بأن النبي ی جمع بين الصلاتين؛ ثم استمر في خطبته إذ لم يقل 
الراوي: إنه عند ذلك نزل فصلى» فمعلوم 1 الناس لا ينادون ابن عباس 
في إمامته وجلالته» بل في حالة انفراده بالإمامة والفتوی في عصره ويذّكرونه 
بالصلاة ق في آول وقتهاء ولا في وسطه لعلمهم بالضرورة أن الوقت لا يزال 
وقت أداء وأن ابن عباس لا محالة مؤد للصلاة ة في وقتهاء وإنما ينادونه 
بذلك عند تحققهم بخروج الوقت أو قرب خروجهء فإذا فعلوا ذلك عند 
قرب خروج الوقت وصاروا يكررون النداء وهو لا يجيبهمء حتى يأتي 
التميمي ثم يعرفه بالمستند والدليل في التأخيرء ولا ينزل للصلاة» فبالضرورة 
يكون الوقت قد خرج» ويتحقق أنه جمع بين الصلاتين في وقت العشاءء 
فيكون فعله دلیلا على أن جمع رسول الله ية كان حقيقياً لا صورياً. 

یبن هذا ویوضحه را 

الوجه الرابع: وهو أنه لو كان صورياً لما استبعده عبدالله بن شقیق 
واستغربه وحاك في صدره منه» ولم يكد يركن إلى خبر ابن عباس - وهو مَنْ 
هو إمامةً وجلالةٌ حتى سأل أبا هريرة فصدّقهء لأنه لو كان الواقع من ابن 
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عباس هو الجمع الصوري لعلم عبدالله بن شقيق أن كلا من الصلاتين وقع في 
وقته المحدد له شرع فما وجه الاستبعاد والاستغراب› يزيده وضوحاً: 


الوجه الخامس: وهو أنه لما سأل أبا هريرة أخبر بأنه صدق مقالة ابن 
عباس فيما أخبر به من الجمع الغريب المخالف لما في علم الناس» فلو 
قال عبدالله بن شقيق لأبي هريرة: إن ابن عباس أخّر الصلاة حتى صلى 
المغرب في آخر وقتها فلما سلم م: منها دخل وقت العشاء فصلاها معهاء فقال 
له أبو هريرة: هكذا فعل جبريل بالنبي ی لما عرّفه الأوقات في الظهر 
والعصر. وأخبر النبي ية بأن وقت المغرب يستمر إلى مغيب الشفق. فا 
عباس لم يصنع شيئاً خلاف السنة ی 
تصديق خبر ابن عباس بجمع النبي ياء فدل على أن الذي ذكره له 
عبدالله بن شقيق هو الجمع ال 

الوجه السادس: أن ابن عباس كان يخطب بالناس فى المسجد أو 
المتزل ولا بدء لأن عبدالله بن شقيق قال كما فى رواية الطيالسى أن ذلك 
كان بالبصرة» وبالضرورة أنه كان داخل المدينة» إذ لو كان خارجها لنص 
عليه . 


فإذا كان ابن عباس مشغولاً بالخطبة وليس بيده ساعة ينظر فيها ولا 
هي موجودة في زمانه. ولا هو في براح ينظر إلى الشفق ويراعيه حتى يعلم 
أنه بقي لدخول وقت العشاء مقدار ما يصلى المغرب لو سلمنا أنه يمكن 
رنه ذلك القدان من الشف مم "أله عالسيصيل؛ أو مله لمن ألم 
ابن عباس بذلك حتى ختم الخطبة في ذلك الوقت الضيق الدقيق وصلى 
المغرب وبمجرد فراغه منها دخل وقت العشاء فجمع جمعاً صورياً. هذا 
بالضرورة يعلم تعذره» ومزيد المشقة فيه لمن بيده الساعة المحددة للوقت 
فكيف لمن يعرف الوقت من مراعاة الظل والشفق» فثبت أن ابن عباس 
جمع بعد دخول وقت العشاء أو قبله بقليل لو فرضنا فراغه من الخطبة قبل 
العشاء» وفعله يدل على أن ما رواه عن النبي یی كان كذلك . 

الوجه السابع: أنه لو كان صورياً لأجاب ابن عباس من ناداه بالصلاة 


۱۷۱ 


وكرر ذلك حتى آغضبه بأن الوقت لا زال موسعاًء وأننا سنؤدي المغرب في 
وقتهاء لأن النبي بي جعل للصلاة أولا وآخراً وآخر وقت المغرب عند 
ی كفن رم لا رال شید فلم نم يبحت بهذا ر اه إلى 
الاحتجاج بحديث الجمع؛ دل على أن الوقت كان قد خرج أو كادء وأنه 
عازم على الجمع في وقت العشاء. 


الوجه الثامن: أن النبي ی فعل ذلك لرفع الحرج عن أمته والجمع 
الصوري متعذر لا يمكن صدوره من أحد فضلا عن كونه في منتهى الضيق 
والحرج والمشقة بل لا يتصور فعله إلا اتفاقياً على سبيل الندرة والغرابت أو 
من متهاون بالدين عاطل عن الشغل مضيع للوقت فيما لا نفع فيه في دين 
ولا دنياء ومحال أن يشرع النبي بيا هذا فضلا عن أن يجعله رخصة ورفعاً 
للحرج. فإن من يريد الجمع الصوري لا يخلو أن يكون لشغل وضرورة أو 
لغير شغل ولا ضرورة» فان كان الأول فذلك يكاد يكون مستحیلا فى حقه 
لا سيما قبل وجود الساعات وفي البوادي المفقودة فيها إلا على سبيل القلة 
والندرة فانه یستلزم ابطال شغله ومراعاة قرب وقت العصر بالنظر في الظل 
إن كان عالماً بطریق استخراج ارت وكاد فى مر ضع صالح لذلك مع 
وجود الشمس فيه ومعرفته المعرفة الكافية أن ما بقي لوقت العصر هو مقدار 
صلاة أربع رکعات» فقطء فان وجد الوقت كذلك فينبغي أن یکون عنده 
التقدير المتقن لقدر السور والتسبيح والدعاء وقدر السجود والركوع والجلوس 
لل ی و 
الصلاة بذلك وان وجد الوقت آکثر من ذلك رجع إلى شغله وبقي خاطره 
مشولا بالوقت» ثم بعد مدة بسيطة یفارق شغله أيضاً ویعود إلى مراعاة 
الظل واستخباره» هذا إن كان هناك شمس 


فإن كان شغله في مكان لا شمس فيه؛ فذلك غير ممكن له. ثم هذا 

أيضاً في شغل يمكنه معه هذا العمل أما إذا كان له شغل لا يمكنه مفارقته 

فذلك غير ممكن له أيضاً وهكذا بل أزيد فى وقت العشاء ومراعاة مغيب 

الشفق» فهل في الدنيا حرج أحرج من هذا ومشقة أشق منه إن لم يكن من 

قبيل المتعذر» بل هو الواقع في حق أكثر الناس» وان كان لغير شغل ولا 
۱۷۲ 


ضرورة فهل من الدين والمروءة أن يترك أداء الصلاة في أول وقتها ويفرغ 
وقته ويضيعه في انتظار قرب وقت العصر بمقدار أداء أربع ركعات ثم يقوم 
للصلاة؟! هذا ما لا يكاد يصدر الا من مجنونء فالقول بالجمع الصوري 
تشويه لوجه التشريع وقلب لحقيقته ونقض لمقصوده. 

أما استسهال الشوکانی لذلك وزعمه أنه متيسر للعامة فضلاً عن 
الخاصة فأمر يدرك بطلانه بالضرورة والحسن والوجدان. 

الوجه التاسع : أن النبي ی فعل ذلك بالمدينة وأخبر أنه فعله لرفع 
الحرج عن آمته» فاقتضی أن الحرج موجود وأنه بفعله ذلك رفعه؛ والجمع 
الصوري ليس فيه رفع وإنما فيه إثبات وتقریر لما شرعه بمكة عند فرض 
الصلوات من الأوقات وتحديدها بالأول والآخرء وأن من أدرك ركعة واحدة 
في الوقت وصلى باقيها خارج الوقت فقد أدرك الصلاةء فأي حرج رفع بعد 
هذا البيان والتصريح بجمعه بالمدينة إذا لم يكن صلى الصلاتين جميعا في 
وقت الأولى أو الثانية» وإلا فهو عبث يجلث عنه مطلق الناس فضلا عن 
منصب النبوة . 

الوجه العاشر: أن الرواة الذين شهدوا الجمع وسمعوا النبي ی صرحوا 
بأنه فعل ذلك للتوسعة كما قال ابن عباس في رواية الإمام أحمد بن عيسى» 
والتوسعة تقتضي أنه كان في أمر الصلاة ضيق من جهة الوقت فوسعه النبي 
بجمعه والوقت الذي كان قبل ذلك شامل لآخره بل ولما بعده إذا أديت بعض 
الصلاة فيه ولو ركعة» فإذا كان هذا ضيقاً فالتوسعة لا بد أن تكون أمراً زائداً 
عليه» وهو إيقاع جميع الصلاة خارج وقتها إما مقدماً وإما مؤخراً. 

الوجه الحادي عشر: أن جابر بن عبدالله قال إن النبي ييه فعل ذلك 
للرخصة» وهي في اللغة التيسير والتسهيل. 

قال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه» ومن ذلك 
رخص السعر إذا سهل وتيسر؛ وفي عرف أهل الأصول: تغير الحكم 
الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي» وهذا 
هو الواقع في الجمع الحقيقي فإنه تغيير من صعوبة تحديد الوقت وعدم 
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جواز تأخير الصلاة عنه أو تقديمها عليه إلى سهولة تجويز ذلك لعذر وحاجة 
مع قيام السبب للحكم الأصلي الذي هو تحديد الوقت» أما الجمع الصوري 
فليس فيه تغيير ولا تسهيل بل هو إبقاء للحال كما كان عليه بل هو بالعكس 
من تعريف الرخصة لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة. 

الوجه الثاني عشر: أن لفظ الجمع في عرف الشريعة لا يطلق إلا على 
الجمع الحقيقي كما قال الخطابي وعبارته: ظاهر اسم الجمع عرفاً لا يقع 
أول وقتها؛ لأن هذا قد صلى كل صلاة منها في وقتها الخاص بهاء وإنما 
الجمع المعروف أن تكون الصلاتان في وقت إحداهماء ألا ترى أن الجمع 
بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك اه. 

الوجه الثالث عشر : ا پیصها ایض : فعلى فرض أن 
عد کی بت الشرع خاصاً بالحقيقي ۰ فجمع النبي ی باسفاره 

a‏ سوم د وجمع 

و یر أنه لو كان المراد به الجمع الصوري لكان معارضاً 
بالحدیث الذي عارضوا به الجمع الحقيقي وهو فوله 35: : «من جمع بين 
الصلاتین من غير عذر فقد أتى باباً من آبواب الکباثر» لأنه إذا كان الجمع في عرف 
0 ات 
قوله» CT‏ 
سفره فوهم من الرواة بل المعروف عنه َيه نما هو جمع التقديم أو جمع 
التأخيرء يؤيد ذلك : 

الوجه السادس عشر: وهو قوله ل امن جمع بين الصلاتین من غير 
عذر فقد أتى باباً من آبواب الکباثر»۴. فانه دلیل على أن النبي كله لا 


)0 لم یثبت هذا كما قدمناه (ص ۱۱۸ - ۱۲۲). 
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يقصد إلا الجمع الحقيقي لأنه هو المحرم إذا فعل بغیر عذر ولا حاجةء 
ولو كان معروقاً في لسان الشرع الجمع الصوري لاستثناهء وإلا كان داخلا 
في المحرم وهو خلاف فعل النبي ی وخلاف أخبار المواقيت والإجماع. 


الوجه السابع عشر: أن هذا الجمع فيه حرج ومشقة من جهة أخرى 
وهي : أن النبي بيه جمع بالناس في المسجد الذي كانوا يؤمونه في أوقات 
الصلوات المعهودةء فيذهبون لصلاة الظهر عندما ينادى لها فى الزوال أو 
بعده بقلیل» ویذهبون لصلاة المغرب عند الغروب فإذا جمع بهم الجمع 
الصوري وهو أنه صلی بهم الظهر عندما بقي للعصر مقدار أداء الظهر فلا 
یخلو الحال من أن یکون قد آخبرهم أنه يريد أن یجمع بهم قبیل العصر 
وآمرهم بالانصراف إلى حوائجهم والرجوع إلى المسجد قبیل العصر أو 
ترکهم في الانتظار من وقت الزوال إلى العصر ولم يخرج إليهم حتی خرج 
للجمع بين الصلاتین» فان كان الأول هو الواقع فقد شق عليهم وکلفهم 
بالرجوع إلى المسجد في وقت غير محدود ولا معروف لهم لانه لیس معهم 
ساعات یعرفون بها الوقت» ولا آذان قبیل العصر یجمعهم إلى المسجد وفي 
هذا من المشقة على الناس والتضییق ما لا یخفی» وأيضا لو وقع منه هذا 
ومعاذ الله أن يكون قد وقع - لنقله الصحابة في هذه الواقعة على هذه 
الصورة» وان كان الثاني وهو أنه تركهم في الانتظار من وقت الزوال إلى 
وقت العصر وفيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة والنساء ذوات الأطفال؛ 
فقد شق عليهم وأحرجهم أعظم الحرج بربطهم هذه المدة بالمسجد. 
وصرفهم عن أشغالهم ونومهم وغدائهم وتصرفهم في معايشهم وضروراتهم؛ 
فكيف يقول إنه أراد بجمعه أن لا يحرج أمته؟ ! 

فإن قيل: إن الصحابة كانوا يحبون الجلوس في المسجد وانتظار 
الصلاة معه و ولو في أكثر من هذه المدة. 

قلنا: هذا باطل بالضرورة لا سيما لمن مارس السنة» وعرف كيف 


كان النبي بيه يراعي اجتماع الناس ووجود ذوي الأعذار منهم فيعجل 
بالصلاة عند اجتماعهم ویخنفها إذا سمع بكاء الأطفال تخفيفاً عليهم» 
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ورحمة بهی فكيف يحبسهم هذه المدة الطويلة من الظهر إلى العصرء ومن 
المغرب إلى العشاءء ثم لو سلمنا في حق النبي كَل مع أصحابه على ما فيه 
فهو متعذر بالنسبة لغيرهم» كما يبينه: 


الوجه الثامن عشر: وهو أن النبي ی فعل ذلك لرفع الحرج عن 
عموم الأمة لا عن خصوص الصحابة» فإذا أراد إمام في مصر من الأمصار 
أن يعمل بهذه السنة فكيف يتهيأ له ذلك ولمن يصلي خلفه من الناس» هل 
يتركهم في الانتظار من الظهر إلى العصر أم يأمرهم إذا اجتمعوا لصلاة الظهر 
في الزوال أن ينصرفوا لأشخالهم» ثم يرجعوا قبيل العصر للجمع بين 
الصلاتين» وكلا الأمرين متعذر أو مستحيل عادة من أحوال الناس فيكون 
النبي كك أراد رفع الحرج عن أمته بما لا يمكنهم» ولا يتصور وجوده من 
آکثرهم» وذا لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل . 

الوجه التاسع عشر: أنه لو كان صورياً لذکره الرواة في سياق آخبارهم 
عن مواقیت الصلاق وبیان آوائلها وآواخرها كما بینوا ذلك وفصلوه؛ ولم 
یتعرضوا لذکر هذا الخبر من جملتها بل سموه جمعا مطلقا اعتمادا على 
معرفة حقيقة الجمع من العرف الشرعي والأخبار الأخری. 

الوجه العشرون: أنه لو كان صؤرياً لما توفرت دواعیهم علی نقله 
مشهوراً من رواية ستة من الصحابة» ولأدرجوه في جملة آخبار المواقيت 
فلما وجهوا عنايتهم لنقله على انفراده دل على غرابته ومخالفته لأخبار 
المواقيت. 

وأما تقويته كما قال الحافظ: «بأن طرق الحديث ليس فيها تعرض 
لكيفية الجمع» فإما أن تحمل على مطلقها فتستلزم إخراج الصلاة عن وقتها 
بغير عذرء وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج» ويجمع 
بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى» فمردودة؛ بأن طرق 
الحديث وان لم يرد في شيء منها التعرض لبیان الكيفية» ففعل الراوي 
يرشد إلى ذلك بل هو كالصريح فیه لأن ابن عباس جمع جمع تأخيرء 
واستدل عليه بجمع النبي بيا فدل على أنه مثل الذي حصل منه» وهو 
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لح و الا سرك ی ل 
والتأخيرء وأن كلاً منهما جائز ماقم کما کان البي كل يدل حیت 
جمع تقديماً وتأخيراً ذ فى السفرء وجمع كلك :وهو مقيم, ازل نجرفة وبتيرك» 
فما عرف منه في ذلك» هو الحاصل منه فى المدينة» وأما كون حمله على 
الإطلاق يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر فمردود أيضاً بأن ذلك 
معهود في الشرع في عرفة ومزدلفة بالإجماع وفي سائر الأسفار على مذهب 
الجمهورء فليس هذا بأمر غريب في الشرع لا نظير له أصلاً بل ومعهود في 
الحضر أيضاً في حالة المطر والخوف والمرض والبرد والطين والظلمة مع 
عدم ورود الدليل بهاء فكيف يقال هذا فيما ثبت به الدلیل وأيضاً فهذا لا 
يسام خخا للصلاة عن وقتهاء بل حيث أباحه الشرع فهو وقت للصلاة 
خاص بأهل الأعذار والحاجة. كوقت النائم والناسي عند التيقظ والتذكر. 
وأما استدلال الشوكاني عليه بما رواه النسائي من حديث اين عباس 
بلفظ : صليت مع النبي بي الظهر والعصر جمیعاً والمغرب والعشاء جميعاء 
أخر الظهر وعجّل العصرء وآخر المغرب وعجّل العشاء قال: «فهذا ابن عباس 
راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع 
الصوري» اه. فباطل ناشىء عن عدم تتبع طرق الحديث وتبضّر فيهاء فان هذه 
ا ا ده أصلها سؤال عمرو بن ینار 
والجواب» فجاءت كأنها من كلام ابن عباس» والدليل على هذا الإدراج أمور: 


آحدها: ورود هذه الزيادة كذلك مفسرة من سؤال عمرو لأبي الشعثاء 
كما رأيته فى طرق الحدیث. 


ثانيها: أن الحديث رواه عن ابن عباس عبثالله بن شقيق» وصالح 

مولی التوامت وشقيق بن سلمة أبو وائل» وطاوس ۰ وعكرمة» وسعيد بن 

جبيرء وأبو الشعثاء جابر بن زيدء ثم رواه عن جابر بن زيد عمرو بن هرم 

وقتادة وعمرو بن دینار» ثم رواه عن عمرو بن دینار محمك بن مسلمء 
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وحماد بن زید» وشعبةء» واین جریج» ومعمر» وروح بن القاسم 
وحماد بن سلمت وسفیان بن عیینة» ثم رواه عن سفیان بن عيينة محمد بن 
إدريس وأبو بكر بن أي شيبة وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» 
وقتيبة بن سعيدء فلم يذكر كل هؤلاء الرواة تلك الزيادة على هذا السياق إلا 
قتيبة بن سعيد وحده دون سائر أصحاب سفيان» والباقون اما ذكروها مفسرة 
بصورة السوال من عمرو بن دينار أو لم یذکروها أصلا» وقد آوردث طرق 
الحديث وألفاظه فى الفصل الثانی" وش الحمد والمنة. وبینت هناك أن 
هذا الادراج قد نص عليه غير واحد من المحققین. 

ثم لو أنه كان من كلام ابن عباس لما احتاج عمرو بن دينار أن 
يستفهم عنه أبا الشعثاء ولأجابه شيخه أو الشعثاء بقوله: كذلك كان كما 
حدثني ابن عباسء فلما لم يقل ذلك وأجابه بأنه يظن ذلك كما ظنه 
عمرو بن دینار دل على أنه مدرج من قتيبة» ولما لم يهتد لهذا الإدراج 
جماعة من شراح الحديث شرعوا في أجوبة ولا يرتضي منها شيئاً من وقف 
على هذاء والحمد شه . 

وقد يستدل على الجمع الصوري بما أخرجه البخاري وغيره عن ابن 
مسعود قال : ما رابت رسول الله ع صلی صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين 
جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفی 
ابن مسعود مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة مع أنه ممن روى 
حديث الجمع بالمدينة كما تقدم؟ وهو يدل على أن الجمع الواقع 
بالمدينة صوري ولو كان جمعاً حقيقياً لتعارضت روایتاه» والجمع ما أمكن 
المصير إليه هو الواجب؛ فباطل مردود من وجوه: 

الوجه الأول: أن المثبت مقدم على النافي كما هو مقرر معلوم» فخبر 
ابن مسعود النافي لا يلتفت إليه ولا يعتبر حتى يحتاج إلى الجمع بينه وبين 
)١(‏ انظر (ص 55 /اك/ الهامش). 


(9) (إزالة الخطر؛ (ص ۱8۰) بتصرف يسير. 
(۳) مضى تخريج الحديثيين. 
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خبر المثبت بمثل هذا الجمع القريب من المستحيل كما بیناه بل هو ساقط 


عن درجة الاعتبار لأمرين: 


أحدهما: أنه لا تعارض بين خبر ناف استند فيه نفيه إلى علمه وعدم 
رؤيته وبين خبر مثبت استند إلى المشاهدة والعيان؛ لأن عدم علم النافي 
ورؤيته لا یستلزم عدم الثبوت والوقوع؛ لانتفاء إحاطة علمه بكل معلوم 
ورؤيته بكل مریء فيدخل ما نفاه في جملة ما لم يصل إليه علمهء ولم 
يدركه بصره بخلاف إثبات المثبت فإنه خبر عما وصل إليه علمهء وأدركه 
حسهء فلو قدم خبر النافي عليه لكان تكذيباً له بغير مستند ولا دلیل» لا 
سيما والنافي واحدء والمثبت بلغ عدد التواتر الذي يستحيل عليه الغلط 
والکذب. فان ثبوت ما نفاه عبدالله بن مسعود في هذه القصة بلغ مبلغ 
التواتر اليقيني الذي لا شك فيه بل انعقد إجماع الأمة علیه» وهو کون 
النبي ی صلى صلوات أخرى لغير وقتها في عرفة وفي أسفاره كما سبق. 


ثانيهما: أن النفى قد يحصل بعد ثبوت الفعل وإدراك النافى له؛ بسبب 
نسيانه وانمحائه من الذاكرة كما هو مدرك بالحس من كل أحدء والإثيات لا 
يصدر إلا عن مشاهدة وتحقق من الثبوت والوجود ما لم يكن خلل في 
ذاكرة المخبر وتصوره» فيرى ما لا وجود له أو فساد في دینه فیخبر بما 
لم يره ولا علم له به والواقع في المثبت هنا بخلافه بل هو مستحيل على 
عدد التواتر» فالتعارض المزعوم 3 وجود له فلا حاجة إل ذلك الجمع 
المتعذر. 


الوجه الثاني: أن المقرر في علمي الحديث والأصول» وهو مذهب 
مالك والشافعي وجمهور المتكلمين أن الراوي إذا نفى ما رواه وأنكر ما 
حدث به فخبره الأول معمول به» والراوي له له غير مجروح ولو قطع هو 
بکذبه» وجحد تحديثه به متى كان الراوي ثقة عدلا لغلبة النسيان على 
الإنسان» وكون الراوي لا یحفظ في حینه جميع ما رواه في عمره» فنفى 
ابن مسعود لرؤيته إخراج الرسول الله مَل الصلاة عن وقتها ما عدا مرتين لا 
يدل على عدم تحديثه بذلك» بل الواقع أنه رأى الجميعَ وحدّث به» ولكن 
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في وقت تحديثه بالثاني نسي الأول» أو بالعكس حدث النفي ثم بعده بزمان 
تذكر الجمع بالمدينة فحدث به أيضاًء فالامر غير متوقف على جمع يما هو 
متعذر أو مستحيل لانتفاء التعارض حتى بالنسبة لصدور النفي والإثبات من 
شخص واحد يؤيد هذا: 


الوجه الثالث: وهو صدور النسيان من عبدالله بن مسعود لمسائل 
أخرى من ضروريات الدين» واعترافه هو بالنسيان أيضاً كما روى عبدالرزاق 
عنهء قال: ما نسيت فيما نسيت عن رسول الله ی آنه كان يسلم عن يمينه 
وعن شمالهء فقد أنكر عبدالله بن مسعود أن يكون النبي ی كان يرفع يديه 
في المواضع الثلاثة من الصلاة مع ورود ذلك عن النبي بيا بطريق التواترء 
بل قال جماعة من الحفاظ: إن الصحابة أجمعوا على ذلك ما خلا ابن 
مسعود. وأطرف شيء يذكر هنا كلام الشوكاني نفسه على هذا الحديث» 
فإنه قال: وليس بين حديث ابن مسعود وبين الأحاديث المثبتة للرفع في 
الركوع والاعتدال منه تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين 
المزيدء وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق 
على إخراجها الجماعة» ثم ذكر جملة من أحاديث الرفع» ثم قال: فهل 
رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود 
مع طعن أكثر الأئمة فيهء ومع وجود مانع من القول بالمعارضت وهو 
تضمن رواية الجمهور للزيادة اه. 


قلت : نعم رأينا آعجب من تلك المعارضة أو مثلها. وهی معارضتك 
لاحادیت الجماعة أيضاً بحدیث ابن مسعود مع وجود ماتع من القول 
بالمعارضة وهو رواية الجماعة للزيادة والإثبات المقبولين بالإجماع الذي 
حكيت» فما صدر منه من نفي الجمع هو مثل ما صدر منه من إنكار 
الرفع» وكما ثبت الرفع بطريق التواتر كذلك ثبت الجمع بطريقهء فالعجب 
هو تفريقك بين المتمائلین واختلاف قولك في النظيرين المتشابهين. 


بكر بن إسحاق الفقيه: وليس في نسيان عبدالله بن مسعود رفع اليدين ما 
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يوجب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يروا النبي بيه رفع يديه؛ قد نسي 
ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه وهو المعوذتان» ونسي ما 
قيام اثنين خلف الإمام» ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي َه صلى 
الصبح يوم النحر في وقتهاء ونسي كيفية جمع النبي بيه بعرفة» ونسي ما 
لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجودء 
ونسي كيف كان النبي 4 يقرأ: انا علق ار رل )4 وإذا جاز على 
عبدالله أن ينسى مثل هذا في الصلاة خاصة كيف لا يجوز مثله في رفع 
اليدين اه. 


د اعتراضات المانعین أدلة مشروعدة ١‏ 
رد اعد دعین مشروعیه ال< 
- آما اعتراضهم على أدلة المجیزین: 


آولا: بالتضارب الواقع في خبر ابن عباس": (من غير خوف ولا 
سفر) وأحیانا (من غير خوف ولا مطر) فیرد عليه بأنَّ الراجح (من غير 


(۷) العجب ممن أعلّ الحدیث ورده بهذا التضارب المزعوم!! کحسن, السقاف في رسالته 
«إمعان النظر في مسألتي المسح على الجوربین وجمع الصلاتین في المطر» (صه - 
المختصرة) قال: «وآنت تری جلياً أن الحدیث مضطرب المتن جدآء والمقرر (!!) فى 
علم المصطلح والأصول أن الحدیث المضطرب في |سناده أر متنه لا يجوز الاحتجاج 
به البتة؛!! 
وهذا من تلاعبی وإلا فليس كل اضطراب يُعلُ به الحديث» وقد سبق جمع طرق 
الحديث مع ألفاظه» وييّنا ‏ ولله الحمد ‏ بأحسن بیان أنه محفوظ بلفظة «ولا مطره و 
«الحديث المضطرب المعلول إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب» أما 
إذا ترجح بعض الوجوهء فالحكم للرواية الراجحة» فلا يقدح فيها رواية من خالفها» 
كما هو معروف في علوم الحدیث» قاله العراقي في «طرح التثريب» (۱۲۹/۲). 
وقال ابن حجر في «الإصابة» (6۷۸/۳) ترجمة (نوفل بن فروة الأشجعي): «وشرط 
الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف وأما إذا تفاوتتء فالحكم للراجح بلا 
خلاف" ثم رأيت الغماري في «إزالة الخطر» (ص۱۱۳ وما بعد) يرجح ما قررته في 
تخریج حديث ابن عباس في الفصل الثاني . 


1۸1 


خوف ولا مطر) لأن هذه رواية حبيب بن أبي ثابت وهو من رجال 
«الصحیحین» بينما الرواية الأخری (من غير خوف ولا سفر) من رواية أبي 
الزبير» وهو من أفراد مسلم» وقد تقدم ذلك مسهباً في المبحث الأول من 
الفصل الثاني . 

وعلى فرض صحتها ‏ وهي كذلك - فيحتمل أن يكون ذلك في أوقات 
متغايرة . 

أما قولهم جامعين وجهة الدلالة من الروايتين: (ولم يقل منا ومنهم 
بجواز الجمع لذلك أحد) فمردود بما قدمناه لك تحت عنوان: (نظرة 
تحليلية في رأي ابن خزيمة والترمذي - رحمهما الله تعالى -). 

ثانياً: بالتعارض بين حديث ابن مسعود: «ما رأيت رسول الله بي 
صلى صلاة لغير وقتها الا بجمع» وبين باقي الأحاديث التي تجيز الجمع 
فمنقوض بالوجوه الاربعة التي ذكرناها لك قبل قليل. 

أما قولهم: (ويترجح حديث ابن مسعود بزيادة فقه الراوي بأنه أحوط 
فيقدّم عند التعارض) فيرد عليه: 

آولا: كلام الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالی - المتقدم في سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه: «.. لقد كان من سادة الصحابة وأوعية العلم وأئمة 
الهدى. وح هذا فله قراءات وفتاوی ینفرد بها - مذکورة في کتب العلم - 
وكل إمام يؤخذ من قوله ویترك. إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين 
المعصوم صلوات الله وسلامه علیه . . ٠.‏ . 

ثانياً: بما قدمناه لك عن أعيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من 
أقوال وأفعال تدل على مشروعية الجمع بين الصلاتين. 

ثالثاً: بما قدمناه لك من أحاديث فيها دلالة واضحة على مشروعية 
الجمع » والإثبات مقدم على النفي عند التعارض كما قرره الأصوليون. يقول 
البيهقي رحمه الله تعالى معترضاً على الاستدلال بقول ابن مسعود على منع 
الجمع : (نم الحکم بقول من يرى وقد روینا عن من واه وشاهده - يعني 


A۲ 


الرسول ل - جمع بين الصلاتين». 

ونقل عن الشافعي قوله: «وأخذنا نحن وأنتم به أي بحديث لمعاذ 
في مشروعية الجمع في السفر - يريد أصحاب مالك» وخالفنا فيه غيرناء 
فروي عن ابن مسعود أن النبي بي لم يجمع إلا بمزدلفة... فكانت حجتنا 
عليه أنَّ ابن مسعود وان قال: «لم يفعل» فقال غيره وفعل» فقول من قال 
وفعل أولى أن يؤخذ به» لأنه شاهد. والذي قال لم يفعل غير شاهد. 
وليس في قول واحد خالف ما روي عن النبي یا حجة وبسط الكلام في 
هذا) ۳ 


- «آما تأييده بکونه تفسیر الراوي وهو آدری - كما یقول ابن سيد 
الناس والشوكاني - فباطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الراوي الذي یقبل تفسیره ویقدم على تفسیر غیره 
هو الرواي الحاضر للقصة والمشاهد لها كالصحابةء آما مطلق الراوي فلا 
دخل له في ذلك لانه لو كان المقدم لتفسیره هو نفس الرواية لاستوی في 
ذلك كل من روى الحديث لتساويهم فى العلت وهى الرواية فهذه مغالطة 
ظاهرة على أن تقديم تفسير الصحابي نفسه غير مسلم فكيف بمن بعده. 

الوجه الثاني: أن الراوي لم يستند في تفسيره إلى حجة ولا نقل» 
وإنما هو ظن ظنه. والظن لا يغنى من الحق شيئاًء بل هو أكذب الحديث» 
وأيضاً فالمقدم هو تفسير الراوي لا ظنه كما وقع في هذا الحديث. 
فتارة ظنه كذلك وتارة ظنه للمطر وكلا الظنين في «الصحیح»!۳. 

والخلاصة: أن الراجح والأقرب إلى مقصد التشريع الذي دلت عليه 


(۱) خلافيات البيهقي (۸۱/۲ - أ /مخطوط). 
(۲) معرفة السنن والاثار (۱۸/۲ أ ب /مخطوط). 
(۳) إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتین في الحضر (ص۱۳۲). 


۱۸۳ 


المعنى موجود فى كل الأعذار التي يشق معها إيقاع الصلوات فى أوقاتهاء 
وهذا ما نختاره» والله أعلم . 


مار 


۱۸ 


حكم الجمع بين الصلاتين: 

الجمع بين المغرب والعشاء وكذلك بين الظهر والعصر مشروع كما بينا في 
المبحث الأول من هذا القصل» واختلف العلماء في حكمه على النحو التالي : 
ولا - مذهب الحنفية : 

لا يجوز إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة مزدلفة بهاء وقد سبق ذكر 
أدلتهم والرد عليها في المبحث السابق. 
ثانياً - مذهب المالكية: 

لا يجوز الجمع عند المالكية بين الظهر والعصرء وقد سبق ذكر أدلتهم 
والرد عليها أيضاًء أما الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر بالأعذار 
المنصوص عليها عندهم فهو على النحو التالي: 

قال القاضي عیاض : «الجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات» يكون 
تارة سنة» وتارة رخصت فالسنة الجمع بعرفة ومزدلفت ولا خلاف في 
ذلك وأما الرخصة فالجمع في المرض والسفر والمطر»؟. 


)0 إكمال المعلم (۳۰/۲). 


وجاء في متن «رسالة ابن أبى زيد القيرواني»: «ورخص في الجمع 
بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة»" وما ذكر أنه 
رخصة مشى عليه غير واحد من المالكية وهو كما ترى - لم يتبين منه 
حكم الجمع أهو الإباحة وهو ظاهر کلامهم". أو خلاف الأولى إذ الأولى 
إيقاع الصلاة في وقتهاء قاله ابن عبدالبر ۳" مراعاة لمن يقول لا جمع ليلة 
المطر » آو هو الأولى؛ لما في «سنن الأثرم» من قول آبي سلمة: «من اله 
إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء»(*؟. وقال العدوي فيه : (وهو 
المعتمد إلا أنه محتمل للسنية والندب ولكن جزم الأجهوري بالندبء أي: 
فقول أبي سلمة: «من السنة» مراده: الطریقت». 

واختار بعضهم السئية فقال ابن العربي : دلا يطمئن إلى الجمع ولا 
یفعله إلا جماعة مطمثنة النفوس بالسنة كما أنه لا يكم" عنه إلا أهل 
الجفاء والبداوج۷) وهو اختبار ابن الحكم وابن قسیط(. 


. رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص۱۸۹- مع شرحها «الثمر الداني»)‎ )١( 

(؟) الذخيرة (۳۷۷/۲) والشمر الداني (ص۱۸۹) وكفاية الطالب الرباني (۲۹۵/۱) وتنوير المقالة 
7 و «شرح زروق على الرسالة» (۳۳/۲) والتعليق على «الموافقات» -1٩۲/۱(‏ 
بتحقيقي) . 

)۳ حاشية العدوي (۲۹۵/۱) وشرح منح الجلیل (۲۵۰/۱). 

(4) أ E‏ سلمة بن عبدالرحمن تابعي وقول 
التابعي : «من السنة کذا» في حکم الموقوف لا المرفوع بخلاف قول الصحابي ذلك فإنه 
في حکم المرفوع وقد روی البيهقي باسناد صحيح عن جماعة من كبار التابعين أنهم 
كانوا يجمعون في المطرء وقد سقت ذلك في (المبحث الأول) (ص ۱۳۸ - ۱8۰). 

() حاشية العدوي (198/1). 

(9) يكع: : أي يبتعد وينحي ویجین . انظر: «لسان العرب» (۸/ ۰0۳۱۲ «ترتيب القاموس» (3۰/4). 

(۷) القبس (۳۲۷/۱) وتراه منقولًا عنه في: «التاج والإكليل لمختصر خليل» (۱۵۱/۲) وانظر: 
«أسهل المدارك» (۲۳۷/۱) و «الفواكه الدواني» (۲۷۱/۱) وتجد في #إيضاح المسالك إلى 
قواعد الا مام مالك للونشريسي (ص ۰) ضعف الاحتجاج بمراعاة الخلاف . 

(A)‏ التهذیب في اختیار المدونة (۲۸۲/۱) و تنویر المقالة (۳۲۱/۱) ونقل المازري في 
(شرح التلقين» (۸4۰/۲ - )۸4١‏ عن ابن قسيط قوله: «الجمع ليلة المطر سنة» وقد 
صلاها ا ی 
وتأوله على معنی : أن من أخذ برخصة الجمع فسنة الجمع وطریقته کذا وکذا. 


كما 


ثالثاً - مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية إل أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
جائز بعذر المطرء إلا أن تركه هو الأفضل والأحوطء وذلك لأن الحنفية 
وجماعة من التابعين لا یجوزونه كما تقدم. 


قال النووي رحمه الله تعالى: «وترك الجمع أفضل بلا خلاف» فيصلي 
كل صلاة في وقتها للخروج من الخلاف» فان أبا حنيفة وجماعة من التابعين 
لا يجوزونهء وممن نص على اَن تركه أفضل : الغزالي وصاحب «التتمة). 
قال الغزالي في «البسيط»: لا خلاف أن ترك الجمع آولی»؟. 

وقال الشربيني الخطيب: ان الأفضل ترك الجمع خروجاً من خلاف 
أبي حنيفة» لكن يستثنى في الحج بعرفة» كما قاله الإمام وبمزدلفة كما بحثه 
الأسنوي» فان الجمع فيهما أفضل قطعاً فإنه مستحب للاتباع»”” . 

وممن نص على هذا آبو يحيى زكريا الأنصاري في «فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب» )71/١(‏ وقليوبي وعميرة في «حاشيتيهما على شرح 
جلال الدين المحلّي على منهاج الطالبين» (١/١٠٠)؛‏ وغيرهما كثير. 

وقال الشافعية: 

إنَّ الجمع قد یکون أيضاً واجباً أو مندوباًء فیجب إذا ضاق وقت 
الأولى عن الطهارة والصلاة أن يجمع تأخيراً» ويندب إذا ترتب على الجمع 
كمال الصلاة كأن يصليها جماعة عند الجمع بدل صلاتها منفرداً عند 
عدمه”". قال ابن حجر الهيتمي وهو یعدّد الحالات التي يكون الجمع فيها 

«ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمال خلوؤٌ عن جريان حدث سلس 
)١(‏ روضة الطالبین ٩۰۳/۱(‏ - 505) والمجموع (۳۷۸/۵) والأصول والضوابط (ص۳۹). 


(؟) مغني المحتاج (۲۷۲/۱) وانظر «طرح الریب» (۱۳۹/۳). 
(۳) الفقه على المذاهب الاربعة (585/1). 


۱۸۷ 


وعري وانفراد. وکادراك عرفة» أو أسير»ء بل قد تجب في هذین»؟. 


وعلق شهاب الدين القليوبي على عبارة (منهاج الطالبین» : لا يجوز 
e‏ ۱ 
0 تركه وجوباً أو ندیه 


رابعاً - مذهب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة ۳ أن الجمع بي بين المغرب والعشاء جائز» ولکنه خلاف 
الأولى» أما الجمع بین الظهر 5 فقد منعه الامام آحمد في رواية الأثرم 

قال البعلي ف في (شرحه' لكافي المبتدي: «وترك الجمع أفضل غير 
جمعي عرفة ومزدلفة»0© 

وقال ابن المفلح في اشرحه للمقنع» : اليجوز الجمم وترکه آفضل ۶ 
وكذا قال صاحب لالفروع»” 18 

وجاء في «الروض المربع» (۹۱/۱): «والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة 
التأخير مطلقاًء وترك الجمع في سواهما أفضل» وثصض عليه البهوتي أيضاً في 
«کشاف القناع» (۳/۲). 

وقال ابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص‌۱۱۸): 


الجمع بين الصلاتین على الأفضل فعله أو ترکه؟ في المسألة 
روایتان أظهرهما الثانی». 


(۱) تحفة المحتاج بشرح المنهاج (۳۹۶/۲) مطبوع على هوامش حراشي الشرواني وابن 
قاسم العبادي . 

0 حاشية قليوبي على شرح المحلي (514/1) وانظر «نهاية المحتاج» .)۲۷4/١(‏ 

(۳) الروض الندي (ص ۱۱۲). 

03 المبدع شرح المقنع (۱۱۷/۷). 

2 الفروع (1۸/۲). 


۱۸۸ 


وقال المرداوی فى «الانصاف ذ فة الوا الخلاف» 
هي Ê‏ في معر جح من 
(۳۳۶/۲): 


«يؤخذ من قول المصنف «ويجوز الجمع» إنه لیس يستحب» وهو 
كذلك بل ترکه أفضل على الصحیح من المذهب. وعلیه آکثر الأصحاب» 
قاله المجد وصاحب «مجمع البحرین» ونص عليه وقدّمه في «الفروع» 
وغيره) . 

وذهب ابن الجوزي وغيره إلى أنَّ حكم الجمع هو الفعل. أي 
الاباحة " وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال رحمه الله تعالى: 

«إنَّ الجمع ليس من سنة السفر كالقصرء بل يفعله للحاجة سواء كان 
في السفر أو الحضرء فإنه قد جمع أيضاً في الحضر (لئلا يحرج أمته)» 
فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع» سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو 
وقت الأولى وشق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة. مثل أن يحتاج إلى 
النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاءء فينزل وقت الظهر وهو تعبان 
سهران جائع محتاج إلى راحة أو أكل أو نوم فيؤخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ 
نصف اللیل لسفره» فهذا ونحوه يباح له الجمع»۳. 


القائلون بسنية الجمع 
لوجهین : 


الأول: أنه من رخص الله عز وجلء وال سبحانه يحب أن تؤتى 
رخصه. 


)١(‏ الفروع (58/5) وعنه الجمع أفضل وعنه: التوقف كما في الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» (۳۳۶/۲). 
)۳( مجموع فتاوی ابن تيمية (8 18/۲ - 1۵). 


۱۸۹ 


الثاني : أن فيه اقتداء برسول الله يك فإنه كان يجمع عند وجود السبب 
المبيح للجمع. 

قالوا: وقد يدخل هذا في عموم قوله کي : «صلوا كما رأيتموني أصلي)"" . 

وبالغ بعضهم في حكمه! فقرر أنه ربما يكون تركهٌ حراماً ومعصية» 
قال راداً على من زعم كراهته : «فإن دعوى الكراهة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: إن ابن القاسمء روى عن مالك في «العتبية» أنه قال: 
لا أكره جمع الصلاتين في السفرء كما ذكره الباجي في المنتقی؟ وهو 
المشهور في المذهب» كما نص عليه خليل في المختصر» قال: «خلافا 
لما فى «المدونة)) . 

الوجه الثاني: أن الكراهة حكم شرعيء لا يثبت إلا بدليل يفيد نهي 
الشرع عن فعل من الأفعال ولا دليل على كراهة الجمع أصلاء وما عللوا 
به القول بالكراهة لا يسمى دلیلا» فلا يلتفت إليه فان قدر النبي بي جل 
وأعلى وأعز. 

الوجه الثالث: أن ما فعله النبي ی لا يحل لمؤمن أن يطلق عليه اسم 
الكراهة والمكروه وهو آرفع من أن يفعل المكروهء حاشا وكلاء معاذ اللهء 
بل قد حمى الله تعالى جنابه الشريف منهء لا سيما وقد تكرر منه الجمع في 
أسفار عديدة وأزمان طويلة مدید وكذلك ليس هو خلاف الأولى كما يقول 
شراح «المختصر) أو بعضهم. 

الوجه الرابع : أنه سئة مرغب فيها من جهتين من جهة الاتباع والتأسي 
بالنبي بي وقد واظب على الجمع في أكثر أحواله في الأسفار» ومن جهة 
قبول الرخصة الوارد فيها عن النبى ب «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يحب أن تؤتى عزائمه:۳ فما يواظب عليه النبي یز ويخبر أن الله يحبه 
كيت .يقال إنه سر ری أن خلاف الأول ؟! 1 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (۵4۸/4 - 044) والحديث في «صحيح البخاري» 
(رقم 1۳۱). 
(۲) الحديث صحيحء خرجته في تعليقي على «الموافقات» (۱۹۹/۱ 4۸۰). 


۱۹۰ 


الوجه الخامس : أن الحكم فيه بالعكس» وهو أن تركه مکروه» وریما كان 
حراماً ومعصية إذا قصد به الرغبة عن السنة بقوله يَكِ: «من رغب عن سنتي فليس 
مني»؟ وقالت عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله ل شيئاً فرخص فيه فتدژه 
عنه قوم» فبلغ ذلك النبي لا فخطب» فحمد الله ثم قال: «ما بال آقوام 


يتنزهون عن الشيء أصنعه» فوالله! إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» . 


الرأي الراجح: 
والذي أراه راجحاً هو الإباحة فقط لما يلي: 

أولا: لأن أحاديث الجمع لا تدل إلا على الجواز فقطء وأما رجحانه 
وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتهاء فلا دلالة فيها عليها 
فلعله ية بيّن بذلك الجواز أو فعله على سبيل الترخيص والتوسع. 

ثانياً: ولأنَ الراجح لدى جمهور العلماء في حكم الرخصة هو الاباحة 
فبهذا يكون صاحبها مخيراً بين الأخذ بها أو الأخذ بالعزيمة والأدلة 
على صحة هذا القول كثيرة لا مجال لذكرهاء ولتراجع في 
«الموافقات» ٤۷٤/١(‏ - بتحقيقي) وما بعدها و «المستصفى» )919/١(‏ 
و «الأحكام» للآمدي (۱۸۹/۱) و «التقرير والتحبیر» (۱۵۳/۳). 

ثالثً: ولأنَّ أصل الرخصة التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه» حتى 
يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة 
والأخذ بالرخصة. وهذا أصله الاباح كقوله تعالى: هو ای 
علق لک یا فى الْأرْضِ جیا 4 وكقوله تعالى: اسا لک 
کی 43 وكقوله تعالى: ظقْل من عم زيتة أله اي خن 


)١(‏ أخرجه البخاري (9077) ومسلم (۱8۰۱) في «صحيحيهما؛ عن أنس رفعه. 

(۲) آخرجه البخاري في الصحيحه) (رقم ۰۱۱۰۱ ۰0۷۳۰۱ وما مضى من زالة الخطرا 
(ص ۱۰ - ۱۱). 

(۳) سورة البقرة من آية ۲۹. 

(4) سورة النازعات» الاية: ۳۳. 


۱۹۱ 


رابعاً : 


اوو مَالطَيْبتِ من اررق ۲۳ ونحو ذلك . 

ولو كانت الرخصة مأموراً بها وجوباً أو ندب لكانت عزائم لا 
رخصاآ لذن الواجب: هو الحتم اللازم الذي لا خيرة فيه 
والمندوب كذلك من مطلق الم فإذاً يكون الجمع بين الأمر 
والرخصة جمعاً بين متنافیین(۳. 


: أما جواب من قال و ترك الجمع هو الأفضل مراعاة لخلاف 


أبي حنيفة فهو : 

إن لمراعاة الخلاف شروط منها: أن لا يوقع مراعاته في خلاف 
آخرء فلو تركنا الجمع لوقعنا في خلاف المعتمد عند المالكية 
ومنها: أن لا يخالف سنة ثابتة فالأولوية والأفضلية إنما تكون حيث 
سنة ثابتة» وإذا اختلفت الأمة على قولين: قول بالحل وقول 
بالتحريم» واحتاط المستبریء لدينه وجرى على الترك حذراً من 
ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنةء لأن القول بأنَّ هذا الفعل 
يتعلق به الثواب من غير عقاب على الترك لم يقل به أحدء والأئمة 
كما ترى بين قائل بالاباحة وقائل بالتحريم» فمن أين الأفضلية؟ 
وسئل ابن حجر الهيتمي الشافعي: لم راعوا خلاف القائل بمنع 
الجمع» فقالوا بجوازه دون ندیه مع قولهم : إن المخالف لا يراعى 
خلافه إذا خالف سنة صحيحة وهنا كذلك» فإنه ثبت عنه صلل 
الجمع كثيراً؟ 

فأجاب بقوله: «حكى الغزالي اتفاق الأصحاب على ذلك» ويمكن 
أن يجاب عنهم بأن الجمع لما كان فيه إخلاء أحد الوقتين عن 


.۳۲ سورة الاعراف من آية رقم‎ )١( 

(۲) انظر أحكام الرخص في الشريعة الإسلامية للدكتور حسين الجبوري: بحث منشور في 
مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي العدد الثاني عام ۱۳۹۹ه (ص۱۷) وارقع 
الحرج في الشريعة» لعدنان محمد جمعة (ص94١ ‏ *15). 


۱۹۲ 


الصلاة بالكليةء كان بعيداً عما استقر في الشرع بخلاف القصرء 
لالد عكار بها يه يق ب رن اي جر على الجواز فقط 
وان كان خلاف ظاهر السنة» وراعوا خلاف ابي حنيفة لذلك. على 
أن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك» بل وافقه عليه جماعة من 
المستهدين 0 
وقال النووي: «الأحاديث الواردة فى في الجمع ليست نصوصاً في 
الاستحباب بل فيها جواز فعله ولا يلزم منه الاستحباب(. 


والخلاصة إن «الجمع رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة بعرفة 
والعشاءين ليلة المزدلفة فإنه سنة لا تخبير في فعلها» . 


حكمة الجمع بين الصلاتين: 

تزخر الشريعة الإسلامية السمحة برخص وتيسيرات في كل مجال من 
مجالات تكاليفها وتشريعاتهاء حتى ينعم أهلها بمزيد من اليسر والسعة» ومن 
ذلك: الصلاة التي هي عماد الدين وركنه الثاني الرکین» من أقامها بآدابها 
وشروطها فقد أقام الإسلامء ومن فرط فيهاء أو آهمل في و من 
واجباتها فقد هدم الدين» كما آشار القرآن الكريم في قوله تعالى: للك 
بيع لک تفا اللو وَأتَبمُوأ الب ميق يد عن @ ولا ی کب 
امن وتیل ملا وليك يتل له ولا ینود ك ©4 . 

وإذا كانت الزكاة يعفى من أدائها الفقراءء ويكلف بها الأغنياءء 
والصوم يؤخر أداؤه عن المرضى والمسافرين ونحوهم» ويضطلع به كل من 
شهد رمضان من الأصحاء المقیمین» والحج على من استطاع إليه سبيلاء 
في حين يعفى منه غير المستطيعء فإن الصلاة لا يخرج من مسؤوليتها 


.)۲۳۰/۱( الفتاوى الفقهية الکبری‎ )١١ 
الأصول والضوابط (ص۳۹).‎ )( 
منهاج المسلم (ص۲۱۲).‎ )۳( 

(8) سورة مریم الایتان 9ه ب 1۰. 


۱۹۳ 


الأصحاء والمرضى على السواءء والأغنياء بلا استثناءء والآمنون والمحاربون 
بلا فارق» مما يدل على أنها في أعلى مستوى من التكليف العام لكل 
المسلمين» ومن أجل ذلك وضع لها في الإسلام نظامان للاداء: 

نظام في السعة والرفاهية» ونظام في الحرج والمشقت نظام مع الصحة 
والقدرة والاستطاعة ونظام مع المرض والضعف والوهن» نظام في الحل 
والإقامة» ونظام في السفر والرحلة» فلا يتحلل من مسؤوليتها أي بالغ 
عاقل» مهما كان العذر الذي یعترضه والعقبة التي تصادمه. 


ففي نظام المرض والضعف تتجلی رحمة الله سبحانه بخلقه أن أدخل 
اليسر عليهم في الصلاة» من حيث كيفية الاداء . وفي نظام السفر والرحلة 
پدخل ا ل ۵ ۱2 وفي 0 0 وت 
الصلاة من جهة أوقاتها. 


بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء» مع المحافظة على 
عدد رکعاتها في الحضر ؛ » فيصلي المژمن لربه الفروض مثنی وثلاث ورباع . 
زافق في عدد رکماته أجنحة الملاتکة» وکأنها جعلت له أجنحة یطیر بها 


قال اين العربي المالكي : انصب الله تعالى أوقات الصلاة محدودة 
الطرفين» متغايرة الذاتين» وجعل لكل صلاة وقتاً يختصٌ بهاء ثم لما 
علم الله تعالى من ضعف العبادء وقلة قدرتهم على الاستمرار في الاعتیاد» 
وما يطرأ علیهم من الأعذارء التي لا یمکنهم دفعها عن آنفسهم. آرخص 
لهم في نقل صلاة إلى صلاق وفي جمع المفترق منهاء كما أذن في تفريق 
المجتمم افیا رخصة في قضاء ء رمضان إذا أفطره بعذر المرض أو 
السفر». 


(۱) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (۳۲4/۱). 
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ومن الدروس التي يستفيدها المصلي من الجمع بين الصلاتين درسين 
مهمين : 
الأول: قطعت الشريعة الإسلامية به العذر فى إهماله أو تضییعه الصلای أو 

تركها حال قيام عذر أو حاجة قد تدعوه لذلك. وبعبارة أخرى: ان 
المسلم لا يتوقف عن الصلاة إذا واجهته مشكلة وذلك عن طريق: 

الثاني : التكيّف السليم مع الظرف المفاجىء. 

فالصلاة مدرسة تعلّم المسلم كثيراً من الصفات. فالجمع بين الصلاتين 
مه المرونة الناتجة عن التكيف السليم أمام المتغيرات التي تعترض أداء 
الصلاة ة في وقتها. 

وهذا الدرس نستفيده من الرسول مء فعندما كان يواجه ارتفاع درجة 
الحرارة كان يتكيّف مع ظروف المناخ» فيؤخر ميعاد الصلاة وهو ما يطلق 
عليه بالإبراد. 

وهذا الدرس نستفيده أيضاً من المسح على الجباثر"" والتيمم وسجود 
السهوء فإذا كان المصلی يؤدي الصلاة مثلآء وحدث أن قابله موقف طارىء 
وهو شكه في عدد ركعات صلاته» فلا يتوقف عن أدائهاء وإنما يبني على 
الأقل المتيقن ثم يسجد للسهو. 

«وبالجملة» فمصلحة الإخلاص والحضورء وجمعية القلب على الله 
في الصلاةء أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها وشروطها. 
فالوقت يسقط في حال العذرء وينتقل إلى بدلهء والإخلاص والحضور لا 
يسقط بحال» ولا بدل له وواجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور 
فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا 
قلب ولا حضورء كالمسافر والمريض» وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى 
الجمعء كما نص عليه أحمد وغيره». 


(۱) على مذهب من يقول بهء وهم الشافعية» وانظر بسط المسألة في «الخلافيات» 
4٩۷/۲(‏ - ۵۰۹ - مع تعليقي علیه). 
(؟) مدارج السالکین (۵۲۸/۱ - ط الفقي) بتصرف يسير. 


۱۹۰ 


الفصل الثالث 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: شروط الجمع بين الصلاتين. 

المبحث الثاني : كيفية الجمع بين الصلاتين وأداء السنن والوتر. 
المبحث الثالث: مسائل وفوائد. 

المبحث الرابع: الخاتمة وفيها: الخلاصة والنتائج. 


المبحث الأول 
شروط الجمع بين الصلاتين في الحضر 


اشترط القائلون بمشروعية الجمع بين الصلاتين شروطاً كثيرة على 
اختلاف بينهم في بعضهاء وهذه الشروط هي : 


آولا - أن لا يكون الجمع بين الصبح وغیرها ولا بين العصر 
والمقرب: 

لانه لم يرد نقل عن رسول الله ية في ذلك ولم یرو عنه وا أنه 
جمع في غير حالتين من الصلوات» وهما: الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء والعبادات توقيفية يقتصر فيها على ما ورد به النص» ويوقف عند 
حده» فلا يجوز أن يجمع في غير الصلوات التي ورد بها النص» ونقل ابن 
عبدالبر والقاضي عياض وابن دقيق العيد وابن هبيرة وابن الملقن وغيرهم 
إجماع العلماء على هذا" . 


قال المازري: «أما الصلوات التي لا اشتراك بينهما في الوقت» 
كالعصر والمغرب» والعشاء والصبح. أو الصبح والظهر فلا خفاء في منع 


)١(‏ التمهيد (۰۲۰۵۰/۱۲ ۲۱۵) والاستذكار ۷ وإحكام الأحكام (۱۰۰/۲) والإفصاح 
عن معاني الصحاح (۱۵۸/۱) وإكمال المعلم (۳۰/۳) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
(/6۷۰ والمفهم لما آشکل من تلیخص مسلم (۳۹۳/۲) والعدة (۸۸/۳) للصنعاني 
والفقه الواضح (۱۲۲/۲). 


۱۹۹ 


الجمع بینهما»؟ وقال أيضاً في الجمع بين الصلوات التي لا اشتراك بينها 
في الوقت: «لا خلاف في منع الجمع بينهماء ولو تكائرت الأعذار»" . 


وقال أبن حجر الهيتمي : (فیمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع 
الصبح وهي مع الظهر اقتصار على الوارد»(؟. 


وقال السامري الحنبلي: «فأما الفجر فلا تجمع مع غيرها بحال»*. 


يجوز الجمع بين صلاة الصبح وغيرهاء ولا بين العصر والمغرب» ولم يرد 
ذلك نقل عر ل الله کی 
بد نقل عن رسو وت ١‏ 


وقال النووي: «ولا يجوز جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى 
الف : 


ثانياً - النية: 


تشترط النية عند الجمم؛ وذلك لأنه عمل فيدخل في عموم قوله كَلِ: 
«إنما الأعمال بالنیات وإنما امریء ما نوى»". وقد اختلف الأئمة ذ 
1 ب مریء ما نوی في 
محلهاء ومتى تکون» على النحو التالي: 


)0( شرح التلقين (۸۳۸/۲). 

() شرح التلقين (۸۲۹/۲). 

(۳) تحفة المحتاج (۳۹۶/۲). 

(؟) المستوعب (4۰۲/۲). 

(۶) فتح العزيز (4۷۲/4) والتلخيص الحيير (7/4/ا14) وهما بذيل المجموع . 

(5) روضة الطالبين (۳۹۶/۱) وانظر: المغني المحتاج؛ (۴۷۲/۱) و «مجموع فتاوى ابن 
تیمیة؛ (۳۱/۲۲) و «طرح التثريب» (۰)۱۲۷/۳ و الإجماعات ابن عبدالبر في العبادات» 
 ۳/(‏ ۱۳۱ مسألة » - ۷). 

(۷) آخرجه البخاري في «صحیحه؟: کتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله کا : (رقم ۱) ومسلم في «صحيحه»: کتاب الامارة: باب قوله ية "نما 
الأعمال بالنية؛ (رقم ۱۹۰۷) عن عمر بن الخطاب رفعه. 


Yona 


مذهب المالكية والحنابلة: 
الأشهر في مذهبهم أنها تجب عند الإحرام بالأولى» لأن كل عبادة 
اشترطت فيها النية اعتبرت في أولهاء كنية الصلان(؟. 
قال المرداوي في «الإنصاف» (۳۱/۲): «وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب» . 


وهذا مذهب الإباضية والشرط في صحة الجمع عندهم ثلاثة أشياءء 
منها: القصد إليه قبل الخروج من الأولى» فإنه إن لم ينو الجمع وجب 
الإفرادء والنية تنفعه عند أبي إسحاق» ما دام في الصلاة الأولى كما هو 
ظاهر» والمشهور أن ينوي الجمع عند الدخول في الأولى» أي لأنها في 
حكم صلاة واحدة» وهكذا مشهور فتاوى المذهب فان أحرم على الإفراد 


فليس له أن يجمع في أثناء الصلاة» ومن أحرم على الجمع. > فله أن يفرد 
إذا كان في ا الأولى» ذلك لأن للأخيرة في الأصل وقتاً خاصاً لم 


يحضر تخد قول ا نات e‏ أنه 
1 0 56 

وهذا مقتضی مذهب القائلين بوجوب نية الجمع عند الإحرام بالأولى» 
ولم ار أحداً صرح به سواه 


)۱ المبدع (۱۲۱/۷) والمقنع في شرح مختصر الخرقي )475/1١(‏ والمغني (۲۷/۲) 
والشرح الکبیر (448/۱) والانصاف (۳۳۷/۲) وشرح الزركشي (۱۵۳/۲) والمستوعب 
9 والتوضیح (۳۶۹/۱) ومنار السبیل (۱۳۸/۱) ونیل المآرب (۱۹۱/۱) 
والذخيرة (۳۷۶/۲) وجامع الأمهات (۷ وتنوير المقالة (9895/1) وأسهل المدارك 
070 وشرح الخرشي على مختصر خليل (55/1؟4) وحاشية الرهوني (145/6) 
وشرح منح الجلیل (۲۵۶/۱). 

0 القول المعتبر في أحكام صلاة السفر (۲۷/۱ - ۲۸) وشرح کتاب النیل وشفاء العلیل 
۶ - ۳۹۳). 

(0 شرح کتاب النیل وشفاء العلیل (۳۹۳/۲). 

(8) سئل الشیخ عبدالله بابطین: عن اعلام الامام بنية الجمم» فأجاب: وآما قول الامام 


۲۰١ 


وقال بعض الحنابلة باحتمال جوازها قبل التحلل من الأولى» وصححه 
ابن الو 
وجوّز المالكية لمن جاء إلى المسجد ووجد الجماعة في صلاة» أن 
يدخل معهم فيهاء ويغتفر له نية الجمع عند صلاته المغرب» لأنه تابع 
60 
لهم 


وظاهر كلام صاحب «الرسالة» أن الجمع لا يفتقر إلى نيةء وهو 
مذهب «المدونة»۳۲. 


مذهب الشافعية: 


الأصح في مذهبهم جوازها مع الإحرام بالأولى أو في أثنائهاء أو مع 
التحلل منها. ولا يجوز بعد التحلل"*. وعلى هذا القول لو نوى الجمع ثم 
نوی تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام فلا جمعء لاا الخ ين 
السلام بطلت بنيته تركه قبل السلام ووجودها بعده لا أثر له لفقد لفقد شرطها 
من كونها في الأولىء ولو نوى الجمع قبل السلام ثم بعده نوى تركه ثم 


= إذا نوی: الجمع بين الصلاتين. فأرجو أنه لا باس بهء أن يعلمهم أنه ناو الجمع؛ 
ولم أسمع في ذلك شيئاً عن الصحابة؛ كما هو حجة من لم يشترط النية للجمم؛ 
وهو اختيار الشيخ تقي الدين» لكن الخروج من الخلاف لا بأس به. انظر: «الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية» (۲۱۱/۳). 

.)۲۷۹/۲( المبدع (۱۳۲۱/۷۲) والمغني‎ )١( 

() الشرح الصغير على أقرب المسالك (۲۱۱/۱) والفواكه الدواني (۲۷۲/۱). 

(9) تنوير المقالة (۳۲۹/۱). وفيه: «وفي «الجلاب»: يفتقر إليهاء وثمرة الخلاف: فيمن 
صلى المغرب في غير المسجد. ثم أتى المسجدء قوجد الناس في العشاء قد 
جمعوا». وانظر: «التفريع» (۲۶۲/۱). 

() تحفة المحتاج (۳۹۵/۲) والمجموع (۳۷4/6 - ۳۷۹) ومغني المحتاج (۲۷۲/۱) والأم 
)46/1( وحاشية البيجوري (۲۱۵/۱) والغاية القصوى (۳۳۱/۱) والتوشيح على 
التصحيح (ل ۳۲ - مخطوط) وفتح العزيز  741/5(‏ ط دار الكتب العلمية) وحاشية 
إعانة الطالبين (۱۷۲/۲) والوسيط (۲6۷/۲) والحاوي الكبير (4۹6/۲) والتعليقة 
۱۳۳/۳ للقاضي حسين وفتح الجواد )١198/١(‏ وإخلاص الناوي (۲۰۳/۱). 


۲ 


آراده» جاز إن لم يطل الفصل فيما یظهر(؟. 


وخرج المزني قولاً للشافعي بجوازها بعد التحلل من الأولى قبل 
الإحرام بالثانية. وبه قال - أي المزني - وبعض أصحاب الشافعيء وقواه 
ازو 

قال الشيخ إبراهيم البيجوري: «وهناك قول آخر بأنها تكفي بعد التحلل 
من الأولى وقبل التحرم بالثانيةء وقواه في «شرح المهذب» وفيه فسحة» . 

وهذا ما رجحه الشيخ السراج البُلْقيني من الشافعيةء وتبعه ابن حجر 
العسقلاني في «فتح البا ري»*. 

وعلل هذا الفریق جواز ذلك بأن الجمع هو ضم الثانية إلى الأولىء 
فإذا تقدمت النية على حالة الضم حصل الغرض(. 

وجمع السيوطي جمیع الأقوال الواردة عند الشافعية في کتابه «الأشباه 
والنظائر» في (المبحث الرابع) : : في وقت النية» فقال في حدیثه عن نية 
الجمع ما نصه: 

«فإن نيته في الصلاة ة الأولى» ولو كان في أول العبادی لكان في أول 
الصلاة الثانية لأنها المجموعة؛ وإن جعلت الأولى أول العبادة فهو مما جاز 
فيه التأخير عن أولهاء لأن الأظهر جواز النية في آتنائها ومع التحلل منهاء 
وفي قول: لا يجوز إلا أول الاولی. . وفي وجه: لا يجوز مع التحلل. وفي 
آخر: يجوز بعده قبل الإحرام بالثانية: قال في (شرح المهذب»: و 


الى 
قوي 


)0 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج .)۳۹٩/۲(‏ 

() مختصر المزني (۱۱۹/۸ - مطبوع في آخر «الأم») والمجموع (۳۷۹/4) ومغني المحتاج 
70 وروضة الطالبین (۳۹۷/۱). 

(۳) حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن آبي شجاع (۲۱2/۱)- 

)£( 3 الباري (۱۸/۱). 

() فتح العزيز (4۷۹/4) ومغني المحتاج (۲۷۲/۱). 

1( ا والنظائر (ص۲4 وص 5۲۰). 


۳ 


ويفهم من كلام السيوطي أن سبب الاختلاف بين العلماء في وقت نية 
الجمع هو اختلافهم في المجموعتين هل هما عبادة واحدة أم عبادتان 
مختلفتان؟ فمن قال بالأول اشترط وجودها عند الإحرام بالأولى أو قبل 
التحلل منها. ومن ذهب إلى أنَّ المجموعتين عبادتان مختلفتان قال بجوازها 
بعد التحلل من الأولى وقبل الاحرام بالثانية. 

والظاهر أنَّ المجموعتين عبادتان مختلفتان؛ ولذلك يجوز الفصل 
الیسیر بينهماء عند جمهور القائلین بمشروعیته. كما سيأتي قريباً إن شاء الله 
تعالی. وهنا ظاهر من تعریف الع :له واصطلاحاً؛ ومن الفرق بینه - 
آعني الجمع - والضم في اللفة. وإذا ثبت هذا فیکون الراجح ما قواه 
النووي ورجحه السراج البُلقيني وتبعه ابن حجر العسقلاني» وإليه ذهب 
بعض الحنابلة مثل آبو بكر عبدالعزیز» وبه قال القدماء من أصحاب و 
أحمد كالخلال وغیره» بل والأثرم وأبي داود وإبراهيم المزني وغيرهي”! 

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه لجمهور العلماء» فقال 
رحمه الله : 

«وتنازع العلماء في الجمع والقصر: هل يفتقر إلى نية؟ فقال 
جمهورهم: لا يفتقر إلى نية. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة”"2» وأحد 
القولين فى مذهب أحمدء وعليه تدل نصوصه وأصوله. وقال الشافعي 
وظائقة من آصحاب أحمد» إنه یفتقر إلى ية وقول انجمهور هو الذي تدل 
عليه سئّة رسول الله ی . 


وقال في موضع آخر: 


«والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا 
قصرء ولكن ذكره طائفة من أصحابهء كالخرقي والقاضي» وأما أبو بكر 


.)١١ 5/9 5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) أي قي جمع عرفة ومزدلفة» كما لا يخفى عليك.‎ 
.018/54( مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۳( 


۳۰۶ 


عبدالعزيز وغيره فقالوا: نما يوافق مطلق نصوصه». 
المنصوص عليه في كتب المالكية أنها تجب عند الإحرام بالأولى. 

جاء + في الع 000 (۱۱۰/۱): «قال مالك فيمن صلى في بيته 
یضار العشاء الآخرةء 0 أن 2 معهم العشاه وقد كان صلى المغرب 
في بیته لنفسه . قال : لا آری بأساً أن يصلي معهم». 


وفي هذه الحالة لم تحصل نية الجمع إلا عند الاحرام بالثانية» وهذا 
ظاهر بیّن. 

وبنی ابن بشیر وابن شامر وابن عطاءالله وابن الحاجب من المالكية 
على هذا أن نية الجمع تجزیء عند الثانية" . 

والأدلة على رجحان هذا الرأي ما يلي: 

أولا: لما جمع رسول الله كَل بأصحابه لم يعلمهم أنه جمع قبل 
الدخول» بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى. فعلم 
أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى. 

قال ابن تيمية: (إِنَّ النبي يي لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم 
يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصرء بل خرج من المدينة إلى مكة 


زفق مجموع فتاوى ابن تيمية (6۱/۲4). 

زفق شرح منح الجليل (۰)۲۰4/۱ وبهذا يفتى المحققون من العلماء هذه الأيام » وممن 
يفتي به شيخنا الألباني - رحمه الله ف العلامة عبدالعزيز ين باز رحمه الله - 
قال في «تحفة الاخوان» (ص۱۳۵) وسئل: هل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثير ما 
یصلون المغرب بدون نية الجمع» وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع 
ثم یصلون العشاء! فأجاب بما نصه: 
«اختلف العلماء في ذلك» والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى» 
بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولی. إذا جد شرطه من خوف أو مرض أو مطرء 
والله الموفق». 


۰۵ 


يريد أن يصلي العصر بعدهاء ثم صلی بهم العصرء ولم يكونوا نووا الجمع 
العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية القصر»۳. 

وقال في موضع آخر: 

«إنْ النبي بي لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعاً 
وصلى بهم العصر بذي الحليقة رکعتین» وخلفه أمم لا يحصي عددهم 
إلا الله» كلهم خرجوا یحجون معه» وكثير منهم لا يعرف صلاة السفرء إما 
لحدوث عهده بالإسلامء وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساءء صلوا 
معه» ولم يأمرهم بنية القصرء » وكذلك جمع ب بهم بعرفة» ولم يقل لهم: إني 
آرید أن أصلي العصر بعد الظهرء a‏ 

ثانياً : وفي «الصحیحین»: إنه لما صلی إحدى صلاتي العشي » وسلم 
في e‏ قال له ذو ادرو 0 الصلاة م نسيت قال : ا ولم 
اماد 

فلو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون 
ذلك"* - والجمع مثل القصر في هذا الجانب. 

ثالثاً: ويستدل بهذا الحديث على جواز نية الجمع عند 0 بالثانية 
من وجه آخره قال المزني رحمه الله تعالى : «والقياس عندي إن سَلْم سَلم ولم 


0( مجموع فتاوی ابن تيمية (۵۰/۲). 

(؟) مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۰/۲4 - ۱:۵). 

6 (۸۲ ۰۷۱6 ۰۷۱۵ ۰۱۲۲۷ ۱۳۲۲۹ لمعت 

۷۳۵۰ ومسلم في (صحیحه؛ (رقم ۷۴ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 

جمح طرقه والکلام عليه الشیخ صلاح الدین العلاتي في مصنف مفرد مطبوع عن 
مطبعة الأمة ببغداد ‏ دراسة وتحقيق كامل شطيب الراوي» ثم طبع مرة آخری بتحقیق 
الأ بدر البدر عن دار الصميعي. 

)4( مجموع فتاوى ابن تيمية (۵۰/۲4). 


(۳) أخرجه البخاري في ١‏ 


ينو الجمعء فجمع في قرب ما سلم بقدر ما لو أراد الجمم. > كان ذلك 
يا > فان له الجمع. لأنه لا يكون جمع الصلاتين إلا وبينهما 
انفصال. فكذلك كل جمع وكذلك كل من سها فسلّم من اثنتين فلم يطل 
فصل ما بينهماء أنه يتم كما أتمٌ النبي به وقد فصلء ولم يكن ذلك قطعاً 
لاتصال الصلاء في الحکم. فكذلك عندي إيصال جمع الصلاتين أن لا 
يكون التفریق بینهما إلا بمقدار ما لا یطول»؟. 

رابعاً: ولم یعلم عن أحدٍ من الصحابة والتابعین لهم باحسان آنه 
اشترط نيه لا في قصر ولا في جمع» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

«ولم ينقل قط أحد عن النبي ي4 أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية 
جمع» ولا كان خلفاؤه وأصحابه یأمرون بذلك من يصلي خلفهم»۳. 

خامساً: واستدل بمفهوم قوله عه: «إنما الأعمال بالنيات وانما لكل 
امریء ما نوی“ على أن ما لیس بعمل لا تشترط النية فیه» ومن أمثلة 
ذلك جمع التقديم فان الأرجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نیت 
OTT‏ قال ابن حجر العسقلاني: «وخالفهم 
شيخنا شيخ الاسلام - يعني البُلقيني ‏ وقال: الجمع ليس بعمل» وإنما 
العمل الصلاة. ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك 
ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معهء ولو كان شرطاً لأعلمهم بهء!*. 


)١(‏ مختصر المزني (۱۱۹/۸ - مطبوع مع «الأم)). 

زفق مجموع فتاوى ابن تيمية )٠١5/514(‏ ويستفاد من هذا شيء زائد على إجزاء علم 
المأموم بالجمع عند الإقامة للثانية» وهو عدم استحضار نية الجمع» قال في 
«المستوعب» (8۰۵/۲): «وهل يشترط أن ينوي الجمع عند الاحرام بالثانية؟ ذكر ابن 
البنا فيه وجهین» قلت: وأطلقهما أيضاً في «الإنصاف» (۳۹۱/۲) وقال في «المبدع» 
09 «إن عدم الوجوب هو الأشهر». 

(۳) مضى تخريجه قريباًء وهو في «الصحبحین» وأسهب العراقي في تخريجه في طرح 
التثریب (۲/۲ - 4). 

(4) فتح الباري (۱۸/۱) وانظر: «منتهی الآمال في شرح حديث نما الأعمال». (ص۱۲۳ 
- 54؟١)‏ للسيوطي و «مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين»» لعمر الاشقر 
(ص١١5).‏ 


۷ 


ولم یسم بذلك - أعني أذ الجمم ليس بعمل - ابن حجر الهيتمي 
فقال رحمه الله تعالی: 


«ويردٌ بأن الجمع ضم إحداهما إلى الأخرى فهو فعل حقيقة» بخلاف 
التفريق» فإنه ترك حقيقة أو أقرب إلى الترك فاتضح ما قالوه وبطل ما 
اختاره - أي البُلقيني ». 


وأما في جمع التأخير» فتشترط نية الجمع في وقت الأولى» لأنه متى 
أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاًء إن لم يضق وقتها عن 
فعلهاء لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرامء وهو ينافي الرخصةء 
وقيل أو قدر تكبيرة أو رکعة» وذكره في «المغني» احتمالاء لأنه يدركها به 
وحمل الأول على أنه الأولى . 


فالتا - الترتيب: 


مذهب الشافعية : 


یشترط الترتیب للجمع في وقت الاولی» ولا یشترط في وقت الثانية 
على الصحیح من مذهبهم لأن الوقت لها؛ والاولی تبع. ولأنه لو آخر 
الظهر من غير عذر حتی دخل وقت العصرء كان له تقدیم العصر. فاذا أخر 
نعذر كان او : 


(۱) فتح المبين لشرح الأربعين (ص4۹). 

() المبدع (۱۲۱/۲) والمستوعب )1١5/5(‏ والتوضيح (۳۵۰/۱) والمجموع )71/4( 
ودلیل الطالب (ص۵۲) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (42/5") وتذكرة 
النبيه في تصحیح التنبيه (ل۲/ب - مخطوط). 

(۳) فتح العزیز (۶۷۷/4) وروضة الطالبین (۳۹۷/۱) وشرح المحلي على متهاج الطالبین 
۲٠/1‏ مطبوع بحاشية قليوبي وعمیرة) وحاشية عانة الطالبین (۱۷۳/۲) وفتح الجواد 
(۱/) والوسیط (۰)۲6۸/۲ والحاوي الکبیر )٤۹٦/۲(‏ والتعليقة (۱۱۲۳/۲) للقاضي 
حسينء وإخلاص الناوي (۲۰/۱). 


۳۸ 


مذهب الحتابلة : 


يشترط للجمع ترتيب مطلقأء سواء نسيه أو ذكره» بخلاف سقوطه مع 
النسيان في قضاء الفوائت. وسواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانيةء 
وذلك لتكون الثانية تابعة لها فوجب تقدیم المتبوع» ولأن النيي ار جمع 
هکذا وقال: «صلوا كما رآيتموني أصلي»") ولان الثانية إنما يجوز فعلها 
الا ول 


فلو جمع رجل في وقت الأولى وبدأ بالثانيةء فلم تصح» وتجب عند 
إعادتها بعل الأولى ولو ممع فى وقت الثانيت وبداً بالثانیقف فقد وقعت 
الأولى قضاء عند الحنابلة وأداءً عند الشافعية. 


رابعاً ‏ الموالاة: 


مذهب المالکية : 


يشترط المالكية موالاة للجمع مطلقاًء بمعنی سواء الجمع في وقت 
الأولى أو الثانية . 


وقال ابن المنير: لا أثر للموالاة في وقت الثانية إلا فى الخلاص من 
عهد الكراهة أو التأثيو . 


ولهذا لا یتنفل آحد بين الصلاتین المجموعتین؛ والنهي 9 
وقیل: یحرم. وإذا تنفل بينهما لا یمنع الجمع الا أن تکثر النوافل بحيث 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» (کتاب الأذان (الصلاة) باب الأذان للمسافر إذا کانوا 
جماعة رقم ۰67۳۱ 

() الفروع (۷۳/۷۲) ونیل المآرب (۱۹۰/۱) والروض المربع (4۱/۱) والانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف (۳۶۲/۲ و"۳4) والمغني (۳۷۶/۲) والمقتع في شرح الخرقي 
( والشرح الکبیر (445/1) وشرح الزرکشي (۱۵۵/۲) والمستوعب (4۰4/۲) 
والتوضیح (۳۵۰/۱) واللکت والفوائد السنية (۱۳4/۱). 

(۳ مواهب الجلیل (۱6۷/۲). 


۲۳۰۹ 


يدخل وقت الظلمة الشديدة فيفوت الجمع. والظاهر أنَّ حكم التنفل الكراهة 
ولا وجه لحرمته ولانه وان كثر لا يترتب عليه فوات واجب» إذ الجمع 
مندوب أو مسئنوك» والمفوت لأحدهما لا جرم فل , 

ویجوّژ المالكية الفصل بين المجموعتين بقدر فعل آذان ندباء كما 
سيأتى بيانه فى (المبحث الثانى)”؟ من هذا (الفصل). 


مذهب الشافعية والحنابلة: 


يشترطون الموالاة عند جمع التقديمء لأنه المأثورء ولهذا تركت 
الرواتب بينهماء وقالوا: فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة 
بينهماء وهو أن لا يفرق بينهما الا تفريقاً سیر فان أطال الفصل بينهما 
بطل الجمعء لأن معنى الجمع المتابعة أو المقاربة» ولم تكن المتابعة» فلم 
يبق إلا المقاربة» فان فرق بينهما تفريقا كثيرا بطل الجمع؛ سواء فرق بينهما 
نوم أو سهو أو شغل أو قصد أو غير ذلك» لأن الشرط لا يثبت المشروط 
بدونه» وان كان يسيراً لم يمنع» لأنه لا يمكن التحرز منه. والمرجع في 
اليسير والكثير إلى العرف والعادت لا حد له سوى ذلك» وقدره بعضهم: 
بقدر الإقامة والوضوءء والصحيح أنه لا حذٌ له لأنّ ما لم يرد الشرع بتقديره 
لا سبيل إلى تقديرهء والمرجع فيه إلى العرف؛ ومتى احتاج إلى الوضوء أو 
التيمم فعلهء إذا لم يطل الفصل(۳. 


(۱) الذخيرة (؟/5لا# ‏ ۳۷۷) والتفريع (۲۹۲/۱) وجامع الأمهات (۱۲۱) وشرح التلقين 
7 وأسهل المدارك (١/85؟)‏ وشرح منح الجليل )151/1١(‏ وحاشية العدوي 
(7) وحاشية الدسوقي (۳۷۱/۱) وإرشاد السالك (۱۸). 

زفق انظره (ص (Tt‏ 

)۳ المغني (۲۷۹/۲) والمستوعب (۱8/۲ - 1۰6) والكافي (۲۰۳/۱ والفروع (6۷۲۲ 
والمبدع (۱۲۲/۲) والانصاف (۳۸۳/۲) والتوضیح (۳۵۰/۱) وکشاف القناع (۷/۲) 
والعمدة شرح العدة (ص ۱۰۰) وروضة الطالبین (۳۹۷/۱) ومغني المحتاج (۲۷۳۲/۱) 
وفتح الجواد (۱۹۹/۱ - ۱۹5). 
ویلحق بذلك - إذا احتاج المسبوق إلى إتمام أو قضاء - على قولین عند أهل العلم» 
أرجحهما الأول ما فاته من الصلاة الأولى» على افتراض أنه أخبر بالجمع ونواهی 


۳۱۰ 


وان جمع في وقت الثانية فلا تشترط الموالاة» وجاز التفريق» لأنه قد 
صلى الاولی. فالثانية في وقتهاء لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداةء ولأن 
الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء يوجد بعدهاء والثانية لا تقع إلا 


في وقتها. 

يقول الشيخ عميرة في «حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبين» : 

«استدل أصحابنا على ذلك أي أن الموالاة ليست شرطاً في جمع 


التأخیر - بأنه بي لما دفع من عرفة إلى المزدلفة نزل فصلی المغرب ثم آناخ 
كل إنسانٍ بعیره في منزله ثم صلی العشاء. رواه الشیخان»۳. عن آسامة 
رضي الله عنه . 


ولأن الأولى بخروج وقتها الاصلي آشبهت الفائتت ثم إذا أوجبنا 
الترتيب والموالاة لو تركهما صحت الثانية» لوقوعها وصارت الأولى 
قضاء» . 


ونستطيع أن نخلص بقاعدة مختصرة عند الشافعية فتقول: 


= عند الأولى» أو قبل قبل التحلل منهاء وله ذلك وإن لم ينوه إلا عند تكبيرة الإحرام 
للصلاة المجموعة انیت كما بيئاه آنفاً عند الكلام على شرط النية. 
ومنه تعلم: تعنت بعض الأئمة عندما يضع على باب المسجد لوحة مكتوباً عليها 
(جمع بين الصلاتين)!! كما شاهدته من بعض متعصّبي (الشافعية) في بلادنا (الأردن) . 

)١(‏ المغني (۲۸۰/۷) والمستوعب (405/5) والروض الندي (ص۱۱۲) وفتح العزيز 
(۶۷۷/4) وروضة الطالبين (۳۹۷/۱) والغاية القصوى (۳۳۱/۱) وهذا اختيار الشيخ 
عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - في «تحفة الإخوان؛ (ص۱۲۵). 

(۷) آخرجه البخاري في «صحيحه»: کتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتین بالمزدلفة 
(رقم ۱۱۷۲) ومسلم في «صحیحه»: کتاب الحح : باب استحباب إدامة الحاج التليية 
(رقم ۱۲۸۰) عن آسامة بن زید رفعه. 

(۳) حاشية عميرة على شرح المحلي (551/1) واستدل البيهقي أيضاً بهذا الحدیث على 
عدم وجوب الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير. انظر «معرفة السنن والآثار» 
0 - ۷۰ - مخطوط). 


۳۱ 


له معئى لاشتراط الموالاة مع عدم لزوم التزتيب» وحيث انتفت 
الموالاة انتفى فيه الجمع. 

وذكر ابن القيم في (الفائدة الثامنة عشرة) من فوائد المفتي أن عليه أن 
يفصّل إذا كان في المسألة تفصيل» ومثَّلَ على ذلك بقوله: 


(ومن ذلك أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر مثلا هل يجوز 
له أن يفرّق بینهما؟. فجوابه بالتفصیل» وإِنَّ الجمع إن كان في وقت الأولی 
لم يجز التفريق» وإن كان في وقت الثانية جاز م 


وذهب ابن تيمية إلى عدم اشتراط هذا الشرط مطلقاً فقال: 


اوالصحیح أنه لا تشترط الموالاة بحالء لا في وقت الأولى ولا في 
وقت الثانية» فإنه ليس لذلك حد في الشرع”"» ولان مراعاة ذلك يسقط 
مقصود الرخصةء وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل» و 
أن یسلم من الأولى في آخر وقتهاء ویحرم بالثانية في أول وقتهاء كما 7 
جمعه على ذلك طائقة من العلماءء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» ومراعاة 
هذا من أصعب الأشياء وأشقها»9© 


ويقول أيضاً 


«وقد نص الإمام أحمد أيضاً على نظير هذا فقال: إذا صلى إحدى 
صلاتي الجمع في بيتهء والأخرى في المسجدء > فلا پاس ۹ وهذا نص منه 
على أنَّ الجمع هو جمع في الوقت. لا تث تشترط فيه المواصلت وقد تأول 


.)۱۷۹/۱( والتقريب لفقه ابن قيم الجوزية‎ )١89/4( إعلام الموفعين‎ )١( 

(۷) ويستشكل أيضاً الاعتماد على العرف؛ لأن الفقهاء عندما يحيلون إليه لم يبق بعدهم 
إلا العوام وهم لا يصح تقليدهم في الدين» ثم إن الفقهاء من جملة أهل العرف؛ فلو 
كان في العرف شيء لوجدوه معلوماً لهم أو معروفاً. انظر لزاماً «الفروق» (۱۲۰/۱). 

زفيف مجموع فتاوى ابن تيمية (814/94). 

9) ونص عليه الإمام مالك أيضاً في «المدونة؛ (۱۱۰/۱) وقارن ب «التفریع» (۲5۲/۱). 


1۲ 


ذلك 


بعض أصحابه على قرب الفصل وهو خلاف النص. ولأ النبي كلا 


بالنية 


ولا السلف ا 


خامساً - تيقن صحة الأولى في التقديم والتاخير: 


أولا: 


رابعاً: 


۱) 


(۳) 


49 
(£) 
(o) 
زفق‎ 


وتدخل تحت هذا الشرط مسائل عديدة» منها: 
إذا بان فساد أولى المجموعتين بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره 
بطلت وکذا الثانية. وهذا في جمع التقدیم"۳. 
قال ابن حجر الهيتمي: «تبطل الأولى لترك الركن وتعذر التدارك 
بطول الفصلء والثانية لبطلان شرطها من صحة الاولی»" وله 
اجمغها" نیا أؤ-تأخيرا لر جرد الم حور 
ولا تبطل الأولى ببطلان الثانیة(۹. 
وإذا ذکر بعد المجموعتین ترك ركن من الثانية ولم يطل الفصل بين 
سلامها والذکر » تدارا وصحت » وان طال بطلت الثانية ولا تمع 
لطول الفصل» فیعیدها في وقتها" . 
وان تذکر ذلك أي ترك ركن - قبل الفراغ من الثانية» فان كان 
قبل الفراغ من الأولى» أتمها وله الجمع: أو في أثناء الثانية لغی 


مجموع فتاوى ابن تيمية (14/؟08)» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
(۳4۲/۲). 

شرح المحلي على متهاج الطالبین (۲۹۵/۱) وفتح العزیز (4۷۷/8) والمبدع (۱۲4/۲) 
ونیل المارب (۱۹۱/۱ - ۱۹۲ 

تحفة المحتاج (۳۹۸/۲) وفتح الوهاب (0۷۲/۱. 

الإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع (۱۰۰/۱) وفتح الوماب (۷۲/۱). 

المبدع (۷/) ومواهب الجلیل (۱۵۲/۲) ونهاية المحتاج (۲۸۰/۲). 

الاقناع في حل آلفاظ آبي شجاع (۱۰۰/۱) وشرح المحلي على منهاج الطالبین 
0۷ والغاية القصوی (۳۳۱/۱). 


۳۳ 


سادساً : 


إحرامه بهاء ويكمل الأولى إن لم يطل فصل بين سلامه منها 
وتذكره» وله الجمع أيضاًء وإلا بطلتاء وله أن يجمع آیضا". 


: وإن ترك ركناً ولم يدر من أيّهما تركه بطل الجمع. ووجب 


إعادتهماء وان لم يبق وقت لإعادتهما صلاهما جمع تأخير عند من 
یجیزه» وإلا قضى الأولى منهماء والا قضاهما"". 


وسئل الرملي عمن جمع تقديماًء ثم تيقن ترك ركن ولم يدر من 
أيهماء هل له جمع التأخيرء أم يلزمه أن يأتي بكل صلاة في 
وقتها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: 


«بأنه لا تردد في جواز جمعهما تأخيراء إذ المانع من جمعهما 
تقدیما نما هو احتمال كونه من الثانية» فتنتفى الموالاة بينهما لطول 
الفصن الثاني وبالارلى الحعادة وش شاه دی شش ار 
ولتت الا مب لا قل ها نی مك قن حا قفوم 
«المنهاج»: ۳۲ . 


لو جمع تأخيراً فتذكّر في تشهد العصر ترك سجدة» لا يعلم مکانها 
من العصر أو الظهر. فعلیه أن يصلي رکعة آخری ثم يعيد الظهرء 
ویکون جامعا فإن كان أحرم بالعصرء عقب فراغه من الظهرء 
امتنع البناء» ووجب إعادة الصلاتين لاحتمال أن يكون من الظهرء 
فلا يصح الاحرام بالعصر*. 


( ویکون ما فعله من الثانية لغواً لا تکمل به الأولی. لبنائه على إحرام لاغ. انظر 
«حاشية قليويي على شرح المحلي» (۲۹۵/۱ - ۲۹7). 

(؟) المبدع (4/5؟١)‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۱۵۰/۱) وفتح الوماب (۷۲/۱) 
وفي «روضة الطالبین» (۳۹۷/۱): «لا يجوز الجمع - أي تقدیماً - على المشهور» في 
هذه الحالة. 

(۳) فتاوی الرملي (۲۷۳/۱) مطبوع بهامش «الفتاوى الفقهية الکبری» لابن حجر الهيتمي. 

(8) حاشية عميرة على شرح المحلي (۲۹۹/۱). 


۳۹ 


سادساً - وجود العذر المییح للجمع: 

واشترط جمهور العلماء وجود العذر المبیح للجمع على اختلاف بینهم 
أولاً - العذر المبيح للجمع : 

قد فصلنا ذلك في (المبحث الثاني) من (الفصل الأول)ء وقلنا: ان 
الشافعية اشترطوا أن یکون المطر قائما في وقت افتتاح الصلاتین معا 
وکذلك قال آبو ثور» وقالوا: لا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب» وأما 
المطر الذي لا ييل الثياب» فلا يجوز الجمع لاجله. فأما الریح والوحل فلا 
يجوز الجمع لأجلهاء فإنها قد كانت في زمن النبي ية ولم ينقل أنه جمع 
لأجلهاء والثلج والبَّرّد إن كانا يذوبان فكالمطر ولا فلا» والشفان“ كالمطر 


(0D. 
. 


ومنع الشافعية الجمع بين الصلاتین للمرض والخوف". قال 
الشافعي : 

«فلا تخر صلاة الخوف بحال آبداً عن الوقت إن كانت في حضرء 
أو عن وقت الجمع في السفر لخوفٍ ولا لغیره. ولکن نصلي كما صلی 
رسول الله کیا . 

وأجاز المالكية والحنابلة - في المشهور من مذهبیهم - الجمع من أجل 
الوحل والریح الباردة؟. 


)١(‏ الشفان: برد ريح فيها ندوة. انظر #أساس البلاغة» (ص۳۳۳). 

( روضة الطالبین (۳۹۹/۱) وزاد المحتاج (۳۱۲/۱). 

۳( جامع الترمذي (۳۹۷/۱) والمهذب (۱۱۲/۱). 

(8) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص۱۸۱). 

)0( الفروع إفذلكة والمغني (۲۷۰/۲) والتمهيد (۲۱۰/۱۲) والاستذكار )۳١/١‏ و حاشية 
الرهوني (۱8۱/۲) وإرشاد السالك () وفي جواز الجمع للطين وحده قولان عند 
المالكية. فظاهر «المستخرجة» جواز الجمع من أجلهء وظاهر المذهب منعه» وشهره 


"1 


قال ابن العربي: «وأما جمع المغرب والعشاء في المطر والطین؛ 
فاختلفت الرواية فيها عن علمائناء فروي عن مالك رضي الله عنه ‏ أنها لا 
تجوز إلا في البلاد المطيرة الباردة كأرض الأندلس» وعجباً لهذه الرواية 
يأثرونها عن مالك - رضي الله عنه - وهو يرى النبي يك يجمع بالمدينة - 
وهي حجازية» ا E ORE‏ 
الله عنه - أن يجمع ب بين المغرب والعشاء في المطر والطين في أول الوقت". 


وروی ابن لقا عن تال في ا المغرب 
حتی یکون الظلام؛ فيصلّي حينئذ جمعاً وينصرف» وعلى الناس إسفارء 
والرواية الأولى أصح » لأنه إذا خر المغرب عن آول وقتهاء وقلنا إن لها 
وقتاً واحداً يكون قد أخرج الصلاتين معاً عن وقتيهماء وسنة الجمع أن 
5 الواحدة عن وقتها». 

0 ابن شاس: «ومهما اجتمع المطر والطين والظلمة. أو اثنان 
منهم. أو انفرد المطر جاز الجمع» ولا يجوز عند انفراد الظلام»!*. 

3 الثلج ؛ فقال الونشريسي: «فالجمع للثلج لا أذكر فيه نصا في 


= القرافي في «الذخيرة» (۳۷/۲) واقتصر عليه صاحب «المختصر' وأشهر ابن عسكر في 
«عمدته» الجمع لهء ولم يعتمد تشهيره صاحب «المختصر» أو لعله لم يطلع عليه؛ 
والا لقال (خلاف) على عادته» ولا یجمع بينهما لظلمة اتفاقاً. انظر : «عقد الجواهر 
الثمینة» (۲۲۰/۱) و «جامع الأمهات» (۱۲۰) و «تنویر المقالة» (۲۷۹/۱) و «حاشية 
المدني على کنون» (۱8۱/۲) و القوانین الفقهیة» (ص 0۷) و «حاشية العدوي على 
مختصر خلیل» (4۲4/۱ - وهو بحاشية شرح الخرشي) و «البیان والتحصیل» (۳۰۵/۱ 
- ۳۰۹ و2۲۲ - 4۲۳) و «حاشية الرهوني» (۱۱/۲ - ۱4۲). 
وفي «الانصاف» (۳۲۸/۲) للحنابلة : «جواز الجمع لأجل الوحل والریح الشديدة الباردة 
هو المذهب» قال في «مجمع البحرين؟ : هذا ظاهر المذهب. قال ابن رزین : هذا أظهر 
وأقيس ۔ وصححه ابن الجوزي في «المذهب؟ و «مسبوك الذهب» والمصتف ف الي 
وصاحب التلخیص» و «شرح المجدة و «لنظم» وابن تميم و «التصحيح؟ وغيرهم. . 

. انظر المبحث الثاني (كيفية الجمع بين الصلاتین) من هذا الفصل‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة .)١١٠١/١(‏ 

(۳) القبس (۳۲۷/۱). 

.)۲۱۹/۱( عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 


۳۱۹ 


مذهب مالك رضى الله عنه » واختلف علماء الشافعية فيه فمنهم من 
آجازی ومنهم من عه الأئة يزول بنفضه من الثياب» والذي يترجح - وال 
أعلم ‏ أنه إن كان كثيراً جداً ویتعذر نفضه أن یجوز»۳. 

وقال الشُويكي وهو يعدد أعذار الجمع عند الحنابلة: 

«ولمطر يبل الثیاب» ويوجد معه مشقة» وثلج نميا وبرد وجلید؛ 
وَلوَخَل وريح شديدة باردة»۳. 

وقال السامري: «فأما الثلج فإذا كان بحيث يبل الثياب» أو يضر 
بالابدان جاز الجمع لأجله»”” . 


واستدلوا على مشروعية الجمع من أجل هذه الأعذار بما يلي: 
أولا: إن المشقة تلحق بذلك فى النعال والثياب كما تلحق بالمطرء 
ويتعرض الإنسان للزلق» فيتأذى بنفسه وثيابه» وذلك أعظم من 
البلل . 
ثانياً: وقد ساوى ذلك المطر فى العذر فى ترك الجمعة والجماعة 
للمنفرد» فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم. 
ثالثا: واستدلوا عليه بخبر ابن عباس المتقدم الجمع رسول الله ية في 
الوَخل وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ» لآنه يحمل 
على فائدة!*. 
وقال ابن القاسم من المالكية: لا تجمع الصلاتان في الخوف» 
لأن الله تبارك وتعالی يقول: رالا او وكين 4 . 


.)15/1١( المعيار المعرب‎ )١( 

(؟) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (۳4۹/۱). 

(۳) المستوعب (4۰۹/۲). 

(4) المغني (۲۷۵/۷) والفروع (14/۲) والمجموع (۳۸۹/8). 
(6) سورة البقرة من آية (رقم ۲۳۹). 


۳۷ 


قال اين القاسم بعد ذلك: «ولم أسمع أحداً جمع » ولو جمعوا لم أرَ 
به باسا» وعقب محمد بن رشد على كلامه بقوله: يريد جمعهم بين 
الصلاتين فى الخوف على سنة صلاة الخوف» إذا کانوا نازلین بموضع » 
وخافوا هجوم العدو عليهم فيه یر ذلك في القول الأولء إذ لم 
يذكر الله فيه الا بفرقة الجماعة طائفتين على إمام واحد»(. 


ووجه جواز الجمع بسبب الخوف بأن الجمع إنما شرع للارتفاق 
والحاجة إلى الارتفاق به في حق العدو مس فکان جواز الجمع آولی: 
ووجه المنع : .ما اعتل بهء لما مُنع» لأن الله سبحانه لما قال: ون حِفَكُمَ 
الا و ص ؟ اقتضى ذلك الاقتصار على الارتفاق بتحويل ا ة عن 
هيئتها وشكلها لا بتحويلها عن وقتهاء وتحويلها عن وقتها زيادة على ما وقع 


() البيان والتحصيل )١5/5(‏ وشرح التلقين (؟/8584) وفي «عقد الجواهر الثمينة» 
() و «الذخیرة» (۲۷۰/۲) و «جامع الامهات» :)۲١(‏ «وفي جواز الجمع 
بالخوف قولان لابن القاسم». 

(۲) البیان والتحصیل (۰)۱۱/۲ وهذا الذي سار عليه المالكية» وخصوصاً في الأندلسء قال 
ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام؛ (3۷/۳): «ولقد شاهدت بعض آهل مساجد 
الجانب الشرقي بقرطبة أيام تغلب البربر عليهاء يستفتون شيوخ المالكيين في تعجيل 
العتمة قبل وقتهاء خوف القتل ‏ إذ كان متلصصة البرابر يقفون لهم في الظلام من طرق 
المسجد. فربما آذوا ايذاء شديداً - فما فسحوا لهم في ذلك. ولم يقيسوا ضرورة خوف 
الموت» على ضرورة خوف بلل الثياب في الطين. وهذا كما ترى وبالله تعالى التوفیق». 
قلت: والقول بمشروعية الجمع قوي دل عليه ظاهر حدیث ابن عباس؛ قال ابن 
رجب في «فتح الباري» (۲۷۳/4): «وأما الجمع للخوف في الحضر فظاهر حدیث ابن 
عباس جوازه». 
ومته: تعلم: مشروعية الجمع بين صلاتي المفرب والعشاء ء في فلسطین المحتلة - 
آعادها الله إلى حظيرة الاسلام والمسلمین - عند الاعلان عن (الاضرابات العامة) في 
ساعة توافق قبیل صلاة العشای وکثر سؤال |خواننا المقيمين هناك عن هذه المسألة. 
وكذا في سائر الأحوال التي يخاف المسلم على نفسه أو ماله أو عرضه أو لمن 
يخاف ضرراً يلحقه في معيشته بتركهء انظر: «الفتاوى الإسلامية من دار الافتاء 
المصریهة» )/859/5١(‏ «هدي الإسلام: فتاوى معاصرة» للقرضاوي (ص۲۱۱ - 
¥( 


1۸ 


في القرآن. فلا يثبت إلا بدليل” . 
وقال المجد في «شرحه» وتبعه صاحب «مجمع البحرين» من الحنابلة: 


الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام ا آحمد» كالمرض ونحوه 
وأولی» للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو("؟. 

وأجازوا - أي المالكية والحنابلة 2 الجمع ب بين الصلاتين لعذر 
المرض””» وتابعهم عليه وعلى الجمع من أجل الول جماعة من الشافعية 
منهم: آبو سليمان الخطابي والقاضي حسين والمتولي واستحسنه الروياني 
وقواه النووي» وهو قول عمر بن عبدالعزیز*» والحسن البصريء 
وعطاء بن أبي ربا“ 


وبسط المسألة ابن عقيل فى كتابه «الفنون» (۳۶۵/۱ -۳۶) فقال ما نصه: 


.)۸4۸/۲( شرح التلقين‎ )١( 

(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۴۳۳۹/۲). 

©) الإفصاح عن معاني الصحاح )١128/1١(‏ وقال المرداوي في «الإنصاف» (۳۳۵/۷): 
اوهو الصحيح من المذهب» وكان يحلف أحمد عليه كما في «جزء فيه المسائل التي 
حلف عليها آحمد» (رقم ۵) وقال أبو الخطاب في «الانتصار» (044/1): «وكذا يجوز 
لأجل المرض» نص عليه في رواية صالح والأثرم وإبراهيم بن الحارث» والعجب أن 
ابن عبدالبر في «الاستذكار» (9//5ا7؟) حمل ذلك على الجمع الصوري» ونقله عن 
إسحاق وقال: «وقال الليث: يجمع المريض والمبطون» ومنع الجمع للمريض: ابن 
نافع من المالكية. ونسب أبو العباس في *المفهم» )۳٤٤/۲(‏ ملع الجمع لأشهب» 
ونسبه القاضي عياض في «إكمال المعلم» )1( لسحنون أيضاًء والمذكور عند 
المالكية جوازه لعذر 0 بين الظهر والعصر أيضاً. وانظر: «مسائل أحمد بن 
حنبل» لصالح 1١69/5(‏ - ۱۲ و ۱۷۷/۳) و «التحقيق» (7/4) لابن الجوزي 
و«التمهيد» (۲۱۱/۱۲ - ۰۲۱۲ ۲۱5) و «التفريع» (1579/1) و «الذخیرة» (۳۷۹/۷ - 
٠‏ ) و «عقد الجواهر الثمینة» (۲۲۰/۱) ومجموع فتاوی ابن تيمية (4۳۳/۲۱) 
و«التوضيح» (۳۹/۱) و «حاشية ابن القاسم» (4۰۰/۲). 

(4) المجموع (7817/4) وروضة الطالبين )401/١(‏ وعون المعبود (۷۸/6) والفقه الواضح 
(۷) وذكر الذهبي في «السير» (584/15) في ترجمة (القفال الشاشي) أن من 
غرائب وجوهه في «الروضة؛ أن للمريض الجمع بين الصلاتين. 

() شرح السنة (۰)۱۹۹/۶ مسائل صالح (۱۷۷/۳). 


۳۹ 


الاستدل حنبلي في مسألة الجَمُم لاجل المرض» فقال: عذر يؤثّر في 
صفة الصلا فار في وقتها؛ کالسفر والخرف. 


فاعترض عليه حنبلي آخرء فقال: إن المرض جعل الله سبحانه وتعالى 
الصلاة بحسبه. كيف أمكن المريض أن يصلي» صلی. فالصلاة إذا مُذّمت 
أو ات از فيها بوظيفة الوقت. وما ذلك إلا تعجيل الإخلال بمقصود 
لأجل ما أسقطه الله عن المکلف في وقته. وذلك لا يجوز؛ كما لا يجوز 
الجمع بين صلاة الظهر والعصر ف في الحضرء تقديماً لصلاة ة العصر إلى 
الظهر؛ حتى لا تدخل العصر عليه في السفرء فيحتاج إلى تغييرها. 
كذلك أكثر ما في هذا التعجيل اغتنام صلاة جالساًء خوفاً من أن 
يكون في وقتها ضعيفاً لشدّة المرض بنوبة ثانية» فيصلي مضطجعاً. وذلك 
2 لحقّ الشرع من الوقت لأجل حقٌّ الس من التمام . والشرع لا يوجب 
في الوقت الذي يضعف به عن القعود أو القيام ال الصلاة بحسب حاله. 
و یسقط وقتاً خوطب بإشغاله بعبادة وتخلية لأجل انتهاز عمل كامل 
بعدما توجه نحوه؟ وإِنّما يتوجه نحوه في الثاني بحسب حالف فیّسقط وقتاً 
واجباً اشخاله لاغتنام تمام لا يجب ولا وجب بعذ. وانئما الواجب منه 
بحسب الحال والاستطاعة . والوقت آکبر مراعی في الشرع . بدليل أنّه إذا 
عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله إشغالاً للوقت. وکذلك إذا أكل 
ثم قامت الشهادة برژية الهلال؛ أو أكل للمرض أو السفرء فزال المرض 
وقدم إلى بلدهء كان عليه إتمام ما بقي من الوقت إمساكاً لحرمة الوقت» 
ولا صوم. وإذا كان الوقت بهذه المثابة من الحفظ له والاعتناء به؛ بطل 
تفويته ع القدرة علی حفظه وإيقاع وظیفته فيهء لأجل مراعاة إتمام آفعال 
بعدما تحقّق وجوبهاء فضلاً عن إتمامها. وأنا آعتقد. بعد هذه الطريقة. أن 
الجمع لا يجوز لأجل المرض. فإنها طريقة وقعت لي في الباطن. 


وللمستدل أن يقول: إذا جاز أن نفوت الوقت الذي قد عظمته وتتقذم 
عليه لأجل فضيلة الجماعة. فتفویته لمراعاة كمال الأركان وحفظ هیتاتها 
آزلی . . فجميع ما ذكرته باطل بتجويزك الجمع اغتناماً لفضيلة الجماعة» 


۳۳۰ 


والقول بمشروعية الجمع هو الصوابء قال المازري: «ورأى أصحابنا أن 
لجمعه ‏ أي المريض - معنى: إما تحصيل الصلاة في وقتها الضروري إذا 
خاف أن يغمى عليه في وقتها الاختياري حتى يفوت. وإما لأن تحريكه مرة 
لصلاة واحدة أسهل عليه وأرفق به من أن يتحرك لها مرتين» أو يفتقر إلى 
وضوء ثان للصلاة الثانية إن لم يجمعهما. وإذا ثبت العذر والارتفاق جاز 
الجمع كجمع الحجيج وجمع المسافر"©» 

وقال السيوطي : «وقد اختار ما اختاره من جواز الجمع بعذر المرض 
جماعة من المتأخرین. منهم السبكي» والأسنوي. والبلقيني» وهو 
اختياري» ۳ واستدل علي جوازه تعالى : ر تح يڪم إن كن 
یکم اتی ین تر آز کشم مرک آن سوا انی 0 فقال رحمه الله 
تعالى: «ظهر لى من هذه 9 بين المطر والمرض - استنباط أحسن 
ETE RD‏ 
يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود ‏ وهو أنه يجوز الجمع 
بالمرض كما يجوز الجمع بالمطرء لأنه سوى بينهما»“ . 


وجرى على هذا الرأي ابن المقري» قال في «المهمات»: وقد ظفرت 
بنقله عن الشافعي* وتابعه عليه الشربيني الخطيب فقال: وهذا هو اللائق 


)١(‏ شرح التلقين (857/5) ثم آسهب في بیان وقت الجمع بعذر المرض» وانظره أيضاً في 
«حاشية الرهوني» (۱۳۸/۲ - ۱۳۹). 

(؟) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (۱5۲/۱) والاعلام بفوائد عمدة الأحكام )۸٠/٤(‏ 
والديباج على صحیح مسلم بن الحجاج (ل۰٩/ب‏ - مخطوط) . 

(۳) سورة النساء : من آية رقم (۱۰۲). 

(5) الإكليل في استنباط التنزیل (ص ۱۰۰) وانظر له: «التوشیح شرح الجامع الصحیح» 
.)۵٩۹۲/۲(‏ 

() الاقناع في حل آلفاظ آبي شجاع (۱6۲/۱) وقال الأذرعي : إنه المفتی به ونقل أنه 
نص للشافعي رضي الله عنه كما في «حاشية قليوبي على شرح المحلي» (۲۰۷/۱) 
ولكن المعروف في مذهب الشافعي أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا 
الوحل قاله التووي في «روضة الطالبین» (۱/۱ ۰) وکذا في «ابتهاج المحتاج» (۰۲/۱ - 
مخطوط) وهذا الذي نص عليه الشافعي ف في «الأم» (۹9/۱) فقال رحمه الله تعالی : - 


۳۳۱ 


بمحاسن الشريعة» وقد قال تعالی: 4 من 
خرچ . وقال ابن الملقن في «الاعلام» (۸۰/4): «وهو قويء لأن 
ا في المرض أشد من المرض». 

وعلى هذا القول قلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند 
سلامه من الأولى وبينهما كما في المطرء والمرض المبيح للجمع هو ما 
يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف كما في «المغني) 
(۱۲۰/۲) و «الإنصاف» (۳۳۵/۲) و «المستوعب» (4۰۹/۲) وقال بعضهم: 
إن جاز له ترك القیام جاز له الجمع والا فلا» ویجوز الجمع للمرض 
للمشقة بكثرة النجاسة على الصحیح من المذهب الحنبلي"۳. 

وقال ابن العربي - رحمه الله تعالی -: «وأما جمع المقیم المریض؛ 
فليس له حدء إل سس انال a‏ اول رو آو بحسب 
ما يعلم أنه يغلب على عقله فیه»!*. 

وقال ابن الجلاب: 

«وكذلك حكم المريض في الجمع بين الصلاتين إذا خاف الغلبة على 
عقله. في وقت الصلاة الأولى آخرها إلى وقت الصلاة الآخرة» وإن خاف 


= ولا يجمع في حضر في غير المطر من قبل أن الأصل أن يصلي الصلوات منفردات» 
والجمع في المطر رخصة لعذر» وان كان عذر غيره لم يجمع فيه لأن العذر في غيره 
خاص» وذلك المرض والخوف وما أشبهه وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن 
رسول الله ی جمع». وقال النووي في «المجموع» (۳۸۳/8): «المشهور في المذهب 
والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب: أنه لا يجوز الجمع بالمرض 
والريح والظلمة ولا الخوف» وانظر «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه؛ رسالة 
دكتوراه للأستاذ محمد عقلة (744/1 - مرقومة على الآلة الكاتبة) . 

.)۷۸( سورة الحج: من آية رقم‎ )١( 

(؟) الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع (۱65۲/۱). 

(۲) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۳۵/۲ - ۳۳۹) وقال الشيخ ابن عثيمين في 
«الشرح الممتع؟ (087/1): «يجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقةء أي مرض کان» 
سواء كان صداعاً في الرأس» أو وجعاً في الظهرء أو في البطن» أو في الجلد. أو 
في غير ذلكة. 0 ۱ ۱ ۱ 

(5) القبس في شرح موطأ مالك بن آنس (۳۲۹/۱). 


YY 


ذلك في وقت الصلاة الآخرة» قدّمها إلى الصلاة الأولى:2 . 

والخلاصة :إن «الجمع تما جاز للمسافر رخصة لتعب السفر ومونته 
تخفیفاً وتیسیراً عليه والمریض آولی بالتخفيف والتیسیر وهو آولی بالجمع 
شدة المرض عليه وأتعب من المسافر وآشد مونة وخصوصاً إذا كان يتأذى 
بالبرد فعذر المریض آولی بالاعتبا |ذا عرفنا أنه عليه الصلاة والسلام جمع 
في الحضر في حديث ابن عباس المتقدم الذي يدل بفحواه على جواز 
الجمع للمریض» وعرفنا أنه جاءت الاحادیث أيضاً بجواز الجمع بين 
الصلاتین للمستحاضت والاستحاضة نوع من المرض. تبین لنا بوضوح جواز 
الجمع للمریض بين الصلاتين». 

وذکر ابن کثیر في کتاب «الاداب والاحکام المتعلّقة بدخول الحمام» 
(ص4۳) قولا لصحة الجمع للنساء عند دخولهن الحمامات العامة في ذلك 
الزمان قال: «وجوز بعض العلماء لهن جمع العصر إلى الظهر في البیت 
لعذر الحمام! ! وهو قول غریب وله حظ من الفقه ۳۲۸۱ 


ثانياً - في وقت وجوده: 

كما اختلف العلماء في العذر المبيح للجمع اختلفوا في وقت وجوده 
على النحو التالي : 

مذهب المالکية : 

اشترط المالكية وجود العذر عند الشروع في الأولى» فلو انقطع سبب 
الجمع ليلة المطر بعد الشروع ولو لم تعقد ركعة فلا يقطعون؛ آما لو انقطع 
قبل الشروع . فلا جمع الا پسپب ر 


( التفريع (۲۹۲/۱). 

(0) آحکام المريض في الفقه الاسلامي (ص‌۷۸ - ۷۹). 

۳ ونحوه في «الترمة الزّهية في أحكام الحمام الشرعية والطبية» للمناوي (ص .)٤١‏ 

(4) عقد الجواهر اللمينة (۲۲۰/۱) «التفریع* (۲۹۲/۱) وجامم الأمهات (۱۲۱) والذخيرة 
09 أسهل المدارك (۲۳۷/۱) والشرح الصغیر (۲۱۰/۱) والقوانین الفقهية 
(ص 9۷) والتاج والاکلیل (۱۵۸/۲). 


۳۳۳ 


قال المازري: «وهل يباح الجمع إذا حدث العذر يعد صلاة المغرب؟ 
في ذلك قولان. روى أصبغ عن ابن القاسم في القوم يصلون المخرب نوم 
یتتفلون لها ذ وقع المطر . فقال : لا ينبغي أن یعجلوا العشاء ۶ لدا فرعوا من 
المغرب قبل أن يقع المطر. قال ابن أبي زيد: وأعرف فيها قولاً اخرلا 
أعرف قائله. قال ابن أبي زمنين. قال أصبغ: إن فعلوا ذلك فلا بأس بذلك 
إن شاء الله تعالى. قال بعض المتأخرين: من ذهب إلى أن الجمع يكون 
أول الوقت أجاز الجمع ها هنا إذا وقع المطر بعد صلاة المغرب. وفي 
الذي قاله نظر لأنه وإن قال بتقدمة الصلاتين أول الوقت فإنه قد ينهى هاهنا 
عن الجمع لأنهم لم يصلوا المغرب بنية الجمع. وقد اختلف المذهب فيمن 
صلى المغرب في بيته ثم أتى المسجد وصلى الجامعون فيه المغرب هل 
يصلي معهم العشاء أم لا؟ فقال بعض المتأخرين محتجا لما في «المدونة» 

من الجواز: إن المغرب تؤدى في وقتها ولا تأثير لها في جواز تقديم 
العشاءء وإنما تقدم العشاء للتخفيف ولتحصيل فضل الجماعة. وهذا يحتاج 
من ای ارق ينه کب بسا زليه من تالاه في ان قال 
ووجه الرواية الثانية: إن تقديم العشاء إنما أبيح لحكم الجمع ولذلك وصف 
به. ولو لم يكن للجمع فيه تأثير لوصف بتقديم العشاء خاصة. فإذا فات 
معنى الجمع امتنع تقديم العشاء» فان صلاها معهم على القول بالنهي فقد 
أساء ولا يعيد لأنه مما اختلف فيه. وكأن النهى على معنى الاستحباب لما 
في الوقت من الاشتراك. وبنفي الإعادة قال ابن عبدالحكم وأصبغ . والتعليل 
في هذه المسألة بأن معنى الجمع إذا فات امتنع تقديم العشاء» يشير إلى 
ضعف التخريج الذي حكيناه عن بعض المتأخرين في مسألة وقوع المطر بعد 
صلاة المغرب. وقد ذكرنا الاختلاف في المطر لو وقع بعد صلاتهم 
المغرب . 


فلو كان ارتفع بعد صلاتهم المغرب وقد صلوها بنية الجمع. قال أبو 

محمد عبدالحق: لا يمنع من الجمع إذ لا يُؤمن من عودة المطر. والأؤلى 

عندي مراعاة شاهد الحال. فان کف المطر كفاً ظهر معه من الصحو ما 

يؤمن معه من عودة المطر فإنهم لا يجمعون» وكثيراً ما يقلع المطر إقلاعاً 
۳۲ 


يغلب على الظن معه أنه لا يعود عن قرب. ووقع في «العتبية» إذا كان 
المطر لا ينقطع وليس لتعجيلهم منفعة لدوامه» قلا بأس أن يجمعوا. فأنت 
ترى هذا الاضطراب في إجازة الجمع بمجرد المطر دون أن يصحبه ارتفاق 
بالجمع. وما قاله أبو بكر بن اللباد من تأكد النهي عن الجمع هو آولی. 
لأنه قد عقل معنى الجمع في الشرعء وأنه حيث ما وقع إنما وقع للارتفاق 
به ذكرناه في جمع الحجيج بعرفة والمزدلفة» والجمع في السفر. وكذلك 
الجمع في المطر إذا لم يحصل به ارتفاق فلا معنى له“ . ولما استشعر أبو 
محمد صحة هذا الذي قلناه؛ اعتذر عن مالك بأنه إنما وسع فيه إذا وقع 
مراعاة لحق من يريد الانصراف» ثم أشار إلى مراعاة عدد من يحب 
الانصراف هل هم الأكثر فيغلب حقهم في الجمع أم لا؟ وهذا الذي قاله 
من اعتبار حكم الأكثر له أصل في الشرع وطريقة في النظر» . 


مذهب الشافعية والحنابلة : 


اشترطوا وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاح المجموعتين وسلام 
الأولى في التقديم واستمراره إلى دخول الثانية في التأخير . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 


«ولا یجمع إلا والمطر مقیم في الوقت الذي تجمع فيه. فان صلی 
إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخری إليهاء وإذا صلی 


)١(‏ ومن هذا تعلم تساهل كثير من الأئمة في الجمع بين الصلاتين في الحضر؛ بمجرد 
شعورهم باحتمال نزول المطرء وقد يكون المطر خفيفاًء والبرد غير متحقق. ولا سيما 
في الجمع بين الظهر والعصرء فعلى الاثمة أن يشددوا في تحقق المعنى الذي من 
أجله شرع الجمع وأن يستصحبوا الأصل في أداء الصلوات في أوقاتهاء ولا يخرجوها 
إلا بالارتفاق المذكورء وعلى المأموم متى رأى تساهل إمامه أن ينصحه ولا يفارقه ولا 
ينوي الفريضة للصلاة الثانیت والله الموفق. 

(؟) شرح التلقين (۸44/۲ - 855) وانظر: «حاشية المدني على كنون» .)١41/5(‏ 

(۳) الفروع (۷۳/۲) والمبدع (۱۲۳/۲) والمستوعب (4۰۹/۲) والتوضيح (۳۹۰/۱) وأعلام 
الحديث )178/1١(‏ للخطابي والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  1١60/((‏ ۱۵۱) 
والمهذب (۱۱۲/۱). 


۳۳۵ 


إحداهما والسماء تمطر ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع المطر مضى 
على صلاتهء لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامه» . 

ررد على ول لطر الى ی ثم مطر الناس» لم يكن له أن 
ا اي لحن ا قر وكذلك لو 
يكون له الجمع إلا بأن 00 في الأولى ينوي 0 وهو له فإذا دخل 
فيها وهو يمطر ودخل في الآخرة وهو يمطر فإن سكنت السماء فيما بين 
ذلك كان له الجمع'". لأن الوقت في كل واحدة منهما الدخول فيها 
والمغرب والعشاء في هذا وقت كالظهر والعصر له يختلفان وسواء کل بلد 
في هذا لأن بل المطر في كل موضع آذی»( 

والفرق بين مذهب الشافعية والحنابلة في هذا الشرط ظاهرء فلو انقطع 
المطر فنتیجته وَحَل» وهو من الأعذار المبيحة للجمع عند الحنابلة بخلاف 
الشافعية» ويظهر أثر هذا الشرط عند الحنابلة في السفر والمرض كما في 
«الإنصاف» (۳۵/۲). 


5 - أن يكون الجمع في مساجد الجماعات(*): 


ا ی ی الدج تو ليه 
مر ومنع المالكية والشافعیة ؟ ‏ ووجه عند الحنابلة واختاره ابن عقيل 


() الأم )٩۵/۱(‏ والمجموع (۳۷۸/۵). 

زفق إذا عاد المطر قبل طول الفصل كما هو واضح. وعلیه فلا أثر لانقطاعه عند سلام 

لأولى. انظر «الانصاف» (۳46/۲). 

(۳) الام (۹۵/۱). 

(4) انظر المبحث الثالث من هذا الفصل ؛ ففیه بعض المسائل والجزئیات التی تتعلق بهذا الشرط . 

(5) انظر المبحث الثالث من هذا الفصل: مسائل وفوائد. ١‏ 

(5) وهم يشترطون في الصلاة الثانية المجموعة جمع تقديم في المطر نية الامامة حال 
التحرم کالجمعق وإلا؛ فلا تنعقد» انظر: «حاشية البُجيرمي على شرح منهج الطلاباب 


۳۳۹ 


وصححه - الجمع بين الصلاتين في المطر للمنفرد حتى في المسجدء ولم 
برعي لجاك امه أن نع بن ای الأدن ار ری 
بيته أو مسجدهء بل ما أن يذهب للمسجد فيجمع معهم أو يصلي كل صلاةٍ 
بوقتها"" . واستثنى المالكية الإمام الراتب للمسجدء فقالوا: إن كان له منزل 
ينصرف إليه فإنه يجمع وحده ينوي الجمع والإمامة لأنه منزل منزلة 
الجماعة» وهذا إن أذْن وأقام» وانتصب للإمامة» وانتظر الناس على عادته» 
زاد الباجي: وينوي أنه إمام» فهو من المواضع التي يشترط فيها نية الإمامةء 
وهذا هو معروف المذهب. وقال ابن عبدالبر في «الكافي» : يعيد المنفرد 
ولو كان إماماً راتا" . 


ووقع اختلاف بينهم في مسائل تندرج تحت هذا الشرط یمکن 
تلخیصها فیما يلي : 


الأولی : هل جواز الجمع بين الصلاتین معلق بأدائها في المسجد أو 
في الجماعة دونه؟ 


لم يختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين في المسجدء ويقصد به 
المالكية كل مسجد تقام به الصلاة ولو غير الجمعة؟. 


= ۳۳۰/۱) وهذا قول لبعض المالكية» بل قال بعضهم: كل صلاة لا تصح إلا بإمام فان نية 
الإمامة فيها لازمة انظر: «شرح زروق على الرسالة» (۱۹۷/۱) والفائدة العاشرة الآتية. 

)١(‏ الذخيرة (1/1/) ومواهب الجليل (۱۵۸/۲) وتنوير المقالة (۳۲۷/۱) والشرح الصغير 
70 والخرشي على مختصر خليل (4۲6/۱) وإرشاد السالك (۱۸) وفتح العزيز 
(4074/5) وشرح المحلي على منهاج الطالبين (۲5۸/۱) والمغني (575/1) والمبدع 
(۱۲۰/۷) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۳۹/۲). 

(۲) شرح منح الجليل )"814/١(‏ ومواهب الجليل )٠١۸/۲(‏ وشرح زروق على الرسالة 
(191/1) وشرح ابن ناجي على الرسالة (۱۹۷/۱ - ۱۹۸) وحاصل فقه المسألة أن 
ينادي الإمام للصلاة فلم يأت للمسجد أحد. 
وذكر الونشريسي في «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» في (القاعدة الثالثة) 
(ص۱8۱) سبب الاختلاف في هذا الفرع وهو: الموجود شرعاً: هل هو كالموجود 
حقيقة أم لا؟ 

( الشرح الصغير (۲۱۱/۱) وحاشية الدسوقي (۳۷۰/۱). 


۳۳۷ 


ولم يختلفوا أيضاً في جواز الجمع لمن يصلي في الجماعة دون 
المسجد »> بل ذهب الحنابلة في وجه لهم - قال المرداوي فيه: اوهو 
المذهب قال القاضي : ظاهر کلام آحمد وصححه في (التصحیح» 
ونصره في «مجمع البحرین*۳" - إلى جواز الجمع لمن يصلي في بيته. 

وإليه ذهب علي راغب من المحدثين فقال بعد أن ذكر < خبر ابن عباس 
المتقدم في (المبحث الأول) من (الفصل الثاني) وذكر الاحتمال الوارد فيه 
من قبل أبي أيوب السختياني لجابر بن زيد - أبي الشعثاء - لعله في ليلة 
مطيرة قال : ا فقال ما نصه: 1 


«فهذه الأدلة كلها تدل في مجموعها على جواز الجمع في 

تقديماً وتأخيراًء والمراد بالمطر ما واد اسم مطرء وهو ما 0 0 

بغض النظر عما إذا كانت فيه مشقة أو لاء لما لما روي أنَّ النبيّ 3 جمع في 
الفطر :ولیس بين حجزته والمسجة شيء” ٠‏ وبفض النظر عما إذا كان فى 
المسجد أو في البیت» وبغض النظر عما إذا كان المطر نازلاً عند الإحرام 
بالصلاة ة آم غير نازل؛ لأن الحدیث لم یعلل بالمشقة فیوخذ توقیف ولأن 
کونه في المسجد أو غیره لم يرد به نص فیبقی على (طلاقه» علاوة على أنه 
ثبت أن الرسول 45 كان يجمع في بيوت آزواجه إلى المسجد» ولأن 
الحديث يقرل (يوم مطير) (في المطر) واحتمال أيوب السختياني قال فيه 
(ليلة مطيرة)» فالمراد من هذا أن يكون الوقت وقت مطرء لا أن يكون 
المطر نازلاً عند الإحرام بالصلاةء ولأ سبب الجمع وهو العذر المبيح 


() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۳۹/۲) وانظر: «المستوعب» (4۰۸/۲) 
«التوضيح» (۳:۹/۱) وفي «الإقناع» )١184/١(‏ و منتهی الإرادات» (8/1؟1): دو 
المعتمد) . 

(؟) انظراصحيح البخاري»: (كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصرء ر 
{o‏ 

۳ رواه الضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو؛ كما في «إرواء الغليل» 
(۳۹۲): وقال: اضعیف جداا. وقوله «ولیس بين حجرته . ۰ لیس من الحديث» بل 
من كلام الفقهاء بياناً للواقع 


۳۳۸ 


لجمع الصلاة إذا وجد جاز الجمع مطلقاً كالسفرء فكذلك المطر إذا وجد 
جاز الجمع مطلقاً سواء أكان فيه مشقة أم لاء وسواء أكان في المسجد أو 


في غیره4؟. 


أقول: لم یختلفوا في جواز الجمع في جماعة. ولکنهم اختلفوا في 
إضافة بعض الشروط لصلاة الجماعة يأتي الحديث عنها في المسائل القادمة 
إن شاء الله تعالى. 


قال قليوبي من الشافعية: «ليس المسجد قيداً والمراد محل 
اللجماعة)2©0 وقال ابن حجر الهيتمي: «والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي 
جماعة بمسجد أو بغيره» 0 وهذا مقتضى مذهب المالكية فإنهم نصوا 3 
جواز الجمع لأهل الزوايا والمنقطعين بمدرسة أو تربة تبعاً لمن يأتي للصلا 
معهم لا استقلالاا* وعلمت أن مذهب الحنابلة جواز الجمع للمنفرد. 
وقیل : : يجوز الجمع لمن خاف فوت مسجد أو جماعة جمع. قال المجد 
فيه: «هذا أصحء وجزم به في الإفادات» و «الحاویین!۰ وقدمه في 
«الرعايتين ۰ 


الثانية : : هل يجوز الجمع لمن لم يتأذّ بالمط ٠‏ كأن يكون المسجد في 


باب داره أو يمشي إليه في كِن”©؟. 


سئل الإمام مالك عن القوم يكون بعضهم قريب المنزل من المسجد» 
إذا خرج منه دخل إلى المسجد من ساعته وإذا خرج من المسجد إلى 


.)۹۲ - ٩۱ص( أحكام الصلاة‎ )١( 

(؟) حاشية قليوبي (518/1) وانظر: «فتح الوماب» (۷۲/۱) و «الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» .)181/1١(‏ 

(۲) تحفة المحتاج (4۰۳/۲) ولا يجوز للرجل أن يجمع بأهل بيته كما سيتضح لك من 
المسألة الثانية والثالثة . 

(8) شرح منح الجليل (۲۵۶/۱ - ۲۵۵) وانظر المسألة الثالثة من هذه المسائل. 

() الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۳۹/۲). 

(5) الکن: ما يرد البرد والحر من الأبنية والمساکن. انظر «لسان العرب» (۳۹۰/۱۳). 


۳۳۹ 


منزله مثل ذلك» يدخل منزله مكانهء ومنهم البعيد المنزل من المسجد؛ 
أترى أن يجمعوا بين الصلاتين كلهم في المطر؟ فقال: «ما رأيت الناس إذا 
جمعوا إلا القريب والبعيد فهم سواء يجمعون. قيل: ماذا؟ فقال: إذا جمعوا 

جمع القریب منهم راید . 

قال محمد بن رشد: «وهذا كما قال لأنَّ الجمع إذا جاز من أجل 
المشقة التي تدخل على من بعد دخل معهم مَنْ قرب إذ لا يصح لهم أن 
ینفردوا دونهم» فيصلُوا کل صلاة ةِ في وقتها جماعة» لما في ذلك من تفريق 
الجماعت ولا أن یترکوا الصلاة فى جماعة لقول رسول الله يلي : «لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجده ۳ . 

ذا متهي الات یت فا عل جوا ال لعن لی ای 
مسجد طريقه تحت شاباظ ۹ء أو بينه وبينه خطوات یسیرت وهذا ظاهر 
كلام الإمام أحمدء قاله القاضي» لأنّ الرخصة العامة يستوي فيها حال 
وجود المشقة وعدمها كالسفر ولأنه قد روي أنَّ النبي ی جمع في المطرء 
ولیس بين حجرته والمسجد شيء*. 


)١(‏ البيان والتحصيل 507/١(‏ - 4۰6) وانظر: «شرح التلقین» )۸٤٤/۲(‏ و «حاشية 
الرهوني» (۱4۲/۲). 

(۲) أخرجه الدارقطني (4۲۰/۱) والحاكم (۲8۹/۱) والبيهقي (/07) والطبراني فيما أملاه 
ومن طريقه الديلمي كلهم عن أبي هريرة وإسناده ضعيف وله طرق عن علي وجابر 
وعائشة رضي الله عنهم. وليس له إسناد ثابت كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (۳۱/۲) وإنما صح من قول علي كما قال ابن حزم في «المحلى» 
(198/4) وهو عند الشافعي وابن أي شيبة )*48/١(‏ وعبدالرزاق ٤۹۷/١(‏ رقم 
۵ وسعید بن منصور وصالح في «مسائل آبیه» (۳۶/۲ رقم ۷ والبيهقي 
(#/لاهء ۱۷۶). موقوفاً على علي وهو صحیح عنه انظر: المقاصد الحسنة» 
( ص1۹۷ - 4۹۸) و «العلل المتناهیة» (4۱۰/۱) «مختصر الأباطیل» (ص۱5 - ۱۷) 
للذهبي و «إرواء الغلیل» (۲۵۱/۲) و «سلسلة الأحاديث الضعیفة» (۲۱۷/۱) و «تخریج 
أحاديث اللمع في أصول الفقه؟ للغماري (ص98). 

(۳) البيان والتحصیل (4۰8/۱) وشرح منح الجلیل (۲۵۵/۱). 

(۶) الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طریق ناف . انظر «آساس البلاغة» (ص۲۸۳). 

(۵) مضی تخریجه قريباً (ص ۰6۲۲۸ واسناده ضعیف جداً. 


۷۳۰ 


وأما الشافعية وأبو ثور فالجمع بين الصلاتين رخصة عندهم لمن يصلي 
في مسجد يأتيه من بُعْدء ويتأذى بالمطر في إتيانه» فأما من يصلي في بيته 
جماعة أو مشى إلى المسجد في کِنْ أو كان المسجد في باب داره أو صلى 
النساء في بيوتهن جماعة أو حضر جميع الرجال في المسجد وصلوا أفراداً 


فلا يجوز الجمع على الأصح في مذهبهم. وقيل: على الأظهر". 


بالمط ۱ . 


وقال الرملي: «إنّ للامام أن یجمع بهم أي بالمصلین - وان كان 
مقيماً بالمسجد» صرّح به ابن أبى هريرة وغیره» والأوجه تقييده بما إذا كان 
إماماً رات أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة»"". 


ونص الشافعي مخالف لما عليه صحابه فقال رحمه الله تعالى: 


«ويجمع من قليل المطر وکثیره» ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى 
المسجد يجمع فيه قرب المسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدواء ولا يجمع 
أحد في بيته» لأن النبي يله جمع في المسجدء والمصلي في بيته مخالف 
المصلى في المسجده"*. 

قلت: يؤخذ من قوله رحمه الله تعالى: «یجمع فيه قرب المسجد أو 
كثر أهله أو قلوا أو بعدوا!. جواز الجمع لمن كان المسجد في باب داره» 


وهو نصه في «الإملاء» واحتج له الشيرازي وغيره بأنَّ النبي بيه كان يجمع 
فى بيوت أزواجه إلى المسجد . 


)١(‏ روضة الطالبين (۳۹۹/۱) وفتح العزيز (۳۷۹/4) وشرح المحلي على منهاج الطالبين 
(۲5۸/۱) وفقه أبي ثور (ص ۲۵۰) وتصحيح التنبيه (ق۲۰ - مخطوط). 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة .)545/١(‏ 

) نهاية المحتاج (۲۸۲/۲) وزاد المحتاج (۳۱۲/۱). 

(8) الأم (۹۵/۱). 

(©) المهذب (۱۱۲/۱). 


ضرق 


وأجاب الأولون - آعنی المشترطين اليُعدَ عن المسجد والتأذي في 
المشي إليه - عن جمع النبي بي في بيوت أزواجه وهي قريبة من المسجدء 
بأل بيوت آزواجه يل تسعةء وكانت مختلفةً منها بيت عائشة بابه إلى 
المسجد ومعظمها بخلاف دلك » فلعله ی في حال جمعه لم يكن في 
بيت عائشة ومذا ظاهر. فان احتمال کونه ييه في الباقي أظهر من کونه في 
١ 1 2 0‏ 

بيت عائشة رضي الله عنها 


وتعقب الحافظ ابن حجر هؤلاء فقال رحمه الله تعالى 


«وهذا یحتاج إلى نقل» وقد وجد النقل بخلافه» ففي «الموطأ؛ عن 
الثقة عنده: إن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي ی بعد وفاته» 
یصلون فیها الجمعت وکان المسجد یضیق عن آملی وحجر آزواج النبي ار 
ليست من المسجدء ولکن آبوابها شارعة في المسجد. 


وتجدر الاشارة إلى أن الشافعية رخصوا لمن اتفق له وجود المطر» 
وهو بالمسجد أن یجمع وان خرج إليه قبل وجود المطر والا لاحتاج إلى 
صلاة العصر أو العشاء في جماعة» وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده 


() المجموغ (۳۸۱/6 - ۳۸۲) وتحفة المحتاج (40۳/۲) ونهاية المحتاج (۲۸۲/۲) وزاد 
المحتاج (۳۱۲/۱). 

(۷) التلخیص الحبیر (۷۹/4؛ - بذیل «المجموع») وفي «صحیح البخاري» کتاب الفتن 
(۲۲/۱۳ - مع «الفتح») من حدیث أم سلمة: أن رسول الله یو استيقظ ليلة فزعاً 
وقال: ۷... من يوقظ صواحب الحجرات» يريد أزواجه وهذا يؤيد مقولة ابن حجر 
كما هو ظاهر . 
ثم وجدث شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فصل في هذه الجزئية. قال في 
«متهاج السنة النبویة» (455/8): «حجر أزواج النبي كك لم یبتهن كلهن مع بناء 
المسجد أولاء فانه لم يكن حینثذ مزوجاً بتسع» بل بنی بعائشة» وکان قد تزوجها 
بمکت وکذلك سودة. ثم بحفصتة. فلهذا كانت حجرهن لاصقة بالمسجد. وآخر من 
نوی ا ی کب ل تعد 5 
وکان بیتها آبعد عن المسجد من غیره» وفات هذا النقل المهم صاحب کتاب «بیوت 
الصحابة حول المسجد النبوي» وفیه (المبحث الثالث: في بیان حجرات آمهات 
المومنین) (ص۲4 - ۳۳). ۱ 


۳۳۲ 


أو في إقامته بالمسجد قاله المحب الطبري وكلام غيره یقتضیه"؟. 


ولو صلی الشیخ الضعیف أو المرأة في البیت بالمشمع» ففي جواز 
الجمع لهما عند المالكية خلاف". 

الثالثة: هل يجوز الجمع لمن فعله ثم جلس في المسجد حتی دخل 
وقت العصر آو العشاء؟ 

نص المالكية على عدم جواز الجمع في حق من كان مقيماً في 
المسجد» وفي حق جماعة لا حرج ولا مشقة عليهم في فعل كل صلاة في 
مختارها/ كأهل الزوایا والربط والمنقطعین بمدرسة أو تربة» فلا یجمعون الا 
تبعاً لمن يأتي للصلاة معهم من إمام وغیره. ومحل هذا إذا لم يكن لهم 
منازل ينصرفون إليهاء وإلا ندب لهم الجمع استقلالا؟. 


قال الخرشی: «كما أن الجماعة المنقطعين بمدرسة أو تربة لا يجوز 
لهم الجمع. إذ لا حرج ولا مشقة عليهم لعدم احتياجهم إلى الانصراف من 
مكانهم إلى غيرهء لأن الجمع نما هو لضرورة الانصراف في الاسفار قبل 
مغيب الشفق» ثم إنهم يجمعون تبعاً كما يراه ابن عمر وغيره» . 

وقال التتائى: «لو كان للجماعة بيت يجتمعون فيهء فقال الجزولى: 
هو كالمسجدء وان لم يكن لهم بيت إلا وسط الدار» فلفقهاء فاس فيه 
قولان: بالجواز وله 


بباب داره ۔ كما مر معك - لانتفاء المشقة والمانع» وهذا موجود في مسألتنا 


)١(‏ زاد المحتاج (۳۱۲/۱) ونهاية المحتاج (۲۸۲/۲) والإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع 
(۱5۱/۱). 

(؟) عقد الجواهر الثمينة (۲۲۰/۱) والذخیرة (۳۷۹/۷) رجامع الأمهات (۱۲۱). 

(۳) شرح منح الجلیل (۲۵۶/۱ - ۲۵۵) وعقد الجواهر الثمينة (۲۲۰/۱). 

(4) شرح الخرشي على مختصر خلیل (8۲۹/۱). 

(۵) تنوير المقالة (۳۲۷/۱). 


۳۳۳ 


هذه ولم أرَ من نص على المسألة بعينها من علماء الشافعية " والله أعلم. 


الجمع في المصليات للموظفين والطلاب 
وبناء على ما تقدم فإننا نستطيع أن نفرع عليه: حكم الجمع بين 
الصلاتين للموظفين والمدرسين والطلاب إذا كانت لهم منازل ينصرفون 
إليها. فنقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق: 
أولا: إذا كان انصرافهم قبل دخول وقت الصلاة الثانیت» فيجوز الجمع 
لهم للمشقة التي ستلاقيهم حال انصرافهم» وربما يتعذر عليهم - إن 
لم يجمعوا _ أداء الصلاة الثانية جماعة. 
ثانياً: إذا كان انصرافهم بعد الصلاة الثانية المجموعة فينظر إلى مكان 
مسجدهم أو مصلاهم فان كان في مبنى عملهم نفسه» فالأولى عدم 
الجمع استئناساً بالمنصوص عند المالكية» أعني: منع الجمع لأهل 
الزوايا والربط والمنقطعين بمدرست وتفریعا على المنقول عند 
الشافعية من عدم جواز الجمع لمن كان المسجد يباب داره» فالمنع 
هنا أولى كما هو ظاهر. 
ثالثاً: وإن كان المسجد أو المصلى خارج مبنى العمل أو المدرسة أو 
المعهد أو الجامعة» فيأتي خلاف المالكية والشافعية المذكور فى 
المسألة الثانية من هذه المسائل . 1 
قال الدسوقي في «حاشیته على الشرح الکبیر» (۳۷۲/۱): 
«إِنَّ المنقطعین بمدرسة. إن اتحد محل السکن بها ومحل الصلاة لا 
يجوز لهم الجمع استقلالاًء بل تبعاً اتفاقء وان كان محل سکناهم غير 
محل الصلاة» فهل يجوز لهم الجمع استقلالاً أو لا يجوز لهم الجمع 
استقلالاً بل تبعاً؟ في ذلك خلاف ‏ مختار محمد البناني ثانيهما ومختار 
البرموني والمسناوي آولهما". 


(۱) ثم وجدث الشرقاوي یقول في «حاشیته على التحریر" (۲۵۸/۱) وهو یعدد شروط 
الجمع : «وأن تکون الصلاة بمصلی بعيدٍ عرفا ومقتضاه عندهم عدم الجواز. 


۳۳۶ 


ومذهب الحنابلة: جواز الجمع في جميع المسائل المذكورة بناء على 
صحة الجمع بين الصلاتين للمنفرد في بيته . 

بقي بعد مذا: إن جمع معهم ولم ينصرف حتى دخل وقت العشاء أو 
العصر آعادها وقیل لا إعادة وقیل: إن بقي أكثرهم آعادوا. وهو قول ابن 
الجهم"*. وعلی أي حال فإن من السنة أن يعيد الصلاة إذا آلحقناه 
بالمعتکف في المسجد. على فرض صحة جمعه تبعاً كما قال المالكية» 
ولهذا نصوا على أن الإمام يستخلف المعتكف ليصلي بالناس الصلاة الثانية 
في وقتها وجوباً على ظاهر «تهذيب ابن عرفة»» وقال الخرشي: «وقول 
عبدالسلام استحباباً لا أعرفه) . 


وضهم على وجوب استخلاف الإمام المعتكف يدل بإشارته على سنية 
الإعادة في حق المعتكف إذ لو كانت الإعادة واجبة في حقه فلا معنى 
0 والدليل على سنيّة الإعادة: عن أبي محجن الديلمي عن أبيه 1 
أتيت النبي بيه وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلی. فقال لي: « 
صلیت؟» قال: قلت: يا رسول الله قد صلیت في الرحل ثم أتيتك» 1 
«فإذا فعلت فصل معهم واجعلها نافلة۲ قال عبدالله بن أحمد: قال أبي 


)١(‏ ولا تنس ما قدمناه في (المبحث الأول) من (الفصل الثاني) من جواز الجمع بين 
الصلاتين للحرج والمشقة وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان فإذا لحقت 
بالموظف أو المدرس أو الطالب قله الجمع من أجلهاء منفرداء ما لم يتخذه عادة. 

(؟) الفواكه الدواني (۲۷۳/۱) وتنوير المقالة (۳۲۸/۱) والبيان والتحصيل (4۲۳/۱) ورجح 
الدسوقي في «حاشيته على الشرح الکبیر» (۲۷۱/۱) الإعادة لأنه سماع القرينين أشهب 
واين نافع . 

( شرح الخرشي على مختصر خليل ٤۲٤/۱(‏ - 478) ومواهب الجليل (۱۵۷/۲ - 
۱-۸ 
وان كان الامام معتکفاً فیجمع معهم مأموماً. انظر «التاج والاکلیل» (۱۵۷/۲) و 
«الفواکه الدواني» (۲۷۲/۱). 

(4) آخرجه آحمد في «المسند» (۳۳۸/4) بسند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فانه لم یوثقه 
غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم» والحدیث صحیح لشواهده انظرها في 
«إرواء الغلیل» (۳۱۸/۲ - ۳۱۵) و «السلسلة الصحیحة» (رقم ۱۳۳۷). 


۳۳۵ 


ولم يقل أبو نعيم ولا عبدالرحمن و «اجعلها نافلة» وهذه الزيادة شاذة لتفرد 
سفيان بها ولاضطرابه في إسناد الحدیث وفي اسم پسر » والصواب الرواية 
دونها كما عند الجماعة. 


ولكن وردت هذه الزيادة في حديث آخر صحیح» عن يزيد بن 
الاسود: أنه صلى مع رسول الله هة وهو غلام شاب فلما صلى فإذا 
رجلان لم يصليا في ناحية المسجد؛ فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. 
فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا. فقال: « 
تفعلواء إذا صلى أحدكم في رحله ڈ ثم أدرك الإمام ولم يصل فلیصل معهء 
فإنها له نافلةه(. 


ولو جمع بين الصلاتین فرأى الناس یصلون الثانية في وقتها» وهو مار 
فانه لا تلزمه إعادة الصلاة معهم» ولا يدخل المسجد ولیرجع؛ فانه بدخوله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: في الصلاة : باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم (رقم ۵ كباة) والنسائي في الإمامة: إعادة الفجر ى الجماعة لمن صلى 
وحده (۱۱۲/۲). والترمذي: في أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده 
ثم يدرك الجماعة (رقم )۲۱٩‏ والدارقطني: كتاب الصلاة: باب من كان يصلي الصبح 
وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معهم )414/١(‏ وابن حبان في اصحیحه» (۰4۳۱/6 
۲ رقم ۰۱۵16 ۱۵۹۵) و (/۱۵۵ رقم ۲۳۹۵ الاحسان أو رقم ۶ - موارد 
الظمان) والطيالسي (رقم ۱۲4۷) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳۹۳/۱) 
وعبدالرزاق (۳۹۳۶) وابن أبي شيبة (۲۷۶/۲ - ۲۷۵) وابن أب بي عاصم في حاد 
والمثاني» (۰۱۳4/۲ )٠۴١‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا rN)‏ - ۲۳۵) وابن 
قانع في «معجم الصحابة» (۰۲۲۱/۳ (YY‏ وابن خزيمة في #صحیحه» (۱۲۷۹) 
وأحمد ١50/4(‏ - 6۱۰۱ وابن سعد في «الطبقات» (۵۱۷/6) والحاکم في «المستدرك» 
(fe - 66/1)‏ - وصححه ووافقه الذهبي - والبيهقي في «الخلافیات» (۲/ق۵۵|ب) 
ونقل ابن حجر في «التلخيص الحبیر؟ (۲۹/۲) تصحيحه عن ابن السكن ثم قال: 
توقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له 
راو غير ابنه» ولا لابنه جابر غير يعلى. قلت: يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه 
النسائي وغيره» وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى: أخرجه ابن منده في 
«المعرفة» من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبدالملك بن عمير عن 
جابر» . 


۳۳۹ 


يوجب على نفسه أن يتعمد الصلاة مع الإمام» وإلا يلحقه النهي الوارد في 
الحدیری(۱) والله أعلم . 


الاختلاف في هذه المسألة مبني علی: حکم تکرار الجماعة في 
المسجد الواحد؟ 


فمن ذهب إلى كراهة تکرار الجماعة في المسجد الواحد کره الجمع 
بين الصلاتین في المسجد بعد جمع الامام الراتب(۳. 


وقرر الشیخ علي العدوي في «شرحه لمختصر خلیل» على كراهية 
الجمع بعد جمع الامام الراتب فقال رحمه الله تعالی: «والحاصل أنه إذا 
وجدهم فرغوا فلا يجوز أن یجمع لنفسه ولا مع جماعة بامام؛ لأن فيه 
إعادة جماعة بعد الراتب» فلو جمعوا فلا إعادة علیهم»۳. 


)۱( واختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد ويكون قد صلى» فمنهم من قال يعيد إن صلى 
منفرداً ومنهم من خص الاعادة ببعض الصلوات دون البعض الآخر. انظر تفصیل ذلك 
في : «الاوسط» (4۱۰/۷) لابن المنذر و «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۶۸/۸ - ط دار 
الفكر) و «مسائل أبي داود لأحمد» (4۸) و «مسائل أحمد واسحاق» (۳۳/۱) و 
«الجامع الصغیر» ٩۰(‏ - مع شرحه «النافع الکبیر»)» و «النکت» (ص۱۷۰) للسرخسي 
و «الأصل؛ (۷۸/۱) و «الأم» (۲۰۷۸۷) و المدونة الکبری» (۸۷/۱) و «معالم السنن» 
۱۹4/۱۱ و «الذخیرة» (۲۱۷/۷) و «البیان والتحصیل» (۱۸/۲) و «تفسیر القرطبي» 
(۳۵۱/۱۱ - ۳۵۲) و «حاشية العدوي» (۲۳۷/۱) و «حاشية الرهوني» (۷۵۰/۲- ۷۷) 
و «شرح زروق على الرسالة؛ (۱۹6/۱ - ۰۱۹9 و «تنقیح التحقیق» (۱۰۳۱/۷) و 
البداية المجتهد» (۱4۲/۱) و «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲8۹/۲۳) و «بذل المجهود» 
(۲:۰/۳ - ۲۶۱). 

( انظر تفصيل المسألة في «بذل المجهود» (۱۷۷/4) وهالمغني مع الشرح الکبیر» (۷/۲ - 
۲۳ وانظر أدلة القائلین بالکراهة في «الأم؛ (۱۸۰/۱) واتمام المنة» (ص۱۵۵ ما 
بعدء ۲۷۷) و «المسجد في الاسلام» (ص۷۹) وانظر أدلة المجیزین في «نصب الرایة» 
(۵۷/۲) و «قامة الحجة» لللكنوي (ص۳۱) و المحلی» (۲۳۹/4 - ۲۳۸). 
ثم أفردثٌ المسألة في مصئّف مفرد» وسميته ب «إعلام العابد بحکم تکرار الجماعة في 
المسجد الواحد» ونشر في طيعته الثالثة عن دار أبن حزم» بيروت» سنة ۱8۲۰ه. 

)۳( شرح العدوي على مختصر خليل (1۲۰/۱ وهو بذيل «شرح الخرشي»). 


۳۳۷ 


وقال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الکبیر» (۳۷۱/۱): «اعلم أنه 
إذا وجدهم فرغوا من صلاة العشاء فكما لا يجوز له أن يجمع لنفسه لا 
يجوز له أن يجمع مع جماعة أخرى في ذلك المسجد. لما فيه من إعادة 
جماعة بعد الراتب؛ فلو جمعوا فلا إعادة عليهم». 

وقال أحمد بن يحيى الونشريسي: سألت الشيخ أبا عبدالله سيدي 
إمامه الراتب هل جمعهما صحیح؟ فأجابني ما نصه: «الجمع صحيح » ولا 
خلل فيه ولا موجب إعادة وغاية ما يقال: الكراهة على المشهور»". 

وقد ص الشافعي في «الأم» (۱۸۰/۱ - ۱۸۱) على كراهة إعادة 
الجماعة في مسجد له إمام راتب» ولم أقف على نص في كتب الشافعية 
يكره تكرار الجمع بعد جمع الإمامء وهو أعني كراهة الجمع بعد جمع 
الإمام - مقتضى نصه في «الأم». والله أعلم. 


ثامناً - اشترط الإمام مالك وهو قول عند الإمام آحمد - رحمهما الله 


تعالى ‏ أن يكون الجمع بين العشائين فقط. ولكنه 
مرجوح لما أسلفنا9). 


تاسعاً اشترط الشافعية وأبو ثور في الجمع أن يكون في وقت 

الأولى» وقالوا بعدم جوازه في وقت الثانية منهماء واحتجوا عليه 
بان استدامة المطر متعذرة» فربما تمسك السماء قبل أن يجمع فيمتنع عذر 
الجمع اوهو نزول المطر فیمتتع الح ۱ 


وأما حجة القائلین بجراز الجمع في وقت الثانية فهي انتفاء المحذور 


.)۲۰6 - ۲۰۳/۱( المعيار المعرب‎ )١( 

0) انظر (ص ۱4۲). 

(۳) المهذب (۱۱۱/۱) والمجموع (85/5؟) روضة الطالبین (8۸۰۰/۱) والغاية القصوی 
(۳۳۱/۱) وتذكرة التنبیه (ل۳/ب - مخطوط) أو ٩۱۲/۲(‏ رقم ۱۸۲) وتصحیح التنبیه 
(۲۰ - مخطوط) أو (۱۵۵/۱ رقم ۱۰۳) وفقه أبي ثور (ص۲۵۰). 


A 


الذي وضعه الشافعية وذلك لأنّ الجمع عندهم يجوز في الوحل والبرد 
الشدید. فان امتنع المطر الذي يبل الثياب» فسيبقى الطين والبرد الشدید. 
ولهذا فاستدامة العذر موجودة بوجود المطر أو عدمه(؟. 


لاد 


() انظر: أيهما أفضل جمع التقدیم أم جمع التأخير في المبحث الثالث (ص ۲۵۷). 


۳۳۹ 


المبحث الثاني 


كيفية الجمع بين الصلاتين 
وأداء السنن والوتر 


أولاً - اختلافهم في عدد الأذان والإقامة حال الجمع بين الصلاتين: 

قال المالكية شارحين كيفية الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين: یود 
للمغرب على المنار أول وقتها. ویژخر صلاتها قليلاً ندباً وقيل وجوباً. 
والأول هو الصواب ثم يقيم لها ويصلي المغرب ثم يؤذن للعشاء في 
صحن المسجد. وقيل: عند محرابه» أذاناً منخفضاًء للا يظن دخول وقت 
العشاء المعتاد. ولثلا يشك من صلى المغرب أو أفطر بسماع الأذان الأول» 
ثم يقيم لها ويصلي العشاء ولا يفصل بينهما بنفل» ولذا يكره التنفل بين كل 
صلاتين مجموعتين» إذ لو شرع تأخير الجمع للتنفل لكانت العشاء في وقتها 
أفضل» فان تنفل فلا يمتنع الجمع"؟. 

قال محمد بن رشد بعد ذكره اختيار الإمام مالك لترك التنفل بعد 


)١(‏ الاستذكار )۳١/١(‏ وعقد الجواهر الثمينة (۲۱۹/۱) والتفريع (۲۹۲/۱) وشرح التلقين 
۸۱/0 - ۸4۲) والذخيرة (۳۷۸/۲ - ۳۷۹) وتنوير المقالة 7714/١(‏ - ۳۲۷) وشرح 
ابن ناجي على الرسالة (۲۲۱/۱) وحاشية الرهوني (۱:۳/۲) وحاشية المدني (۱:۳/۲) 
وارشاد السالك (۱۸) و أسهل المدارك (۲۳۹/۱) والشرح الصغير (۲۱۰/۱ - ۲۱۱) 
والتاج والاکلیل (۱۵۷/۲) وشرح الخرشي على خليل (4۲4/۱) ومسالك الدلالة 
(59). 


۳۰ 


المغرب في الجمع بين الصلاتين ما نصه: 


«الوجه فيما اختاره مالك من ترك التنفل بعد المغرب إذا جمع بين 


الصلاتين هو أنه لو أبيح ذلك للناس» لكثر ذلك من فعلهم. فكان سبباً 
لتأخير صلاة العشاء ذريعة إلى ألا ينصرفوا إلا بعد الظلام» وإنما أريد 
بالجمع الرفق بالناس لينصرفوا وعليهم إسفار»”" واستدل المالكية على 
الأذانين والإقامتين بما يلي: 


لك 


- 


إن الأصل أن تفرد كل صلاةٍ بأذان وإقامة» فيستصحب هذا الأصل 
حتی یقوم الدلیل على خلافه(۳. 

عن عبدالرحمن بن يزيد قال: حج عبدالله رضي الله عنه فأتینا مزدلفة 
حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك فأمر رجلا فاذن وأقام ثم» صلی 
المفرب وصلی بعدها رکعتین ثم دعا بعشائه ثم آمر فأذّن وأقام'". قال 
الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحدیث مشروعية الأذان والاقامة لكل من 
الصلاتین إذا جمع بینهما:؟. 

وذهب الحنفية - في جمع عرفة ومزدلفة والشافعية والحنابلة إلى أنَّ 


كل صلاتين جمعتا لا يؤذن لهما إلا أذان واحدء وان كان لكل منهما إقامة 
۰ )0( 
خاصة .. 


0) 
(۳ 
(۳ 


(£) 
(0) 


البيان والتحصيل .)٤٤/١(‏ 

آثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى ديب البغا (ص‌۲۰۸). 
أخرجه البخاري في «صحیحه»: كتاب الحج: باب من أَدّنْ وأقام لكل واحدة منهما 
(رقم )١1518‏ وغيرهء انظر: «الفتح الرباني» (۱۳۹/۵). 

فتح الباري (۵۲۵/۳). 

ومنالك أقوال أخرى لفقهاء الأمصار وروايات عن أحمده انظرها في «المجموع» 
(۸7/۳) و «إرشاد الساري» (۲۰۵/۳) و «حجة الوداع» للكاندملوي (ص۱۱۳) و 
«الدين الخالص» (۱۸4/۹ - ۱۸۹) وانظر الادلة باسهاب فى «نصب الراية» (#/54 - 
۰ و «الفتح الرباني» (۱۳۹/۵ - ۱۳۹) و «المهذب في اختصار السنن الکبیر» 
(۱/ ۳۹6 - ۳۹۲) و «إتحاف السادة المتقین» (۳۸۸/4 - ۳۸۹) و «حجة الوداع» لابن 
حزم (ص ۲۸۲ - ۲۹۶ - ط بيت الافکار). 


۱۶۱ 


واستدلوا بحديث جابر بن عبدالله في حجة الإسلام إن النبي بي صلى 
الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين» وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهماء ثم اضطجع حتى طلع الفجر . 

قال الشافعي بعد ذكره هذا الحديث: «وفيه دلالة على أن كل من 
جمع ین انين في وقت الأولى منهماء أقام لكل واحدة منهماء ودن 
للاولی» وفي الآخرة يقيم بلا أذان»”" . 

وقال ابن قدامة: «وقوله - أي الخرقي -: «وان أَذّن فلا بأس» كأنه 
ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤدّن للاولی أو لا يؤذنَء وكذا قال آحمد. لأنَّ 
كلاً مروي عن ا لله اة والأذان آولی» قال: واتباع ما جاء في ع 
أولى» وهو مع ذلك موافق للقیاس كما في سائر المجموعات والفوائت»(۳٩‏ 
ذكر ذلك بعد الإشارة إلى حديث جابر رضى الله عنه. وأيد الحنفية 
استدلالهم بالحديث: أن العصر يؤدّى قبل وقته المعهود فيفرد بالإقامة إعلاماً 
للناسر 29 , ورجح النووي العمل بحديث جابر على غيره من الروايات قال: 
«لأنّ مع جابر زيادة علم» وزيادة الثقة مقبولة» ولا جابر اعتنى بالحديث» 
ونقل حجة النبي بي مستقصاة» فهو أولى بالاعتماد» وقال: «وهذا هو 
الصحیح من مذهبنا؛ 1 يستحب الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة 
فیصلیهما بأذان وافامتین»(*۲ 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه؟: کتاب الحج : باب حجة النبي يكل (رقم ۱۲۱۸) وغیره. 
انظر : «تحفة الاشراف» (۲۷۱/۲) 

(۷) الأم (۱۰7/۱). 

(9) المغني (1۳۰/۱ - مع الشرح)» وانظر «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
55/0 4۲۳). 

2 لبناية في شرح الهداية (۵۳۸/۳). 

() المجموع (۸:/۳) وشرح صحيح مسلم (۱۸۷/۸ - ۱۸۸) والأذكار (۳۷) وروضة 
لطالبين (۱۹۸/۱) وانظر: هرسالة في الأذان» للمعافري (ص۷۳) و «الأذان» (ص۲۱۹) 
للقوصي. و «شذی الجنان في آحکام الأذان؛ (ص۳۹ - 4۰) و «الأذان في الاسلام» 
(ص۹۵ - )٩۷‏ لاشرف عدرة و «المفيد في تقريب أحكام الأذان» (ص۲۷). 


4۲ 


وبهذا! قال آبو ثور» وعبدالملك الماجشون المالکي: وابن حزم 
والطحاوي الحنفی» وقواه وتأول حدیث ابن مسعود المذکور آنفاًء بأنه 
محمول على أن أصحابه تفرقوا عنهء فاد لهم لیجمع بهي . 

والاحسن من هذاء أن یقال: إن هذا «موقوف على ابن مسعود من 
فعلهاء قاله ابن القيم في «تهذيب السنن» (۰۵/9 - ١٠4)ء‏ وقال: 
«والصحيح في ذلك كله: الأحذ بحديث جابرء» وهو الجمع بینهما بأذان 
وإقامتين» لوجهين اثنين: 

أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطریة؟؟. 


بينهما بأذانٍ وإقامتين» ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه». 


وأما إذا جمع بين صلاتي الجمع بسفر» أو مطر وأخر الأولى إلى 
وقت الثانية» أقام لكل واحدة ولا یودْن للثانيةء وفي الأذان للأولى الأقوال 
في الفائتة والأظهر : لا يؤذن. قال إمام الحرمين: وينقدح أن يقال: يؤذن 
لهاء وإن لم يؤدُن للفائتة. قلت (النووي): بل الأظهر أنه يؤذن ففي 
«صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه أن رشول الله ی جمع ب بين المغرب 
والعشاء بالمزدلفة في وقت الثانية بأذان وإقامتين وهو مقدم عند العلماء على 
رواية أسامة وابن عمر: أنه صلاهما بإقامتين لأنه زيادة ثقة» حفظ ما لم 
يحفظ غيره والله أعلم. 

وخرج أبو الحسين بن القطان من أصحاب الشافعية وجهاً أنه يؤذن 
لكل واحدة من صلاتي الجمع قدم أو آخر. قلت (النووي أيضا) قال إمام 
الحرمين: لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في صورة على قول» وهي إذا صلى 
فائتة قبيل الزوال وأذّن لها على قولء فلما فرغ منها زالت الشمس فأراد 


)١(‏ فتح الباري (76/6ه) وشرح صحيح مسلم (۱۸۸/۸) والفتح الرباني (۱۳۹/۵) وإرشاد 
الساري (۲۰۵/۳). 


(۲) ثم ساقها ونقدها نقداً فيه إجمال. 


۳:۳ 


إقامة الظهر آذن لا محالة. هذا كلام الإمام ويتصور التوالي قطعاً فيما لو 
آخروا المؤداة إلى آخر الوقت» فأذّنوا لها وصلوها ثم دخلت فريضة أخرى» 


والله أعله” . 
ثانياً - كيفية صلاة السنن والوتر: 


آولاً - صلاة الرواتب إذا جمع بين الظهر والعصر: 

قال الرافعي في كيفية صلاة الرواتب إن جمع بين الظهر والعصر: 
«صلى سنة الظهر ثم سنة العصر ثم يأتي بالفریضتین»۳. وصوّبه النووي 
فقال : «والصواب الذي قاله المحققون: إنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم 
يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر»۳ ثم قال 
رحمه الله تعالى: «وکیف يصح سنة الظهر التي بعدها قبل فعلها وقد تدم 
أن وقتها یدخل بفعل الظهر وکذا سنة العصر لا یدخل وقتها الا بدخول 
وقت العصر ولا یدخل وقت العصر المجموعة إلى الظهر الا بفعل الظهر 
الصحيحة والله آعلم»*. 


وفصّل الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج» فقال: «وكيفية 
صلاتها - أي الرواتب - إذا جمع الظهر والعصر: قدَّم سنة الظهر القبلية وله 
تأخيرها سواء جمع تقدیماً أو تأخيراً وتوسيطها إن جمع تأخيرأء سواء أقدّم 
الظهر أم وأخر ا ا وله توسيطها وتقديمها إن جمع 
تأخيراً سواء أقدّم الظهر أم العصره(۳. 


( روضة الطالبین (۱۹۷/۱ - ۱۹۸). 

زفق فتح العزیز بشرح الوجیز (۰)4۸۱/6 وإليه ذهب السهروردي في «عوارف المعارف» 
(ص 1)۱۳۳. 

( روضة الطالبین (4۰۲/۱) وانظر فتح الوماب (۷۳/۱). 

() روضة الطالبين (4۰۲/۱) وانظر «مغني المحتاج» (۲۷۰/۱) و «فتح الجواد! ۱۹0/۱). 

(8) حاشية الشرواتي على تحفة السحتاج (۷ وانظر ارشاد الساري (۳۰۱/۲ 
و/۲۰). 


۳: 


وكره بعضهم صلاة السنة بعد صلاة العصر المجموعة إلى الظهر 
معتمدين على نهی النبی ية عن الصلاة بعد العصرء فقالوا: لا يخلو أن 
يراد بالنهي صلاة العصر أو بعد وقت العصرء ومما يقوي أن المراد فعل 
الصلاة: ما خرجه البخاري في باب حج النساء آخر کتاب الحج من قول 
أبي سعید في الأربع التي سمع من رسول الله ی منها قوله: اولا صلاة 
بعد صلاتین: بعد العصر حتی تغرب الشمس وبعد الصبح حتی تطلع 
الشمس» وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن یصلیها في أول وقتها المشترك 
بينها وبين الظهر عند وجود العذر والذي اختصت به. وعلّل هؤلاء النهي 
عن الصلاة بعدهاء بأنه لو أبيح بعد فعلها لأدى ذلك إلى أن توقع النافلة 
في وقت الغروب جار في هذا. وأيضاً فالأحكام إنما تناط بالمظنةء وهو 
الوصف الظاهر المنضبط وإن خفيت الحكمة» هذا هو الصحيح عند 
المحققین» ففعل صلاة العصر مظنة للنهي عن النافلة بعده» وقد وجدت 
صورة في الجمع فيوجد حکمه". 


قلت: وقد ثبت ما يقيد أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر من مثل 
حديث على بن أبى طالب رضی الله عنه: نهى رسول الله كله عن الصلاة 
بعد العصر إلا والشمس مرتفعة"* فهذا وصف ظاهر متضبط ينبغي الاعتماد 
علیه» ویدل على جواز الصلاة حتی بعد العصرء قبل اصفرار الشمس؛ 


(۱) المعیار المعرب (۲۱۲/۱ - ۲۱۳) ونقل هذا الراي عن تاج الدین السبكي الشافعي 
والباجي المالكي في «شرحه للموطاه قلت: وهو لازم قول ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوی» (۲۰۰/۲۳). 

(؟) رواه أبو داود ٤۲/۲(‏ رقم ۱۲۷۶) والنسائي 0۷ وأبو يعلى في امسنده» 
(۳۲۹/۱) وابن حبان في «صحيحه؛ (رقم 571١‏ موارد الظمآن) والطيالسي (۷۵/۱ - 
مع منحة المعبود) وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ۲۸۱) والبيهقي (40۸/۲) والضیاء 
في «المختارة» (۲۵۸/۱ - ۲۵۹) وأحمد (۱۲۹/۱ و۱84۱) وصححه ابن حزم في 
«لمحلی؛ (۳۱/۳ و۲۷۱/۲) وأبو زرعة العراقي في «طرح التثریب» (۱۸۷/۲) وتبعه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۰۰/۲ و 1۳/۶) وانظر کلاماً مسهباً حول هذا الحدیث 
وفقهه في «المحلی» (۲۹۵/۲) مسألة رقم (۲۵۸) و «سلسلة الأحاديث الصحیحةه 
(۳۹۱/۱ ولكه). 


fo 


وعلیه فلا وجه لکراهة صلاة سنة الظهر البعدية» وسنة العصر بعد الجمع 
بين فريضتي الظهر والعصر ویبقی کلام النووي صحیحاً سالماً من 
الاعتراض» والله تعالی أعلم. 


ثانياً - صلاة الرواتب إذا جمع بين المفرب والعشاء : 

لم أقف على خلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة في جواز صلاة 
سنة العشاء» بعد آدائها مجموعة مع المغرب وقبل مغيب الشفق. 

قال النووي: «وفي جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة 
المغرب ثم سنة العشاء»؟. 

وقال الشرواني: «وإذا جمع المغرب والعشاء آخر 9 وله توسیط 
سنة المغرب إن جمع ۱۳ وقدم المغرب» وتوسیط سنة العشا ء إن جمع 
تأخيراً وقدم العشاء» وما سوی ذلك ممنوع» 0 

وقال ابن قدامة: «وإذا جمع في وقت الأولى؛ فله أن يصلي سنة 
الثانية منهما قبل دخول وقت الثانية)0© وهذا مقتضى مذهب المالكية إذ أنهم 
أفردوا تأخير صلاة الوتر بعد مغيب الشفق بالنص» فيفهم منه جواز صلاة 
سنة العشاء قبل ذلك ويؤكد ذلك تنصيصهم على منع التنقل بعد الجمع في 
المسجد. ومنهم من أطلق المنع؛ قال الرهوني في «حاشیته» (۱44/۲) عن 
النهي هل هو خاص بالمسجد أم لا: «ولم أر من تعرض لهذا المفهوم بنفي 
ولا [ثبات بعد البحث عنهء والله آعلم» . 

قلت: المشهور عند المالكية أن النهي خاص بالمسجد؛ وهو صريح 
قول ابن جزي في «قوانينه» (۵۷): «ولا يتنفل بين الصلاتين ليلة الجمع 2 
بعدهما في المسجد ولا يوتر حتى يغيب الشفق» أفاده المدني في «حاشيته 
على كنون» (۱86/۲). 


.)195/1( وانظر: افتح الجواد»‎ )507/1١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)۳۹۷/۲( (؟) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ 
.)۱۲۵/۷( المغني مع الشرح الكبير‎ )۳( 


۳۹۹ 


ثالثاً - صلاة الوتر: 

يرى المالكية: إن الوتر لا تصلّی إلا بعد مغيب الشفق. أي: بعد دخول 
وقت العشاء» لأنها لا تصلح إلا بعده۲۳. وعن بعض الشافعية إنه يدخل وقت 
الوتر بمغيب الشفق» ولو لم تصل العشاء» لكن ضعفه العراقي وغیره؟. 

قال المازري في «شرح التلقين» (۸4۳/۷ - ۸44): «وأما التنفل 
بعدهماء فقد قال مالك في «المستخرجة»: لا ينتفل بعد العشاء فى 
المسجد. وقال أيضاً: لا يُوترون في المسجدء ولكن في منازلهم بعد مغيب 
الشفق. فأما التنفل بعد العشاءء فيمكن أن يكون نهي عنهء لأنه إنما أبيح 
الجمع لينصرف الناس إلى منازلهم قبل الظلمة الشديدة وفي التأخير للتنفل 
وقوع فيها. وأما الوتر فإنها سنة مؤكدة» لم تدع الضرورة إلى تقدمتها قبل 
وقتها كما دعت في العشاءء فلهذا أخرت إلى مغيب الشفق». 

ويرى الشافعية والحنابلة إل الوتر يصلى بعد الفراغ من صلاة العشاء 
ولا يشترط دخول وقتها" وهذا قول ابن عبدالحكمء واختاره عبدالحق*) 
من المالكية . 

وسبب اختلافهم: هل يدخل وقت الوتر بالفراغ من صلاة العشاء فيكون 
تبعاً للصلاة أم له وقت خاص به لا يتقدم عنه وان قدمت الصلاة؟ فإلى 
الأولى ذهب الجمهور وإلى الثانية ذهب المالكية. والظاهر أن الوتر تابع 
لفريضة العشاء لقوله بي : «إن الله زادکم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر»””' فيكون الراجح مذهب الجمهور واش أعلم. 


)١(‏ شرح التلقين (۸۶۳/۲) وجامع الأمهات (۱۲۱) شرح الخرشي على مختصر خليل 
(474/1) وكفاية الطالب الربانی (۲۹۷/۱). 

(؟) المجموع ۱۹۳/6 والدين الخالص (4/۳). 

(۳) روضة الطالبين (4۰۲/۱) وفتح الجواد )١145/١(‏ والمغني مع الشرح الكبير (۱۲۵/۲). 

(8) تنوير المقالة (۳۲۸/۱). 

() الحديث صحیح : 
رواه آبو داود (رقم ۰۱6۱۸ والترمذي (رقم 4۵۲) وابن ماجه (رقم ۱۱5۸) والحاکم 
( ) وأحمد كما في «أطراف المسنده (۷۱/۱) - وسقط من مطبوع «المسندا - 


۳:۷ 


(تفريع) علق المالكية كراهة الحديث لغير شغل حال الجمع بين 


الصلاتين على وقت العشاء وليس على أدائها في وقت المغرب؛ بناء على 
قولهم بتأخير الوقت» قال ابن فرحون: "فن قلت: قال ابن أبي زيد: یکره 
الحديث بعد صلاة العشاء لغير شغل» ولنا صورة لا یکره فيها الحديث 
بعدها؟ قلت: ليلة الجمع في المطرء وحيث يجوز الجمع بين المغرب 
والعشاءء فإنه لا يكره فيها الحديث بعدهاء بل له الحديث حتى يدخل 
وقتهاء فيصلي الوتر» وحينئذ یکره الحديث لغير شغل»؛ والكراهة تتعلق 
بأداء صلاة العشاء وليس بوقتهاء على أصول الشافعية والحنابلة - ولم أر من 
ذكر المسألة منهم - ونستطيع أن نقرر أن السمر مكروه بعد الوقت» ولذا قال 
خیثمة: کانوا - أي السلف - یحبون إذا أوتر الرجل أن ينام . 


(» 
(۳ 


وأطرافه وعزاه له ابن حجر في إتحاف المهرة (۳4۹/6) - والدارقطتي (رقم ۱۱۳۹ 
- بتحقيقي) و«الطبراني؟ في «الکبیر» (رقم ٣‏ وابن عدي (۱۵۳۷/4). وابن آبي شيبة 
(۱۹۷/۲) والدارمي (۰)۱۵۸4 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲۵۰/۱) وابن نصر 
في «قیام اللیل» (۱۱۱ - مختصره) والبيهقي (4۷۸/۲) من حديث خارجة بن حذافة. 
ورواه إسحاق بن راویه ومن طریقه الطبراني في "الکبیر» (رقم ۲۱۷) و«الأوسط» 
(۷۹۷۹) من حديث عمرو بن العاص. 

ورواه الدارقطتي (رقم ۱۹8۰ - بتحقيقي) والطبراني (۱۱۲۵۲) من حدیث ابن عباس 
والحاکم )٥۹۳/۳(‏ وأحمد (۳۹۷/۱) والطبراني (۰۲۱۳۷ ۲۱۰۸ والطحاوي (۲۵۰/۱) 
من حدیث آبي بصرة والدارقطني (رقم ۱۹۶۱ - بتحقيقي) وأحمد ( وابن آبي 
شيبة (۱۹۷/۲) من حديث عمرو بن شعیب. والدارقطني في «غرائب مالك» من 
حدیث ابن عمرء والطبراني في «مسند الشامیین» (رقم ۲۸4۸) من حديث آبي سعید 
الخدري» وعده السيوطي في «الإزهار المتناثرة» والكتاني في «نظم المتناثر» (۷۱) من 
الأحاديث المتواترة. 

وانظر طرق الحديث والتخريج الوافي له في نصب الراية (۱۰۸/۲ - ۱۱۲) وإرواء 
الغليل (۱۵۹/۲ - ۱9۹ رقم 4۲۳). 

ونفی المعلق على «الدر المنظوم» (ص ۲4۲) وجود حدیث أبي سعید في امسند 
الشاميين؟ للطبراني!! وهو فيه برقم (۲۸4۸). 

درة الغواص في محاضرة الخواص (ص۱۱۹). 

آخرجه المروزي في اتعظیم قدر الصلاء» (رقم )١١8‏ و «قيام الليل» (۱۰۲ - 
مختصره) وانظر كتابي «القول المبین» (۳۱۵ - ۳۱5). 


۳:۸ 


(تفريع آخر) قال الرهوني في «حاشیته؟ (۱84/۲): «انظر هل يدخل 
في التفل بعده - أي بعد الجمع بين الصلاتين في المسجد - سجود التلاوة 
كما إذا قرىء الحزب على الوجه المعتاد بعد الجمع بالمسجد وقد وقعت 
هذه المسألة بمكناسة الزيتون زمن قراءتي فيها على شيخنا الحنوي بمسجد 
مدرسة الخضارین» فمن الطلبة من ترك السجود ومنهم من سجدء ثم 
تنازعوا بعد الفراغ في ذلك» ثم تكلموا أو بعضهم معي في ذلك فقلت 
لهم: ترك السجود آولی؛ فلما أصبحنا سألت شيخنا الحنوي» فقال: 
السجود آولی فقلت له: لم؟ قال: لانه أرفع رتبة من مطلق النوافل» 
بدلیل أنه یسجد بعد الصبح قبل الاسفار وبعد العصر قبل الاصفرار» فقلت 
له: ولم لا يسجد بعد الاسفار والاصفرار؟ 

فقال: لأن الكراهة إذ ذاك أشدّء فقلت له: فإذا لم يفعل إذ ذاك 
لشدة الكراهة فهنا أحرى لمنع النفل بعد الجمع»ء فقال لي: من قال 
بالمنع» فقلت له: ق نقلاً عن ابن عرفة و ز فأمر طيب الله ثراه 
بإحضارهما فأحضرا فوجد الأمر كما قلت فسکت فسكتٌ فانفصل الأمر 
على ذلك. ولم أزل بعد أبحث على النص في ذلك البحث الشدید. 
وأطلبه الطلب الأكيد إلى وقتنا هذا فلم أجد أحداً تعرض لذلك أصلآء 
والظاهر عندي أنه لا يفعل لما ذكرتهء ولأن القول بأن سجود التلاوة 
كمطلق النفل لا يفعل بعد الصبح ولا بعد العصر قوي» قال ابن يونس 
بعد أن ذكر القول بفعله بعد الصبح والعصر ما نصه: وروي عن مالك في 
«المختصر» و«الواضحة» أنه لا يسجدها بعد الصبح ولا بعد العصرء وقاله 
مطرف وابن الماجشونء ثم وجه القول الأول.. ثم قال ووجّه قوله: «آن 
لا یسجدها بعد الصبح ولا بعد العصره: قياساً على النوافل وهو آولی؛ 
وکذلك في «الموطأ» وغیره انتهی منه بلفظه وقد نقله ق عند قوله: 
«وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقبله» والله أعلم». 


۱ قلت : الراجح أن السجدة تفعل بعد الجمع في المسجد ولا آعلم 
دليلاً خاصاً على منع التنفل بعد الجمع في المسجد؛ ویستصحب الأصلء 
وهو السنية في الییت؛ والله أعلم . 


۳:۹ 


رابعاً - الرد على من سقط الرواتب حال الجمع بين الصلاتين 

ذهب بعض أهل العلم" إلى أن الرواتب البعدية للصلاة الأولى 
المجموعة تسقط حال الجمع بين الصلاتين في الحضر وفرق بين هذه 
الرواتب والرواتب القبلية للصلاة. الأولى والرواتب البعدية للصلاة 
المجموعة» وقال: إن القول بمشروعيتها يحتاج إلى دليل خاص! 

وهذا القول مرجوح للأدلة الاتية : 


آولا: الاستصحاب. فالاصل أن تعامل هذه الرواتب» کالرواتب القبلية 
وكسنة العشاء البعدية والوتر» فمن فرق بين هذه الرواتب» احتاج إلى دلیل 
في تفرقته. 

ثانياً : وجدنا أن الستن تسقط في السفر للقصر فلا تصلی رواتب الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء مع القصر وان لم يقع الجمع» وهذا ما صرح به 
ابن عمر رضي الله عنه وغيره» وقال المازري في «شرح التلقین» (۸۳۹/۲): 
«إنما لم يتنفل بين الصلاتين المجموعتين في السفرء لأن الجمع إنما أباحه 
ضرورة الجد في السير. فسقط مراعاة وقت الاختيار لضرورة الاستعجال. 
والتتفل يشعر بالطمأنينة والاستقرار» فلما نافی التنفل ما وضع الجمع له لم 
eS‏ ولهذا اجتنب من اجتنب التنفل في السفرء 
لأنه إنما رأى أنه ينافي ما وضع للمسافر من وضع شطر الصلاة» 


ثالثاً: قررنا فيما مضم أن وقت المجموعتين حال الجمع المعتدٌ به 
فرعا يصبح وقتاً واحداٌ وكذا القول بان وقت الصلاة الأولى ينتهي بانتهاء 


)١(‏ هذا رأي شيخنا العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالی - قرره في كثير من مجالسه العلمية» 
وكان يردده معه بعض إخواننا من طلبة العلم» وتكلمت في المسألة معه أكثر من مرة 
في غير مناسبةء وقال - رحمه الله تعالی - مرة بعد أن أسمعته ما قررته آنفاً: محتمل! 
إلا أنه كان يفتي بعده بالإسقاط؛ وبعدها ألان بعض إخواننا الكلام فيهاء وما زال 
يقول: القولان محتملان! ثم رأيته يقول في «أحكام الشتاء" (ص١5):‏ «وعندي أن 
الأمر واسع ولكل وجهة هو مولیها». 


۵۰ 


الجمع ٩‏ وبناء عليه تسقط سنتهاء ليس بصحيح. 


رابعاً: ورد عند التسائي (۲۸۹/۱) وغیره في بعض ألفاظ حدیث ابن 
عباس المتقدم تخريجه: «أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس 
بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك في شغل» وزعم 
ابن عياس أنه صلى مع رسول الله ية بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات 
ليس بينهما شيء» وهذا يدل بمفهومه أنه يلل صلى بعدهما. 


خامساً: مضى بيان أن النهي عن الصلاة بعد العصر مناط باصفرارها 
وسقوطهاء ولذا فالاحتجاج على عدم صلاة الستة البعدية للظهر بالتصوص 
الواردة على النهي عن الصلاة بعد العصر ضعيف» وغير مستقيم. 


سادساً: الحرج الذي من أجله شرع الجمع لا ينافي التطوع وأداء 
السنن الرواتب» بل يعطي المسلم فسحة أوسع من الوقت في التقرب 
والتعید . 


سابعاً: وقع غموض في هذه المسألة؛ من أجل وقوع الجمع بين 
الصلاتين في الحضر نادراً في المدينة من رسول الله بي وصحابته من جهةء 
وحرصهم على أداء الرواتب في البیوت من جهة أخرى» وزاد ذلك: انعدام 
الدليل الصريح فيهاء فيبقى معنا: الأصل وهو إبقاء ما كان على ما كان عليه 
حتى يأتي دليل آخرء وهذا ما قاله العلمای ولذا ذكروا كيفية أداء السئن 
والوتر على وجه تفصيلي» ولم أظفر بقول للأقدمين يساعد على القول 
بإسقاط الرواتب» اللهم إلا تبويب البخاري في اصحيحه» في كتاب 
(التهجد): (باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) وأورد حديث ابن عباس قال 
ابن حجر: «ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين 
بصلاة راتبة أو غيرهاء فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد؛ وأما 


( ويرده: لو تبيّن للمصلي بطلان الصلاة الأولى عند الفراغ منها حال الجمع: فإنه يأتي 
بها أداء لا قضای فتأمل. 


۲۵۱ 


التطوع بعد الثانية فمسكوت عنهء وكذا التطوع قبل الأولى محتمل»۳" وهذا 
ليس فيه الاسقاط بالكلية» وإنما بين الفریضتین؛ وما بعدهما فمسكوت عنهء 
والله الموفق. 


لاد 


)١(‏ فتح الباري (۵۱/۳) ونقله عنه محمد زکریا الكاندهلوي في الأبواب والتراجم» 
(۵۷/۳) ونحوه في «عمدة القاري» (۰)۲۳۵/۷ وصرح بالاسقاط لما قال: «وأما التطوع 
بعد الثانية فمسکوت عنه وعدم ذکره يدل على عدمه ظاهرآ*! 


YoY 


المبحث الثالث 


مسائل وفوائد 


أولاً - المسائل: 
المسألة الأولی : 

في رجل یم قوماًء وقد وقع المطر والثلج فأراد أن يصلي بهم 
المغرب. فقالوا له یجمع» فقال: لا أفعل» فهل للمأمومين أن يصلوا فى 

آجاب ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - على هذا السژال بقوله: 

«الحمد لله نعم يجوز الجمع للوحل الشدید والریح الشدیدة الباردة 
في الليلة الظلماء 0 وان لم يكن المطر نازلا في أصح قولي 
العلماء» وذلك أولى من أن بسلا في 5 بل ترك الجمع مع الصلاة 
في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في 
المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمین؛ 
والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة» باتفاق 
الأئمة الذین یجوزون الجمع» كمالك والشافعي وأحمد. والله تعالى 


آعلم»(۹. 
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۹/۲ - ۳۰) وانظر «کشاف القناع» م (o‏ 


Yor 


المسألة الثانية: 

يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصرء وإن أراد تأخير الجمعة إلى 
وقت العصر جازء إذا جوزنا تأخير الظهرء فيخطب في وقت العصر 
ويصلي»› ولا بد من توفر الشروط المذكورة في الحالتين . 


قال الخطيب الشربيني: «ويجوز للحاضر - أي المقيم - في المطر ولو 
كان ضعيفاً بحيث يبل الثوب ونحوه» كثلج ورد ذائبين» أن يجمع ما يجمع 
في السفرء ولو جمعة مع العصرء خلافاً للروياني في منعه ذلك تقدیما»۲۳. 

وقال النووي: «یجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطرء فإذا 
قدّم العصر فلا بد من وجود المطر في الأحوال الثلاثة» قال صاحب 
«البیان»: ولا يشترط وجوده في الخطبتين» وقد ينازع فيه ذهاباً إلى جعلهما 
بدل الركعتين. وقال: إن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إذا جوّزنا 
تأخير الظهرء فيخطب في وقت العصر ويصلّي . 


ولم أظفر بقول للمالكية في المسألة» ولكنهم لا يجوزون الجمع إلا 
نين العقرت والعشياة ومد اه المنع بعذر الط ونحوه» أما الحنابلة 
فالمنقول في کتبهم» احتمال القول بالمشروعیة. 


وعلق بعضهم الجواز على شرط إغنائها عن الظهرء بأن لم تتعدد في 
البلد زيادة على قدر الحاجة» وقالوا: فان لم تغن عن الظهر بأن تعددت في 
البلد زيادة على قدر الحاجة فلا يصح جمع التقديم معهاء لا من شروط 
صحة الأولى يقيناً أو ظا . 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)٠١١/١(‏ وفي «فتح الجواد» (۱۹6/۱: «ویجوز 
جمع العصر إلى الجمعة بعذر المطرء وكذا بعذر السفرء على الاوجه». 

(؟) روضة الطالبين .)٤١١ - ٩۰۰/۱(‏ 

(۳) انظر - مثلاً -: «تصحیح الفروع؛ (۹۸/۲). 

(8) حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي (۲۱۶/۱). 


دی 


وسبب اشتراطهم هذا الشرط شك بعض متأخري الشافعية في صحة 
صلاة الجمعة إذا تعددت في المصر الواحد. ومن المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة أن الله تعالى لم يفرض على عباده صلاتي فريضة في وقتٍ واحدء 
ولهذا فلا داعي لاشتراط هذا الشرط . 

وإذا جاء المتخلف عن الجمعة» والإمام يجمع بين الجمعة والعصرء 
فان وجده يجهر ۹ يصلي ركعتي الجمعتة ثم يجمع معها العصرء 
وان وجده لا يجهرء يصلي الظهرء ویفوته الجمع. 

وذهب بعض أهل العلل“ إلى عدم مشروعية جمع العصر مع 
الجمعة. لأن الجمع الوارد عن النبي ی في المدينة كان سبعاً وثمانياًء 
وجمع الجمعة مع العصر ستاً!! 

وهذا قول مرجوح للأدلة الاتية : 

آولا: مفهوم العدد ضعیف عند الاصولیین. 

ثانياً: إن الجمع المنقول عن النبي یا لم يكن يوم الجمعة. ولذا كان 
سبعاً وثمانياً. 

الثا: آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر””. وينفك 
وقتها من الأول عن وقتها* فإذا أديت في الوقت المشترك لها مع الظهر - 
كما هو الحال الآن -» فيصبح حينئذ عند الضرورة والشدّة وقت الجمعة 


والعصر واحداء فيجوز الجمع. 


(۱) انظر كتابنا «القول المبين في أخطاء المصلین» (ص‌۳۹۸ - ۰680۲ و «البدعة في صلاة 
الظهر بعد الجمعة» لمصطفى الغلاييني» وقد وضعتّه عقب كتابي «إعلام العابد* الطبعة 
الثالثة . 

(۷) انظر: «الشرح الممتع» (4/؟لاه ‏ 0۷۴). 

(۳) قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (۹۸/۲): «فإن الامام أحمد والأصحاب» قالوا: 
يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصر» ‏ 

(5) وهذا الانفكاك لا يمنع من القول بمشروعية الجمع إن اتحد الوقت؛ أرأيت إلى الوتر 
فان وقتها من الآخر ينفك عن صلاة العشاء على الراجح. ومع هذا فإذا جُمع بين 
المغرب والعشاء فان الوتر تؤدّى ‏ على الأرجح كما قدمناه - قبل الشفق. 


Yoo 


أما إذا أديت الجمعة في الوقت المختص بها دون الظهرء فلا يجوز 
جمعها مع العصر. لعدم اشتراك وقتيهما في هذه الحالة. 

رابعاً: ويؤيد هذا مشروعية جمع المسافر للجمعة مع العصرء وهذا 
منصوص عليه عند الفقهاء . 


خامساً: العلّة المنصوص عليها في الجمع (لثلا تحرج أمتي)؛ وهذه 
حاصلة على وجه جلي جداً بين جمع الجمعة والعصر ويدل على هذا 
«استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام» فيجري في 
الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ)”" . 


سادساً: أما القول بعدم مشروعية جمع الجمعة مع العصر لأنها صلاة 
منفردة مستقلة في شروطها وثوابها فهذا تعليل غير كاف للقول بالمنع» 
فالصلاة الوسطی - وهي العصر على أرجح الاقوال - لها ثوابها الخاص» 
وهذا لا یمنع من جمعها مع الظهر. 

سابعاً: ومما یضعف مفهوم العدد (سبعاً وثمانياً) مشروعية الجمع 
للمسافر (أربعاً) آي: بين الظهر والعصر مع القصر و (خمسا) أي: بين 
المغرب والعشاء مع القصر . 


ثامناً: المانعون للجمع بين الجمعة والعصر یقولون بجمع المسبوق بين 
المغرب والعشاء على غير الصورة المنقولة» فقد يصلي مع الامام ستاً أو 
خمساء ویقولون بالجمم من أجل المرض رفعاً للحرج لاشتراك الوقت 
فحسب» فلماذا منع جمع الجمعة مع العصر مع اتحاد السبب (اشتراك 
الرقت)؟! 


ولم أظفر بمن جزم بمنع الجمع بين الجمعة والعصر من العلماء 
الأقدمین. والادلة على الجواز والمشروعية هى عين الأدلة التي فیها 


(۱) الموافقات (6۷/4 - بتحقيقي) ثم دلل على ما نقلناه عنه. ثم مثل بالجمع بين 
الصلاتین في السفر والمرض والمطر . 


1o 


مشروعية جمع الظهر والعصر. فمن منع الجمع بين الظهر والعصر( منع 
الجمع بين الجمعة والعصر؛ ومضی بیان ضعف هذا القول في آخر المبحث 
الأول من (الفصل الثاني) ۳ والحمد لله على توفیقه. 
المسألة الثالثة : 
فيما افترق فيه القصر والجمع: 
قال السيوطي - رحمه الله تعالى -: «افترقا فى أمور: 
الأول: يختص القصر بالسفر الطويل قطعاء وفي الجمع قولان. 
الثاني: القصر فعله أفضل» والجمع تركه أفضل» خروجاً من خلاف 
إخلاء وقت العبادة عنها؛ بخللاف القصر. 
الرابع : شرط القصر نيته في الاحرام ویجوز نية الجمع بعده . 
الخامس : لا يجوز القصر في غير السفر» ویجوز الجمع في الاقامة بالمطر 
والمرض» . 
المسألة الرابعة: 
أيهما أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير؟ 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«والمقصود أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال» 


كما لم يبح له أن يفعلها قبل وقتها بحال» فليس جمع التأخير بأولى من 
جمع التقديم: بل ذلك بحسب الحاجة والمصلحةء فقد يكون هذا أفضل 


)١(‏ وهذا مذهب المالكية والحنابلة. 
0) انظر (ص ۱8۲). 
(۳) الأشباه والنظاثر في قواعد وفروع فقه الشافعية (ص۵۲۰). 


۷ 


وقد يكون هذا أنضل. وهذا مذهب جمهور العلماء» وهو 0 مذهب 
أحمد المنصوص عنه وغیره ومن أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحد 
مطلقاً قد أخطأ على مذهبه»؟. 

وقال المرداوي معقباً على هذا القول: 

«هذا أحد الأقوال مطلقاًء اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: هو ظاهر 
المذهب المنصوص عن آحمد. وجزم به في «الوجیزا و «تذكرة ابن 
عبدوس»» و «شرح ابن منجا. 

وقيل: يفعل المريض الأرفق به» من التقديم والتأخيرء وهو أفضل» 
ذکره ابن تمیم وصاحب «الفائق»» والمصنف وغیرهم» وزاد المصنف : فان 
استویا عنده فالأفضل التأخیر . 


وقال ابن رزین : : ويفعل الأرفق إلا في ج جمع المطر: التأخيرء وقیل : 
جمع التأخير أفضل في السفر دون ۳ » جزم به في «الهداية» و 
«الخلاصة»» وقدمه ابن تميم في حق المسافرء وقال: نص عليه» وقيل: 
جمع التقديم أفضل مطلقاًء وقيل: جمع التقديم أفضل في جمع المطرء 
نقله الأثرم» وجمع التأخير أفضل في غيره» وجزم به في «الكافي» و 
«الحاويين» وقدمه ابن تميم و«الرعايتين» . 

وقال الشيخ تقي الدين: في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية 
وجهان؛ لأنا لا نثق بدوامه كما تقدم عنه. 


قال المرداوي: ذكر في «المبهج» وجهاً بأنه لا يجمع مؤخراً بعذر 
المطرء نقله ابن تمیم» وقال هو ظاهر کلام الامام آحمد وظاهر الفروع : 
إطلاق هذه الأقوال. 

فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده: فلو استوياء فقال في 
61 مجموع فتاوى ابن تيمية (4 6۷/۲ - 6۸). 


۳۸ 


«الكافي»» وابن منجا في «شرحه»: الأفضل التأخير في المرض» وفي المطر 
OM o‏ ِ 
التقديم» 9 


قلت: والأحوط جمع التقديم في المطر خروجاً من خلاف المالكية 
والشافعية”"' وان كان ابن عباس حين كان في أمر مهم من أمور المسلمين 
يخطبهم فيما يحتاجون إليه أخر المغرب وجمعها مع العشاء تأخیر كما 
روى عنه عبدالله بن شقيق عند مسلم وغيره» وقد تقدم تخريج ذلك في 
الفصل الثاني" . 
المسألة الخامسة: 

رجل دأبه التخلف عن الجماعة في صلاة المغرب والعشاءء فإذا نزل 
المطر سارع إلى المسجدء لینتهز فرصة الجمع ؛ هل له الجمع» كمعتاد 
التجميع؟ أم لا. ویعامل بنقیض قصده؟ 


الجمع في هذه المسألة صحيح ولا خلل فيه ويلزم على عدم صحته 
أن لا فضيلة في الصلاة في الجماعة إلا لمعتاد التجمیع"*. 


المسألة السادسة : 


رجلان يجمعان بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة» فانتقضص وضوء 
أحدهماء فهل يستمر الآخر في الجمع بين الصلاتین أم ماذا یفعل؟ 
إن بقي الإمام في الصلاة» وكان راتباًه فيجوز له الجمع عند 


- 59/5( وتصحيح الفروع‎ )۴٤١ - ۳۹۰/۲( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١( 
)۱۳۸/۱( وانظر «المستوعب» (4۰۳/۲) «دلیل الطالب» (ص؟85) و «منار السبيل»‎ ۱ 
.)۱4٩ - 1۹۸/۲) (شرح ثلاثيات المسند»‎ 5 

(۲) الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة (۱۲4/۷). 

(۳) انظر (ص ٩۱‏ وما بعد). 

() المعيار المعرب (۳۰4/۱). وسمعتٌُ شيخنا الألباني - رحمه الله - مرة يمنعه من الجمع 
في هذه الصورق معاملة له على نقيض قصده وقرر الشاطبي في «الموافقات» بما 
يمكن أن يساعد عليه! فليحرر. 
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الشافعية» وعند المالكية إن كان له منزل ينصرف إليهء لأنه ينزل حيتئذ منزلة 
الجماعة» وقد قدمنا تفصيل ذلك (ص ۲۲۹ - ۰۲۳۰ وان كان مأموماً أو 
لم يكن إماماً راتبآء ففيه تفصيل: 

عند المالكية: إن صلى ركعة من المجموعة الثانية جماعة» يكمل 
الجمع وإلا يكملها نافلة» لأ بالشروع يلزمه الاتمام وذلك لأنه لا يحوز 
فضيلة الجماعة عندهم إلا في إدراك رکعة( ولا يجوز الجمع إلا في 
جماعة . 

وعند الشافعية : يجوز الجمع إن دخل فى الثانية جماعة ولا يشترط 
وجودها - أي الجماعة - إلى آخر الصلاة أو إلى إتمام ركعة”" . 

قال شهاب الدين قليوبي: «وشرط «جمع» التقديم.. جماعة ولو في 
لركعة الأولى من الثانية» قاله شيخنا الزيادي» واكتفى شيخنا الرملى 
بالجماعة حال الاحرام بالثانية» وان صلی الأولى منفرداً عندهما كبقية 
لثانية»" , 
وقال الشبراملسي معقباً على عبارة «المنهاج»: «والأظهر تخصيص 
لرخصة بالمصلى جماعة» ما نصه: 

«وهل تشترط الجماعة في جميع الصلاة» كالمعادة على اعتماد شيخنا 
لشهاب الرمليء أو في الركعة الأولی فله الانفراد فى الثانية كالجمعة» أو 
في جزء من أولها ولو دون ركعة؟ فيه نظرء ويتجه أن لا تشترط الجماعة 
في الأولى» وأنه يكفي وجودها عند الإحرام بالثانية وإن انفرد قبل تمام 
لركعة» ثم اختار هذا الوجه بقوله: «فإنه يظهر الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد 
لثانية» فلیتأمل»*۲. 


)١(‏ الفواكه الدواني (۲۷۲/۱) والبيان والتحصيل (1490/56) وانظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(۲۵۵/۲۳). 

( انظر الفائدة الثانية عشرة (ص ۲۷۱). 

(۳) حاشية قليوبي على شرح المحلي (۲۹۷/۱ - ۲۹۸) وحاشية البيجوري (۲۱۸/۱). 

(4) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (۲۸۱/۲). 


۳۹۰ 


المسألة السابعة: 


رجل جاء والامام سجمع» ووجده في آخر الصلاة الأولى من 
المجموعتین ولم يدرك معه شيئاً في الأولى» فهل يجوز له الجمع؟ 


إن آدرك ركعةً معهم في الثانية المجموعة ووقعت الموالاة بینها وبين 
ما أتمه من الاولی؛ جاز الجمع عند المالکیة وان لم يدرك رکعة من 
الثانية وأحرم مع الجماعة فیها مع الموالاة جاز الجمع عند الحنابلة لأنهم 
نصوا على من جمع في بيته وجاء إلى المسجد ووجدهم یجمعون فله أن 
یجمع معهم وجاز - أي الجمع - عند جماعةٍ من الشافعية» وهم الذین 
یکتفون بالنية للجمع بعد التحلل من الأولى وقبل الاحرام بالثانية إلا إن نوی 
الجمم عند احرامه بالأولى؛ فیجوز له الجمع على المذهب. واشترط 
المالكية إدراك ركعة من الثانية لتقع الثانية المجموعة جماعة إذ لا تقع 
الصلاة عندهم جماعة إلا بإدراك رکعة خلافا للشافعية كما في «المجموع» 
(۲۱۹/4 - ۲۲۰) وللحنابلة كما في «المغني» ٩/۷(‏ - مع «الشرح الکبیر») 
فعندهم من آدرك الامام قبل التسلیم فهي جماعت وهذا هو الراجح» وعلیه 


فالجمع مشروع ۰ والله أعلم. 


المسألة الثامنة : 

رجل دخل مع جماعة الجمع بين المغرب والعشاء في أول الثانية 
المجموعة - أي العشاء - فلما قام الامام للركعة الرابعة من العشاء» فارقه 
بالسلام» ثم دخل معهم ناوياً الجمع» فهل يصح جمعه أم لا؟. 

هذه المسألة مبنية على ثلاثة فروع مختلف فیها عند الفقهاء: 


)١(‏ وتجدر الاشارة إلى أن ابن تيمية - رحمه الله تعالی - رجح مذهب المالكية في اشتراط 
إدراك ركعة من الصلاق حتى يقع ثواب الجماعة» انظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة؛ 
(۲۵۱/۲۲ - ۰6۲۵۷ وانظر بسط المسألة مع المناقشة في «الدين الخالص» (48/۳ - 
26 
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الأول: اختلاف نية الإمام والمأموم» فجوز ذلك الشافعية ورواية عن الإمام 
أحمد وهو الراجح إن شاء الله تعالى'" . 

الثانی: ما آشرنا إليه في المسألة السابقة من اختلاف العلماء: هل يكون 
مدركاً للجماعة بأقل من ركعة؟» آم لا بد من إدراك ركعة؟ إذ لا 
يجوز الجمع إلا فى جماعة لعذر المطر(. 

الثالث: اختلافهم في وقت النية للجمع على التفصيل الذي قدمناه. 


والخلاصة: 
هذه الصلاة لا تصح في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين 


عنهء إذ يلزم المأموم مساواة الامام في عين الصلاة» فلا يصلي المغرب 
خلف من يصلى العشاء“ . ۱ 1 


وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إن نوى الجمع 
قبل التحلل من الأولى أو عند الإحرام بها ووالى بين صلاته للمغرب وما 
رکه ی با ل وإن لم ينوه إلا بعد التحلل من الأولى فجائز 
الجمع عند محققبهم كالنووي» والبُلقيني» وابن حجر العسقلاني» وابن 
تيمية وأبو بكر 0 وعند قدماء أصحاب الامام آحمد . 


وبناء على ما تقدم : أرى مشروعية الجمع في هذه الصورة > والله أعلم . 


)١(‏ الأم 2٠0/1(‏ -۲۰۱) والمغني (۵۷/۷ - مع «الشرح الکبیر*) ورجحه ابن حزم بعد 
كلام مسهب في الأدلة» انظر «المحلى؛ (۲۲۳/4 - ۲۳۹) مسألة رقم (444) و 
«مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمین» (ص ۲۵۰ - ۲۵۵). 

(۲) ممن يقول باشتراط الركعة: المالكية» ومع هذا فقد جوز مالك كما تقدم - لمن 
صلى الأولى في بيته ثم جاء المسجد فوجدهم يجمعون أن يجمع معهم» والجواز في 
هذه الصورة من باب أولىء فتأمل. 

(۳) أسهل المدارك (۲۵۲/۱) والمغني (5/لاه ‏ مع «الشرح الکبیر»). 

(8) ورأيت فتوى للشيخ العلامة عبدالعزيز باز رحمه الله - في «تحفة الإخوان»؛ (ص۱۲۷ 
- ۱۲۸) بالجوازء وهذا رأي شيخنا الألباني ‏ رحمه الله وله فتوی في ذلك في 
مجلتنا «الأصالة» (44/1) والحمدلله على توفيقه. ١‏ : 
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وأما إن لم يدرك شيئاً من الصلاة الثانية المجموعة "۰ فليس له أن 
يجمع وحدهء والمجموعتان صلاتان وليستا بصلا" ولذا لا يستدل هنا 
بقوله ی : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فيقال: يصلي العشاء وحده 
جمعاً فما شرع الجمع إلا من أجل الجماعت انظر (الفائدة السابعة) الآتية. 


المسألة التاسعة: 


والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل. 


الجواب ۳*: لا حرج في الجمع بين المفرب والعشاء ولا بين الظهر 
والعصر في آصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد. 
وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من ن المشقة. 


والأصل في ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما - أن النبي بيه جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء. زاد مسلم في روايته: من غير خوف ولا مطر ولا سفر. 

فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة - رضي الله عنهم - 
الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفرء لكن لا يجوز القصر في هذه 
الحال» وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرین» والقصر من 
رخص السفر الخاصة. 


والله ولي التوفيق. 


(۱) كأن يأتي المأموم والإمام حال الجمخ يصلي في الركعة الثانية أو ما بعدها من صلاة 
العشاء . 

(۷) اللهم إلا بالنظر إلى الوقت. فان وقتهما واحد» وعليه تخرج الأذكار دبر الصلوات 
فيكتفى بأذكار صلاة واحدة لا صلاتين» ولم آر من نصص على المسألةء فتأمل! وكذا 
مسألة الحديث بعد العشاء بغير شغل» فالكراهة للوقت» وتقدمت الإشارة إلى المسألة 
في (ص ۳:۸ 

(۳) الجواب للشیخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله في «تحفة الاخوان» (ص۱۲). 


۳ 


ثانياً ‏ الفوائد: 

الأولى - قال الشيخ تاج الدين السبكي: 

«إذا جمع الصبي تقديماء ثم بلغ» والوقت باق قد يحتمل أن يقال 
يعيدهاء والمنقول أنه لا يعيدها یضا»؟. 

قلت: وكذا المرأة إذا جمعت في المسجد بالعذر النوعي " فجمعها 
صحيح تبعاء وفي جمعهن على وجه الاستقلال في المسجد قولان 
أصحهما الجواز'”» وكذا جمع جماعة في المسجد لم تجب في حقهم 
الجماعة» والله أعلم . 

الثانية - علم مما مر أنه لا يصلي راتبةٌ بين المجموعتين وجوباً في 
التقديم» وندباً في التأخيرء وكذلك لا يقدم راتبة الثانية على الأولى مطلقاء 
وله تأخير رواتب الأولى عند الثانية كالمتأخرة» وحينئذ فله أن يصلي 
الرواتب على أي كيفية أراد من ترتيب وعدمه» وجمع في إحرام وعدمهء 
ولكن لا يجمع بين راتبتي صلاتين في إحرام واحدء قاله شهاب الدين 
قليوبي في «حاشیته على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالیین»"*". 

الثالئة - لا يشترط في الجمع تقديماً كان أو تأخيراًء اتحاد إمام ولا 
مأموم. فلو صلى من يجمع الأولى وحده ثم الثانية إماماً أو مأموماًء أو 
صلى إمام الاولی» وإمام آخر الثانية. أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر 
الثانية أو نوی الجمع خلف من لا یجمع» أو نوی الجمع بمن لا يجمعء 


.)۲۱۷/4( طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 

(۲) ومن باب آولی جواز جمعها بالعذر الشخصي وقدمناه. ولله الحمد والمنة. 

(۳) وانظر في المرأة تجاور المسجد وتصلي أبداً مع الناس: وهي في منزلهاء هل لها أن 
تجمع مع أهل المسجد إذا جمعوا؟ فمنع أبو عمران من جمعها؛ لکون المطر غير 
مانع لها من الصلاة بالمکان الذي اعتادت أن تصلي فيه مع الجماعة فصارت کمن 
حاول الجمع لغير عذر. وخالفه غيره من الأشیاخ» ورأی أن هذه المرأة تجمع كما 
يجمع المعتکف. لأن الجمع وتقدمة الصلاة عن وقتها الاختياري: إنما جاز لتحصیل 
فضل الجماعة» وهذا العذر يبيح الجمع للمرأة كما أباحه للمعتكف» أفاده المازري في 
«شرح التلقین» .)۸٤٤/۲(‏ 

(4) حاشية قليوبي على شرح المحلي (۲۱۸/۱). 
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صح الجمع في هذه الصور كلهاء لأن لكل صلاة حكماً بنفسهاء وهي 
منفردة بنيتهاء فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم كغير المجموعتين0©. 
الرابعة ‏ ان جمهور أصحاب الشافعي جوّزوا الجمع بين الصلاتين 
بالتيمم» وقالوا: لا يضر بينهما بالطلب والتيمم» لكن يخفف الطلب» ومنع أبو 
إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب» ومتى طال الفصل » امتنع ضم 
الثانية إلى الأولى» ويتعين تأخيرها إلى وقتهاء سواء طال بعذر أو بغیره؟*. 
قال النووي في شرحه للمهذب: 


"يجوز الجمع بين الصلاتين للمتیمم وإذا أوجبنا الطلب لا يضر 
التفريق به بين الصلاتين» لأنه خفيف. وفيه وجه مشهور عن أبي إسحاق 
المروزي أنه لا يجوز الجمع للمتيمم لحصول الفصل بالطلب وهو ضعيف 
في المذهب» والدليل» قال القاضي أبو الطيب وغيره: لأنه إذا جاز الفصل 
بينهما بالإقامة وليست بشرط. فالتیمم الذي هو شرط أولى. قالوا: ولأا لا 
نكلفه في الطلب إلا أن يقف موضعه. ويلتفت عن جوانبه» وهذا لا يؤثر 


في الجمع . والله أعلم»”" . 


بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه تجوز صلوات فريضة بتيمم واحد) 
وهذا هو الراجح" وعليه فلا حرج لأداء الجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. 


0( كشاف القناع (۸/۷ - 9) والمبدع (4/6؟١)‏ ومنار السبيل (۱۳۸/۱) والتوضيح 
(۱) ودليل الطالب (ص ۵۲ - ۵۳). 

)۲( حاشية البيجوري (۲۱6/۱) وروضة الطالبین (۳۹۷/۱). 

(۳) المجموع (۲۰۲/۲) وانظر مذهب المالكية في «الاشراف» للقاضي عبدالوهاب (۱۳۹/۱ 
رقم ۷۹) وتعليقي عليه. 

(4) انظر: «لاصل» (۰۱۲۱/۱ «تحفة الفقهاء؟ ۰6٩۱/۱(‏ «تبيين الحقائق» (۰)4۳/۱ «البحر 
الرائق» (۱*/۱) «بدائع الصنائم» (١/١٠)ء‏ «رؤوس المسائل» (۰)۱۱۷ «فتح باب 
العنایة» (۱۷۹/۱ - ۰)۱۷۷ «حاشية ابن عابدین» (۲۱/۱). 

(۵) واختاره ابن حزم في «المحلى» (۱۳۰/۲ - ۱۳۱) وابن المنذر في «الاوسط» (۵۸/۲ - 
0۹( والصنعاني في «سبل السلام» (۰۹۹/۱ وانظر تعليقي على «الخلافیات» (455/5) 


تاش 


وإذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتیمم» ثم دخل وقت 
الثانية» وهو واجد الماء فالصحيح أن الجمع یجزته"۲. 

الخامسة - في حالة الجمع يؤذن للثانية في وقتها. وجرى قولان في 
ذلك عند المالكية القائلين إن الجمع بين الصلاتين يكون بأذانين وإقامتين» 
والمعتمد عندهم إعادته لأجل السنت ولا يسقط بفعله في وقت الأولى عند 
وقت الثانية . انظر «حاشية الدسوقي» (۳۷۰/۱). 


السادسة - ومن السنة أن يقول المؤدّن في الليلة الباردة: (ألا صلوا في 
الرحال)“ والدليل عليه: 


ما أخرجه البخاري في «صحیحه»: كتاب الجماعة: باب الرخصة في 
المطر والعلّة أن يصلي في رحله (رقم 555) ومسلم في «صحيحه»: كتاب 
صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر (رقم 1۹۷) عن نافع 
أن ابن عمر أذَّنَ بالصلاة في ليلةٍ ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في 
الرحالء ثم قال: إل رسول الله یا كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة 
ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» وفي رواية لمسلم: أو ذات مطر 
في السفر. وأخرج البخاري في «صحيحه (كتاب الأذان» باب الأذان 
للمسافر» رقم 1۳۲) عن نافع قال: أذّْن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان"» 
ثم قال: صلوا في رحالكمء فأخبرنا أن رسول الله كه كان يأمر مؤذناً 
يؤذن» ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة 
في السفر. 

ولهما أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. قل: 


)١(‏ تقرير القواعد )”8/1١(‏ لابن رجب. 

(؟) لأخينا الشيخ عبدالله العبيلان رسالة مطبوعة بعنوان: «الصلاة في الرحال عند تغير 
الأحوال» جمع فيها الأحاديث الواردة في المسألة» فانظرها فإنها مفيدة. 

(9) ضجنان: بفتح الضاد وسكون الجيم ونونین» جبيل على بريد من مكة. انظر «مشارق 
الأنوار» (1۳/۲). 


كس 


صلوا في بيوتكم. قال: فكأ الناس استنکروا ذلك. فقال: أتعجبون من 
ذا؟ قد فعل ذلك من هو خير مني. وفي رواية لهما: إنه كان يوم جمعة. 
وفيه: فعله من هو خير منيء يعني النبي لا . 

وأمره يك للمؤذن أن يقول: «ألا صلوا فى الرحال» ليس هو أمر 
عزيمة حتى لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة. وإنما هو راجع إلى 
مشيئتهم» فمن شاء صلى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعةء 0 
رواه مسلم في (صحیحه» (رقم ۸) وآبو داود في «سننه» (رقم )1١58‏ 
من رواية آبي الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ية في سفرء 
فمطرء فقال: «لیصل من شاء منکم في رحله» فوکل ذلك إلى مشینتهم(. 

بقي بعد هذا: متی یقول المژذن (ألا صلوا في رحالکم)؟ 

قال النووي في «شرح صحیح مسلم» (۲۰۷/۵): «وفي حدیث ابن 
عباس - رضي الله عنه - أن یقول: ألا صلوا في رحالکم؛ في نفس الأذان» 
وفي حديث ابن عمر أنه قال ا ندائه» والأمران جائزان» نص علیهما 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الأم» في (كتاب الأذان)» وتابعه جمهور 
أصحابنا في ذلك» فيجوز بعد الأذان» وفي أثنائه”" لثبوت السنة فيهماء لكن 


(۱) آخرجه البخاري في (صحيحه' (رقم ۰۷۱٩‏ 5548) ومسلم في «صحيحه» (رقم .)14٩‏ 


(؟) وليس في هذا النداء - أعني صلوا في رحالکم - ما يمنع الجمع إذ قد یتعذر اجتماعهم 
تلك اللیلت. ويحتمل أن يكون بصلاة a‏ الجامع ؛ وفي منطوقه 
دلالة على التخلف عن الجماعة» وفي منطوق الأحاديث الأخرى ى الجمع بين 
الصلاتین» فلا تعارض بينهماء » فمن لم يحضر صلاة الجماعة فلا إثم عليه 3 
حضرها فله جائزة الجمع بين الصلاتين» والأمر في التخلف وارد بعد حظرء فضلاً 
عن رجوعه إلى مشینتهم كما في منطوق حديث جابرء والله الموفق. 

)۳ في رواية عند عبدالرزاق في «المصنف» (۵۰۱/۱ رقم ۱۹۲۵) عن رجل من ثقيف أنه 
سمع موذن النبي ييه في ليلة مطيرة یقول: حي على الصلاةء حي على الفلاح» صلوا 
في رحالکم» وهذا وجه ثالث. وفیه (برقم ۱۹۲5) عن نعیم بن النحام قال: سمعث 
مؤذن النبي ية في ليلة باردة وأنا في لحافٍ» فتمنیث أن یقول: صلوا في رحالکم: 
1 قال: صلوا في رحالكمء ثم سألتٌ عنهاء فإذا النبي ككل 
كان آمر بذلك» وانظر: «مجمع الزوائد؛ (۰)6۷/۲ «طرح التریب» (۳۱۸/۲). 


۳۹۷ 


قوله بعده أحسن ليبقى نَظمٌ الأذان على وضعه ومن أصحابنا من قال: لا 
يقوله بعد الفراغ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما - ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر - رضي الله عنهما 
- لأن هذا جرى في وقتء وذلك في وقت» وکلاهما صحيح». 

قلت: فالأمر واسع؛ والحمد لله. 


السابعة ‏ استدل ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - على وجوب 
الجماعة بأنَّ الجمع بين الصلاتين شرع في المطر لأجل تحصيل الجماعة» مع 
أن إحدى الصلاتين قد وقعت خارج الوقت» والوقت واجب. فلو لم تكن 
الجماعة واجبة لما ترك لها الوقت الواجب. انظر ذلك مبسوطاً في «بدائع 
الفوائد» (۱۵۹/۳ - )١5١‏ وكتاب «الصلاة وحكم تاركها» (ص۱۳۳ - ۱۳4). 


وبهذا يزول استشكال القرافي بأن رعاية الوقت واجبة» وفائدة الجمع 
تحصيل فضل الجماعة» وهو مندوب إليه» فكيف يترك واجباً لمندوب» 
انظر: «تنوير المقالة»؛ (۲۲۲/۱) وما قدمناه عن ابن عقيل (ص ۲۱۹ - ۲۲۰). 

الثامنة - قدمنا أنَّ الجماعة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين عند 
المالكية والشافعية» واستثنی المالكية المسجد الحرام ومسجد رسول الله يا 
والمسجد الأقصى» فيجوزون للمنفرد بالمغرب الذي وجدهم فرغوا من 
العشای صلاة العشاء في هذه المساجد قبل مغيب الشفق بنية الجمع» فان 
لم يصل المغرب بغیرها فله الجمع بها منفرداًء لعظم فضل فذها على 
جماعة غیرهل؟. انظر «شرح منح الجلیل» (۲۵۶/۱) و «التاج والإكليل» 
(۱۵۷/۲). 


التاسعة - اشتراط الجماعة في الجمع بين الصلاتين مقتصر على الحرج 
الأفراد أو الأشخاصء أو بعبارة أخرى: هو ما كان الفعل فيه مظنة الحرج 
والمشقةء وان شش وجوده في حقى بعض الأفراد. 


(1) مع وجود العذر المبيح له طبعاً. 


مش 


أما الحرج الخاص أو الحرج الشخصي ۲ وهو ما ينشأ من قبله ضيق 
أو ضرر خارجي على شخص ماء وان لم يكن حرجا أو ضرراً على شخص 
المورد الحرجی » فلا يتصور اشتراط الجماعة له. 


ومما ينبغي ذكره هنا: تساهل كثير من العاملين للإسلام في تقدير 
(الحرج): النوعي منه. أو الخاص» فتراهم يجمعون بين الصلاتين لمهرجان 
(نشيد"'“!!) مثلاً أو للاحتفال بمناسبة من المناسبات" «فلا آری ضرورة 
أو عذراً للجمع» ما دام الانسان يجد فرصة هناك للصلاة» وينبغي أن لا 
يستحبي بإقامته للصلاة سواء كان رجلاً أو امرأة» لأن هذا الحياء غير جائز 
فيما يتعلق بالصلاة وأدائها في أي مکان بل الواجب فيمن يقيم الصلاة أن 
يجعل من نفسه قدوة للآخرين» حتى يتعالم الناس بالصلاة. لأنها من 
شعائر الله التي يجب أن تظهرء وأن يجاهر المسلمون بها ويعظموها وس 


)١(‏ مثل: طبيب في (غرفة العمليات)» ابتدأ بإجراء (العملية) مع أذان المغرب» واستغرق 
ذلك كل الوقت. فله جمع التأخير» ومثله طالب في قاعة امتحانات؛ يترتب على 
التخلف على الامتحان تفويت مصلحة معتبرة في دنیاه. ومثلهما (شرطي مرور) في 
مراسم (ملكية) أو نحوهاء ومثلث بهذه الأمثلة لكثرة أسئلة أصحابها عنها في دیارناء 
والله المستمان» لا رب سواه. وانظر: «هدي الإسلام: فتاوى طعاصرة (۲۱5/۱) 
للقرضاوي ومما ينبغي ذكره هنا أن المرأة مثل الرجل في الجمع بسبب هذا العذر 
(الشخصي) وذلك لعموم قوله ب «إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوتهء فليصل هذه 
الصلاه) . 
وأما في الجمع في المسجد بالعذر النوعي فإنها تجمع تبعاً لغيرهاء ولا تجب عليها 
الإعادةء راجع (الفائدة الأولى) . 

(؟) انظر عن عدم مشروعية ما يسمى ب (الأناشيد الإسلامية): «تحريم آلات الطرب» 
(ص8 ١6‏ وما بعد) مقدمة «بداية السول في تفضيل الرسول» كلاهما بقلم شيخنا 
الألباني رحمه الله تعالى. 

(۳) وعلمتٌ أن بعضاً من شباب (دور القرآن) في بلادنا يجمعون ويقصرون (!!) في 
رحلات خاصة بهمء لا تعد سفراً لا في أعراف الناس ولا في الأقوال المعتبرة عند 
الفقهاء. فلیتق الله المسؤولون عنهمء وعليهم باستفتاء أهل العلم . 


۳۹۹ 


َم مر آله فلا من قوف الْفلوب 201 . 

وإن مما يعاب على كثير من الأحفال الرسمية التي تقام في كثير من 
البلاد الإسلامية» أنها تبتلع أوقات الصلاة - وبخاصة المغرب - دون أن 
تبالي بحق الله تعالی» وبضمائر المؤمنين الحريصين على أداء الصلوات في 
مواقيتها. ولو أن المحافظين على الصلاة الذين يحضرون مثل هذه الأحفال 
قاموا إلى الصلاة عند حضور وفتها قومة رجل واحدء لحسب المسؤولون 
عن تلك الأحفال لوقت الصلاة ألف حساب وحساب» , 

العاشرة - نية الجمع بين الصلاتين تطلب من الامام والمأموم» وعند 
المالكية تكون نية الإمامة عند الثانية لأنها التي يظهر أثر الجمع فيهاء وقيل: 
فيهماء والمشهور الثاني» فلو ترك الامام نية الإمامة بطلت الثانية على الأول 
وبطلت على الثاني حيث تركهما فيهماء وأما لو تركها في الثانية» وأتى بها 
في الأولى» فالظاهر صحتهاء وتبطل الثانية ولا يصليها إلا عند مغيب 
الشفق. وأما لو تركها عند الأولى ونيته الجمع. فانها تبطل لاد صحتها 
مشروطة بنية الإمامة على هذا القول» كترك الامام نية الإمامة في صلاة 
الجمعء انظر «أسهل المدارك؛ (۲۳۸/۱) و «شرح زروق على الرسالة» 
(۱۹۷/۱). 


وعند الشافعية: لا بد من نية الامام الجماعة أو الامامة في الثانيةء 
والا لم تنعقد صلاتهء وان علم المآمومون بذلك لم تنعقد صلاتهم أيضاًء 
والا انعقدت انظر «حاشية البيجوري» (۲۱۸/۱) و «حاشية البُجيرمى على 
شرح منهج الطلاب» (۳۳۰/۱) و «حاشية الشرقاوي على التحرير» 
(۲5۸/۱). 

الحادية عشرة: يجوز الجمع - ان حصل سببه - في رمضان إن لم 
یترتب عليه تعطیل (قیام رمضان)» وأما وجل المصلین الیوم - ولا قوة 


(۱) سورة الحج: الآية ۳۲. 
(؟) هدي الاسلام: فتاوى معاصرة (۲۱/۱ - ۲۱۷). 


۳۷۰ 


إلا با - لا يحضرون صلاة المغرت » وسيأتون إلى المسجد لصلاة ة القيام» 
فلا داعي للجمع . وان جمعوا وصلوا القیام في المسجدء فان آدرکهم وقت 
العشای فلا داعي للجمع. 


ففي «العتبية»: «وسئل ‏ أي مالك - عن جمع المغرب والعشاء في 
رمضان في الليلة الممطرة وقد ذهب المطر وبقي الطين والظلمت أيجمع 
بينهما؟ قال: نعم. فقيل له: إنهم لا ينصرفون حتى يقنتوا" فقال: إذا 
كانوا لا ینصرفون» فأحبٌ إليّ أن لا يجمعوا بينهماء فقيل له: أرأيت إن 
جمعوا بينهما ثم قنتوا؟ قال: هم من ذلك في سعة . 

فالذي استحبه عدم الجمع في هذه الحالةء لأن الجمع إنما هو رخصة 


وقوله: : الإنهم إن جمعوا ثم قنتوا كانوا من ذلك في سعة يقتضي أن 
لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغیب الشف" . 


الثانية عشرة - مر معنا في المسألة السادسة من هذا الفصل أنَّ الشافعية 
لا يشترطون استمرار الجماعة في الصلاة المجموعة إلى آخر الصلاة أو إتمام 
ركعة کاملت ولكنهم يشترطون أن لا يتباطأ المأمومون عن الامام» فإن 
تباطؤوا عنه بحيث لم يدركوا معه ما يسع الفاتحة قبل ركوعه ضرّ. انظر 
تفصیل ذلك في «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» (۲۸۱/۷) و 
لاحاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي» (۷) و «حاشية 
الشرقاوي على التحریر» (۲۵۸/۱). 


() والقنوت في الوترء والوتر لا يكون عند المالكية إلا بعد مغيب الشفق» وفي «حاشية 
الرهوني» (۱8۰/۲): «حتی يعتموا». 

(؟) البيان والتحصيل (8۲۲/۱). 

(*) البيان والتحصيل )٤۲۳/۱(‏ 00 عنه المازري في «شرح التلقین» (۸4۵/۲) وزاد: 
«حکی ابن أبي زيد عن أبي بكر أز نهم إذا جمعوا ثم قنتواء فعليهم إعادة العشاءء قال 
أبو محمد؛ إلا یی مالك افا لان لا بد أن بتر نه بش ٠‏ وأحبٌ إليّ أن 


يكون للأقل حكم الأكثر» وانظر: «حاشية الرهوني» (۱4۰/۲). 
۲۷۱ 


الثالثة عشرة - قال المرداوي رحمه الله تعالى في «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» (47۰/۲): 


«ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبهاء قال 
الأصحاب: ويتوضاً منه ويغتسل. وذكر الشارح وغيره الوضوء فقط". 

قلت : والثابت عنه ية أنه كان يحسر ثوبه عنه ليصيبه المطرء وعندما 
سثئل: لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه» رواه مسلم في 
«صحیحه» (کتاب صلاة الاستسقای باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم ۸٩۸‏ 
بعد ۱۳) وغیره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ومذهب السلف رضي الله عنهم في تفسير «حديث عهد بربه» أي أنَّ 
هذا المطر قريب عهد بربه. لأن الربّ سبحانه هو العلي العظيم» والله تعالى 
أعلم» انظر «مختصر سنن أبي داود» (۷/۸) و «المطر» لابن أبي الدنيا (رقم 
۸ و «السنة» لابن أبي عاصم (۲۷۰/۱) و «معجم الإسماعيلي» (رقم 
۳5 


الرابعة عشر - يحرم أن يقول «مطرنا بنوء کذا» لما أخرجه البخاري في 
«صحیحه» (کتاب الأذان» باب یستقبل الامام الناس إذا سلم رقم ۸45) 
ومسلم في «صحیحه» (کتاب الایمان باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء» 
رقم ١‏ عن زید بن خالد الجهني قال: صلی بنا رسول الله َة صلاة 
الصبح بالخديبية في إثر السماء كانت من اللیل فلما انصرف أقبل على 
الناس ۰ فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله آعلم» قال : 
«قال: آصبح من عبادي مؤمن بي وکافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك مژمن بي. کافر بالکواکب. وأما من قال: مطرنا بنوء کذا 
وکذا. فذلك کافر بى مومن بالکواکب» . واختلف العلماء فی کفر من قالها 
علی ولي أخدهما: اهو کفر يال دا يجان وتمالی - تالت لاضل 
الایمان مخرج من ملة الاسلام قالوا: وهذا فیمن قال ذلك معتقداً أن 
الکواکب فاعل مدبر منشیء للمطر. كما كان بعض أهل الجاهلية یزعم. 
ومن اعتقد هذا فلا شك في کفره» وهذا القول الذي ذهب إليه جماهیر 


۳۷۲ 


العلماء والشافعي منهم» وهو ظاهر الحديث قالوا: وعلى هذا لو قال مطرنا 
بنوء كذا معتقداً أنه من الله تعالى وبرحمتهء وأنَّ النّوء ميقات له وعلامة 
اعتباراً بالعادة» فكأنه قال: مطرنا في وقت كذاء فهذا لا يكفرء واختلفوا 
في کراهیته. فقال الحنابلة: لا يكره على الصحيح من المذهب. وال 
الشافعية : الأظهر کراهته. لکنها كراهة تنزيه» لا إثم فیها. وسبب الکراهة 
آنها کلمة مترددة بين الکفر وغیره فیساء الظنْ بصاحبهاء ولأنها شعار 
الجاهلیة» ومن سلك مسلکهم. وقال الامدي: یکره الا أن يقول مع ذلك 
(برحمة الله سبحانه وتعالی). انظر (شرح صحیح مسلم» (50/9 - )٩۱‏ و 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (551/5). و «إكمال إكمال 
المعلم» (۱۸۱/۱) و «تفسیر القرطبي» (۲۲۹/۱۷) و «فتح المجيد» 
(ص۳۲۱). 


الخامسة عشرة - من السنة أن یقول الممطور: «اللهم صيباً هنيئاً». 
كما كان يقول رسول الله ار فى الثابت عنه عند البخاري في اصحیحه) 
(كتاب الاستسقای باب ما يقال إذا آمطرت رقم ۱۰۳۲) وغيره. 


السادسة عشرة ‏ ومن السنة أن يقول إذا زيدت المياه وخيف منها: 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الاکام( والظرب"" وبطون 


(۱) الآكام: بفتح الهمزة ممدودء جمع أكمة. ويقال: إكام» بكسر الهمزةء قال مالك : 
هي الجبال الصغار» وقال غيره: :هو ها اجتمع من التراب أكبر من الكدية. وقيل: هو 
ما غلظ من الأرض» ولم يبلغ أن يكون حجرأء وكان آشد ارتفاعاً مما حوله» كالتلول 
ونحوها. 00 الخليل: هي من حجر واحد. وقيل: هي فوق الرابية ودون الجبال؛ 
ویجمم أي يضاً آکم وأکم بفتحها وضمها. وقد رواه بعضهم في الموطاه: الاکم 
بالفتح . انظر : «مشارق الأنواره (۳۰/۱) و هفتح الباري» (۵۰۵/۷). 

(۲) الظراب: بکسر المعجمة وآخره موحدة. جمع ظرب؛ بکسر الراءء وقد تسکن. وقال 
القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي. وقال البطليوسي في «مشکلات الموطاه 
(۱۷۳): «المشهور: أنه الناتی المحدود». وقال الجوهري: الرابية الصغيرة» کذا في 
«فتح الباري» (۵۰۵/۲). 
وقال القاضي عیاض في «مشارق الأنوار؛ (۳۲۸/۱): 


۳۷۳ 


الاودية "۰۴ ومنابت الشجر. كما كان يقول الرسول الكريم ية في الثابت 
عنه عند البخاري فى اصحیحه) (کتاب الاستسقاء باب من تمطر في 
المطر» رقم ۱۰۳۳) وغیره. انظر «فتح الباري» (۲/ ۵۰۷ - 6۰۸). 


وعلی هذا جماهیر العلماء. وقیل: يستحب مع ذلك صلاة الخسوف. 
لأنه مما يخوّف الله به عباده فاستحب لهم صلاة الکسوف. کالزلزلة وهذا 
وجه اختيار الآمدي وذكر الشيخ تقي الدين: إن هذا قول محققي أصحابنا 
وغيرهم» كما دلت عليه السئن والاثار ولولا أن ذلك قد يكون مسبباً لشر 
وعذاب» لم يصح التخويف به» وقال في «النصيحة»: يصلون لكل آية ما 
أحبوا ركعتين أو أكثر» كسائر الصلوات ویخطب» وقال في «الرعاية»: 
وقيل: يصلي للرجفة وفي الصاعقة والريح الشديدة وجهان» وفعل ذلك 
أحمدء قال ابنه عبدالله: رأيت أبي إذا كانت ريح أو ظلمة» أو أمر يفزع 
الناس منه يفزع إلى الصلاة كثيراً والدعاء حتى ينجلي ذلك؛ وأحسب آني 
رأيته فعل ذلك في الكسوف”". 


وإلى هذا ذهب أبو ل وابن حزم ودليله : 


ما أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن عبدالله بن الحارث عن ابن 
عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة. فأطال القنوت ثم ركع ثم رکع» ثم 
سجد » ثم صلی الثانية كذلك» فصارت صلاته ثلاث ركعات وأربع 
سجدات؛ وقال: هكذا صلاء الآيات© , 


= «الظراب: جمع ظرب. قال مالك: الظرب الجبيل» وهو بمعنی تفسیر غیره؛ ویقال 
في واحده أيضاً: ظرب. بکسر الظاء وسکون الراء» کذا قیدناه عن أبي الحسین». 

(۱) المراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به. قالوا: ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا 
الاودیف» جمع وادء وفيه نظرء وزاد مالك في روايته: (ورؤوس الجبال). 

(؟) انظر: «الإنصاف» (۰44۹/۷ 450)ء «المغني» (۲۹۸/۲ - مع «الشرح الکبیر»). 

(۳) انظر: «فقه الامام أبي ور" (ص ۲۷۱). 

() انظر: «المحلی» (ه/5ة). 

(۵) مصنف عبدالرزاق (رقم ۰4۹۲۹ .)4٩۳۱‏ 


۳۷ 


وقال قتادة: صلى حذيفة بالمدائن باصحابه» مثل صلاة ابن عباس في 
الایات(؟. 

السابعة عشرة: أخرج مسلم في «صحیحه»: کتاب الاستسقاء: باب 
التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (رقم )۸۹٩‏ بسنده إلى عائشة 
زوج النبي ييه قالت: كان رسول الله ا إذا كان يوم الريح والغيم» عُرف 
ذلك في وجهه وأقبل وأدبن فإذا مَطرتُ» سر به» وذهب عنه ذلك . 

قالت عائشة: فسألبهُ. فقال: «إني خشيت أن يكون عذاباً سُلْط على 
متي» ویقول إذا رأى المطر: «رحمقّه. 

وفي رواية عنده في أولها: كان النبي كك إذا عصفت الریح قال: 
«اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به, وأعوذ بك 
من شرهاء وشر ما فیها» وشر ما أرسلت په . 

الثامنة عشرة: أخرج الطيالسي (2685) ومن طريقه عبد بن حميد في 
(المسند» (رقم ۱8۲۶ - المنتخب) وأحمد 0 وابن أبي الدنيا في 
«المطر» (رقم 4۳) والحاكم (155/5) والبزار  555(‏ زوائده) والبيهقي في 
«الزهد الکبیر» (۷۱۳) من طريق صدقة بن موسى ثنا محمد بن واسع عن 
شتير بن نهار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «قال ربكم عز 
وجل: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل. وأطلعت عليهم 
الشمس بالنهارء ولما أسمعتهم صوت الرعد». وإسناده ضعیف» شتير - أو 
سمير. نکرة» وصدقة بن موسى ضخفوه» وخالفه عباد بن كثير - وهو 
متروك - فرواه عن محمد بن واسع عن عبدالرحمن بن سُمَيرة عن ابن 
مسعود به» وقال بدل «ولما آسمعتهم صوت الرعد»: «وذلك مطر المسوة» 
واسناده ضعیف جداًء والاصح أنه حدیث أبي هريرة» كما قال البيهقي . 


( مصنف عبدالرزاق )4٩۳۰(‏ وسنده صحیح. 
(؟) وانظر: «مسند آبي یعلی» (۰47۰0 ۳ ) و المطر» لابن آبي الدنیا (رقم .)5١‏ 


۳۷۵ 


وفيها (خلاصة ونتانع) 


نخلص مما سبق إلى الآتي: 


أولا: أوقات الصلوات في السعة والرفاهية خمسة» وفى الضيق والشدة 
ثلاثة» ولذا وقعت مجملة ومفسرة في القرآن» وفي هذا إشارة إلى مش روعية 


الجمع في الحضر والسفر من القرآن الكريم. 


ثانياً: صَحَتْ أحاديث في الجمع الحقيقي للمسافر» وكذا في عرفة 
ومزدلفة. وأصبح 0 لجمع) له معنی شرعي ینصرف إليه» وهو أداء صلاتين 
مخصوصتين (الظهر والعصر) أو (المغرب والعشاء) في وقت أحدهما. 


ثالغاً : ما ورد من الجمع في الحضر يحمل عليه» ولا يجوز صرفه 
لغيره من التأويلات البعيدة كالجمع الصوري» ولذا علل برفع الحرج عن 
الأمة» وهذا مخصّصٌ للنصوص الواردة في المواقيت» وليس معارضاً لها. 

رابعاً: الجمع لا بد له من عذرء ولا يشرع ترفهاً أو توسعاً كما 
يفعله بعضهم في (الاحتفالات) و (المهرجانات) والرحلات (الدعویة) (!!) 
ولا بد من عذر بالضوابط المذكورة في البحثء. وأعذار: (الخوف) و 
(السفر) و (المطر) هي أعذار نموذجية» ووقع الجمع دونها فبها أولى» 
وغيرها مما يماثلها کالوحل. والثلج» والبرد» والريح الشديدة يلحق بهاء 

۳۷۹ 


ومخطىء من ظن أن الجمع وقع من رسول الله بيه من (غير عذر) أو (من 
غير علة)» وهذه ألفاظ لم تثبت في الحديث» وبهذا يتمايز (أهل السنة) عن 
(أهل البدعة : الرافضة) في (الجمع بين الصلاتين في الحضر). 

خامساً : تكفي (نية الجمع) عند تكبيرة إحرام الصلاة الثانية المجموعة» 
ولذا يجوز الجمع للمسبوق. وللمأمومين الذين لم یخبرهم الإمام بالجمع؛ 
فالمجموعتان صلاتان وليستا بصلاة واحدة. 

سادساً: من السنة أن يقع الجمع متوالياًء دون فصل بين الفريضتين» 
ويؤذن لهما أذان واحدء ويقام لهما إقامتين. 

سابعاً: لا بد من الترتيب بين المجموعتين في التقديم دون التأخير. 

ثامناً: تشترط الجماعة في العذر النوعي”'' للجمع» ولا بد أن يكون 
في المساجد. ولا يشترط (المسجد الجامع): ويلحق بالمساجد 
(المصلیات)(*) العامة» أما (المصليات الخاصة) فى البيوت و (الشركات 
الخاصة) و (الدواثر الحکومیة) فلاء والقاعدة: إذا سقط وجوب أداء 
الجماعة من الذمة في مکان. جاز الجمع فيه . 


تاسعاً: ذهب بعض أهل العلم إلى منع جمع (صلاة الجمعة) مع 
(العصر)ء وهذا صحيح إذا أديت الجمعة في وقتها المختص بها دون وقت 
الظهرء وأما إذا أديت بعد الزوال (المشترك مع الظهر) فیصبح ‏ عند 
الضرورة والشدة - وقتها ووقت العصر واحداء فيجوز الجمع بينهماء ونص 
على هذا الشافعية وهو وجه محتمل عند الحنابلة» وبه كان يفتي شيخنا 
الألبانى رحمه الله . 

عاشراً: المسبوق له أن یجمع وان فاته شيء من الصلاة قام فأتمه» 
ثم بنى علیه» والمجموعتان صلاتان» ولا بد من أدائهما في جماعة أو 
)١(‏ لا الشخصي» على ما فصلناه وبیناه. والحمدله. 
(۷) المسجد وقفه مژبد. والمصلى وقفه مؤقت. 


يفف 


یجمعون» ويكره الجمع بعد جمع الإمام الراتب» ويجوز الجمع في المسجد 
لمن كانت له عادة في التخلف عن الجماعة. 

حادي عشر: يجوز أداء الرواتب حال الجمع حتى رواتب الصلاة 
الثانية المجموعة قبل دخول وقتها المعتاد. فتصلى سنة العشاء - مثلا - قبل 
الشفق والاحسن تأخیر الوتر لانفکاك وقته من الآخر عن وقت صلاة 
العشاء أما صلاة الراتبة البعدية للظهر عند جمعها مع العصرء وللمغرب 
عند جمعها مع العشاء» بعد الجمع» فسا وقع ته اختلاف بين ال 
ولک وجهة» والأرجح الثبوت لا السقوطء والله أعلم. 

وذکرث في مباحث الكتاب تفصيلات وتفريعات» وحاولت جاهداً أن 
يجد القارىء فيه ما يلزمه ويحتاج إليهء وما قد يخطر في باله. أو يسنح في 
خياله» أو ما قد يسئل عنه فاعتنيت بهذا کل فكان غنياً ب (فقه) الجمعء 
فضلاً عن تقرير (مشروعيته) وحصر (نصوصه) وتخريجها على وجه فيه 
استيعاب للطرق والالفاظ 5 الرد على المخالفين والمنکرین» وذلك وفق 
القدرة والاستطاعت والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلى الله على 
نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


لاد 


۳۷۸ 


55 فهرس الآيات . 
- فهرس الأحاديث . 


- فهرس الآثار. 
- فهرس الرواة المتکلم فیهم بجرح أو تعدیل . 


- فهرس مذاهب الصحابة والعلماء والفقهاء والطوائف. 
- مباحث وفوائد. 

- مباحث حديثية . 

- مباحث وفوائد فقهية. 

- مناهج وقواعد . 

- کتب ومولفون. 

- الاستدراکات والتعقبات. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات والمباحث. 


الصفحة 
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و 


سورة البقرة 


شو ی عاق ککم با ن لاض تا . .4 ۲۹ ۱۹۱ 
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لیڈ ۹۳ بحكم مر ولا بيد یم ..4 ۱۸۰ 3 
«#حفظوا عل السسلوت والكككر: ال . .4 ۲۳۸ ۱۰۱ 
0-7 


الا او را . .6 ۲۳۹ ۳۷ 
«لا يكلف آله شتا إلا ونتها . .4 ۲۸ ۱۳۲ 


تاا ان منوا انوا له حى تاب . .4 ۱۰۲ ۹ 
سورة النساء 
اا الاس انا ريك الى کلف ین تنس 4.۰ ۱ ۹ 


دلا جتحَ عم إن 66 یک أدى ین تَطر .. ۱۰۲ ۳۳ 


قدا سيس اسر وا لله . .4 ۱۳ ۱۳۰ 
لی اسر کات عل لیب کب . . 4 ۱۰۳ ۳ ۱۹۱ 


۸۲ 


سورة الأحزاب 
باجا ان موا اكوأ لَه وولو تولا سيب 62 . . > 
سورة التغاين 


اا لله م الت . .4 


سورة النازعات 


YAY 


رقمها 


۳۲ 


VA 


۷. 
4 


15 


۳۳ 


۱۹۲ - ۱ 
۱۰۸ ۲۱ 
۱۹۳ 

۳۷۰ 

تت ۲۲۲ 


۱۳۲ 


۱٩۱ 


الحديث الراوي الصفحة 


«أتيت النبي ی وهو في المسجد فحضرت الصلاة. ٠.‏ أبو محجن عن أبيه ۲۳۵ 
«إذا حضر أحدكم الأمر یخشی فوته فلیصل هذه. ٠.‏ ابن عمر ۳ ۲۹ ت 
«إذا صليتم الفجر فانه وقت إلى أن يطلع قرن. .» عبدالله بن عمرو o‏ 
«أراد أن لا يحرج أمته. .» بن عباس ۸۱ 
«أصبح من عبادي مومن بي وكافر. .؛ زید بن خالد ۳۷۲ 
«ألا إنه لیس في النوم تفریط . ٩.‏ أبو قتادة ۲۰ 
«اللهم إني أسألك خيرها وخير ما..» عائشة Vo‏ 
«اللهم حوالینا ولا علینا. .» ۳ ۳۷۳ 
«أما الذي نهى عنه النبي َة فهو الطعام أن يباع حتی . ٠.‏ ابن عباس ۸ت 
«أما إنه ليس في النوم تفريط. ٠.‏ آبو قتادة ۱۰۳ 
«أمّني جبريل عند البيت مرتين. .» ابن عباس ۱۱ 
«إِنَ الله زادکم صلاة وهي الوتر. ٠.‏ خارجة بن حذافة ۱:۷ 
«إِنَ الله يحب أن تؤتى رخصه کما. .» 5 ۱۹۰ 
أن جبريل عليه السلام أمّ النبي اة في الصلاة يومين. .»> جابر ۱۱ 
«إِنْ الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا..» 5 ۰ 
«أن رسول الله ية استيقظ ليلة فزعاً وقال. .» أم سلمة ۲ت 
«أنّ رسول الله اة جمع بالمدينة بعذر المطر. .» ابن عمر 1.0 
«أنَ رسول الله ية جمع بين الظهر والعصر. .» ابن عباس 44 
«أنْ رسول الله ی جمع بين المغرب والعشاء و..» ابن عباس ۸۳ 


YAY 


الحدیث الراوي الصفحة 


أن رسول الله ية كان یأمر الموذن إذا كانت ليلة 


پاردة . .4 أبن عمر ۳۹۹ 
«آن رسول الله ی كان یجمع بين المغرب والعشاء 

في السفر . .» بن عباس ۹۰ 
«أن النبي ي جاءه جبریل عليه السلام فقل : قم 

فصلٌ. .» جابر ۷۲ 
ُن لنبي ب جمع بين الظهر والعصر بالمدینة. .» بن عباس ۱۳ 
«أنْ لنبي ية جمع بين الظهر والعصر والمغرب و..» جابر ۹۸ 
«أن النبي ی جمع بين الظهر والعصر والمعرب و. ۰" ابن عباس ۱۸ 
«أَنْ لنبي ية جمع بين الظهر والعصر والمغرب و..» معاذ 1٩۸‏ 
«أنْ النبي ية جمع بين المغرب والعشاء في ليلة. .» بن عمر ولت 
«أنَّ لنبي 5 جمع في المدينة بين الظهر والعصر..» ابن عباس 2۸ ؟ 
«أن النبي 26 كان إذا جد به السير جمع بین. .» ابن عمر 4 
«أن النبي بي كان يؤخر الظهر ويعجل العصر. .؛ مغيرة بن زياد 3 
ان النبي يك كان يجمع بين الصلاتين بين المغرب و . .» سعد القرظ ۷ 
أن وفد ثقیف قدمرا على رسول الله ية فأهدوا. .» عبدالرحمن التقفي ۹۹ 
«إنما الاعمال بالنیات وانما. .» عمر ۰ ۲۰۷ 
أنه ية صلی إحدى صلاتي العشي وسلم في ائنتین 

قال له ذو الیدین . .» أبو هريرة ۲۰۹ 
أنه َة جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك 

للمأمومين. . » ۷۷ 
(أنه بلا لما دفع من عرفة إلى مزدلفة نزل فصلی 

المغرب . .0 أسامة بن زيد 11 
«أنه صلّى مع رسول الله ياو وهو علام شاب. .» يزيد بن الأسود ۲۳۹ 
«أنه كان يحسر ثوبه عنه ليصيبه المطر. .» آنس ۳۷۲ 
«إني خشيت أن يكون عذاباً سلط على أمتي. .» عائشة Ve‏ 
ابعثت بالحنيفية السمحة . .4 ۳ 3 
«جمم رسول الله َة بين الاولی والعصر . .» أبن مسعود ۲ يرل 


۳۸ 


الحديث الراوي الصفحة 
«جمع رسول الله َه بين الصلاتين في المدينة 

من غير .» ابو هريرة ۱۹ 
«جمع رسول الله ب بين الظهر والعصر بالمدينة. ٠.‏ سعيد بن جبير AY‏ 
«جمع رسول الله کل بين الظهر والعصر في المدینة..» علي ۱۰۸ 
«جمع رسول الله َة بين الظهر والعصر والمغرب و. ."جاب ۹۹ 
«جمع رسول الله ی بين الظهر والعصر والمغرب و. .٤ابن‏ عباس ۸۳ ۰۸۷ ۰4۰ ۱٤۷‏ 
«جمع رسول الله ية في الحضر والسفر بين. .» ابن عباس ۹٤‏ 
«جمع رسول الله ية في المدينة من غير خوف..» ‏ ابن عباس ۳۷ 
«جمع ية بين الظهر والعصر في تبوك. .» أبو هريرة وكا 
«جمع ييه بين الظهر والعصر و..» ابن عباس ۱۷ 
«جمع النبي يي بالمدينة من غير خوف ولا مطر..» أبو جحيفة ۱۷ 
«خذوا من الاعمال ما تطیتون. .» عائشة ۱۳ 
«خرجنا مع رسول الله بيه في سفر فمطر. . جابر ۳۹۷ 
«رأيت رسول الله جح ب لق ام ورب ابن عباس ۱۱ 
«سمعت مؤذن النبي ييه في ليلة باردة وأنا. . نعيم بن النحام ۷ت 
«الشفق الحمرة. .» شداد بن أوس هات 
«الشفق الحمرة. .» عبادة بن الصامت ۹ت 
«الشفق الحمرة. ٠.‏ ابن عباس ات 
«الشفق الحمرة. .») على هات 
«الشفق الحمرة. ٠.‏ مر هات 
«صلى رسول الله ب الظهر والعصر جميعاً. ٠.‏ ابن عباس 4 
«صلی رسول الله کل الظهر والعصر والمغرب و..» ابن عباس ۱:۳ 
«صلی النبي تله ثمانياً وسبعاً وهو مقيم بالمدينة. ٠.‏ ابن عباس 14 
«الصلاة أمامك (للذي چ الصلاة) . . » ۳ ۳۷ 
«صلوا كما رآيتموني أصلي. . ِ ۰ ۲۰۹ 
«صليت مع رسول ا ابن عباس NY‏ 
«صليت مع النبي بل ثمانياً جميعاً وسبعاً. .» ابن عباس ۸۱ 
«صليت مع النبي بي الظهر والعصر جميعاً. .» ابن عباس يفن 


Ao 


الحديث 


«صلينا مع رسول الله ية ثمانياً جميعاً وسبعاً. .» 
«صنعت ذلك لثلا تحرج أمتي. ٠.‏ 

«فإذا فعلت قصل معهم واجعلها نافلة. .» 

«فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. .» 


«كان رسول الله كك إذا جد به السير أو حزبه آمر. .» 


«كان رسول الله لد إذا كان يوم الريح والغيم . 1۰ 
«كان رسول الله ار إذا كانت ليلة باردة. .» 

«کان يجمع فى بيوت آزواجه إلى المسجد. .» 
«كان (داود) يصوم يوماً ويفطر يوماً. ٠.‏ 

«كل المسلم على المسلم حرام. ٠.‏ 

«لأنه حديث عهد بربه . .» 

«لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل. »١‏ 
«ليس في النوم تفريط .۰" 

اليس من البر الصيام في السفر. .» 

اليصل من شاء منكم في رحله. .» 

«ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. .» 

«ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. .» 

اما بين هذين الوقتين وقت. .» 


«ما رأيت رسول الله يي آخر الصلاة إلى الوقت الأخير. . 
«ما رأيت رسول الله ية صلّى صلاة لغير ميقاتها. .» 


«ما رأيت رسول الله بيه صلّی صلاة لغير وقتها. .» 


اما صلی رسول الله 3 صلاة لوقتها الآخر حتی ٩.۰‏ 


«ما منعکما أن تصلیا معنا؟. .» 

«ما يخير بين آمرین إلا اختار آیسرهما. ٩.‏ 
«من أسدى إليك معروفاً فکافتوه. .» 

«من جمع بين صلاتین بغیر عذر فقد أتى. .» 
«من جمع بين صلاتین بغير عذر فقد أتى. ٠.‏ 
امن جمع بين الصلاتین فقد أتى. ٠.‏ 


YA" 


214 
۰۱-۷ 


الحديث 


«من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى. .» 
من رغب عن سنتي فليس مني. ٩.‏ 

من ضم يتيماً من أبوين مسلمين إلى طعامه. .» 
«من قتل دون ماله فهو شهید. .» 

«من يوقظ صواحب الحجرات 


«نهى رسول الله اة عن الصلاة بعد العصر والشمس . .6 


«نهی عن الصلاة بحضرة الطعام. .» 

«مل تدرون ماذا قال ربکم؟ . ٩.‏ 

«الوقت بين هذین. .» 

اوقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر . .» 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس. .» 

«الوقت ما بين هذین. .» 

«ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. .» 


«لا تفعلوا» إذا صلی آحدکم في رحله ثم أدرك الامام. 3 


دلا صلاة بعد صلاتین بعد العصر حتی . .» 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. .» 
«يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من . ٠.‏ 
ایکون عليكم أمراء يميتون الصلاة. .» 


YAY 


جبريل (عليه السلام) 


الصفحة 


۱۳۲ ۷۸ 
۱۹۱ 

۱۳۱ 

۱۳۲۰ > ۰ 
۲ 
te 

۱۳۰ 


فهرس الآثار 


الأثر 


الأوزاعي 
اهل المدينة یجمعون بینهما (المغرب والعشاء) لو و 


سعد بن آبي وقاص 


سعيد بن الجسیب 
جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال إني راعي إبل أحلبها 
لا تنم حتى تصليها (العتمة) فإن خفت أن ترقد E‏ 
طاوس 
إن الناس يجمعون بين الصلاتين صلاة الهاجرة وصلاة العصر 
عبدالله بن عباس 
أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ARR eA‏ 


جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم ی 
جمع بینهما في المطر قبل الشفق ةيل E‏ وج نما رید کر 


الصفحة 


ام و Ne‏ 


الأثر 


خطبنا بالبصرة يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس . 
عبدالله بن عمر 

إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراءهم یصلون و 

حج عبدالله فأتینا مزدلفة حين الأذان بالعتمة و 


الشفق الحمرة وم و 7 اماما ری مه 


كان معه من أصحاب رسول الله 4 کثیر فلم یجمعوا 
عمر بن الخطاب 


إن الجمع في وقت واحد كبيرة E‏ ل ل EKE‏ 
ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين e‏ 


عمر بن عبدالعزيز 
أجاز للممطور أن يجمع في الطين وفي حالة الظلمة 


لم يجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر 500 

لا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر E E E a‏ 
مکحول 

أنه كره الجمع بين الصلاتين ماعاعا م م مع ع مه نمم مم مانيو 


الصفحة 


۹۱ 
۸ث 


۱۳۸ 
3 
۱۹ 


۱۳ ۸ 


۱۵۵ ۸ 


۱9۹ 


نافع 
كان أهل المدينة إذا جمع بين المغرب والعشاء .. 


النعمان بن بشير 


أبو سلمة 
من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين A‏ 
من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع و 


أبو عثمان النهدي 


اصطحبت أنا وسعد بن أبي وقاص من الكوفة إلى 

یجمع بين الصلاتین في الليلة المطيرة و 
اين القاسم 

إني لأكره الجمع بين الصلاتین في السفر وم 


ee مكة‎ 


من جمع بين المغرب والعشاء في الحضر لغير مرض أعاد العشاء e‏ 


عانتة 
كانت تأمر النساء بالجمع بين الصلاتین في السفر 


۳۹۰ 


الصفحة 


۱1۰ 


۳۹ 


۲ 


فهرس الرواة المتكلم فيهم 


بجرح أو تعديل 


الراوي 


إبراهيم بن الحکم بن آبان کی 


بسام الصيرفي eR‏ 


حجاج بن رشدين 4ل فارع و وم و و وه 


۹۵ LSE es 
۰۱۱۸ ۰۱۱۷ NNE ا‎ 
١٠١ 2۵ ۹ 

هدفه وه موم و موی بر ۱۸۷۲۰ 


الراوي الصفحة 


حفص بن عمر العدني 0000 0000 ااا ۱۳۸ 
حفص بن غياث eke‏ من EE‏ 
الربيع بن يحبى الأشناني 1 1 ا E‏ ٩ات‏ 
زاخر بن سلیمان الأيادي واج ويه ا A SES‏ 
سعد بن سعید الجرجاني SNS‏ وم مر که :۳ ۸۵۵ 
سعد بن الصلت se De E‏ ۵ 
سعيد بن بشير E PES‏ ۳ ۸۷ 
سفیان الثوري مک وی هوک هی 1 ره ۰ n‏ 
شاذان العامة ی مهو AAS SE‏ ا هاش 4 ره ماه ومع ر AV‏ 
شتير (أبو سمیر) بن نهار sess sa‏ خی مه مد شوه فده خن ۱۲۷۵۰ 
صالح بن نبهان مولى التوأمة ا ا ا SAE‏ 
صدقة بن موسى ASS SEERA‏ ا ei‏ ۲۷۵ 
عباد بن كثير 0000 1 ( 
عبدالله بن صالح (كاتب الليث بن سعد) العو ا دایم دای قات 
عبدالله بن عبدالقدوس عون بط aes‏ ا تقر بعك VE RR‏ 
عبدالله بن محمد بن اسحاق الخال خسو زو ۰۵۸۷ ۱:۳۷ 
عبدالحمید بن مهدي و 
عبدالرحمن بن زيد وه ريق يفا وس عوقو اميف ê sas‏ 
عبدالرحمن بن سعد القرظ بعالمو اش معط aE AS Seet‏ ۲۶۷۰ 
عبدالرحمن بن عمار بن سعد 00002011117 0 0غ 
عبدالملك بن محمد بن بشير 507 ااا ا 
عثام بن علي بن هجير يي خوج نمطا اش مان اد ين ساد خرف ۸۵:۶۰ 
عثمان بن خالد یو امقر مشخ م سوام ده در مره سوس مك مک اوت ۱۳۹۳۲۰ 
عثمان بن سعيد المري مرو ا N‏ 
عطاء المدني E ESD 1 1 1 1 ESE‏ 
عمار بن حفص بن عمر بن سعد Ss‏ طم ان مشاه ANE o EE aS‏ 


الراوي الصفحة 


عمر بن حفص بن عمر بن سعد Dis‏ یم لا لق ریم ۹۵ ۱۸۷ 
عمر بن حفص الدمشقی یکی و درم ا N‏ 
عمر بن سعد القرظ هه هرد اوه دورد SSE‏ ا NV‏ 
قرة بن خالد رو واه وه هو ما م هه رما عم مما مه مه ها و اس Ke esos‏ 
قيس بن الربيع ما عمق ee‏ كمه ولق مما م وا تس 
كثير بن قاروند (قنبر) عي ان ومو لا الجا Nef ene Ss aod‏ 
ليث بن أبي سلیم RA‏ یووم دوه مه لوا سا 
محمد بن عبدالملك الأزدي 06 ا 0 0 AN‏ 
محمد بن عمر الواقدي هه مر ره رم بو ES‏ 
محمد بن موسی بن أبي حنین oso‏ ۹ 
محمد بن هارون بن شعیب بن إبراهيم آبو علي الدمشقي مسو زين SVEN‏ 
مسلم بن خالد لس فا وروی ارط ون ل وار مه و الم ما لق هو RET‏ 
الهبیل بن إسحاق هب بای EVER‏ 
يزيد بن الأسود 1 
يزيد بن أبى زياد 00000010 مهو مس 36 
يزيد أبو خالد الأسدي E oa SASSER‏ 
يوسف بن خالد السمتي EE 0 aa Se‏ 
يوسف بن محمد المؤذن ااا RE‏ 
أبو حذيفة (غير منسوب) A E TET‏ 
أبو الزبير المكي (محمد بن مسلم) فالس ا م ا و ۸ VEN CA‏ 
ابن جریج RS‏ وجا ماح ا فالوس موق او اكوا وس ها 


۳۹۳ 


فهر س مذاهب الصحابة 


والعلماء والفقهاء والطوائف 


الأباضية : ۵۳ ۰ ۲۰۱. 
آبان بن عثمان: ۱۳۸ 
إبراهيم التيمي: لاف ۵۸. 
إبراهيم النخعي: ۰۱٩‏ ۳۷. 
الاثرم: ۲۰۶. 

أحمد بن الحسن - المهدي . 


آحمد بن حنبل: ۹ ۰۲۵ ۰5۲ 


۱ لاك حك ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۶ 
كاك ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ AMET‏ ۰۱8۷ 
6۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ ۰۲۳۸ ۰۲۵۳ 
۸ ۱۲ ۲. 


أحمد بن سلیمان = المتوکل على الله. 
إسحاق بن راهويه: ۰۲۶ *1. 
الأسنوي: ۲۲۱. 

الأسود: ۳۷ 

أشهب: ۰۵۳ هف كه ۱ ۲ 
۶۵ ۲۱۹ت. 


أصبغ : ۳ 
الاصطخري : ۰۱٩‏ 


الألبانی : ۲۵۰ات ۲۵۹ات ۰۲۹۲ ۰۲۷۷ 


الإمامية: ۲ ۵۳ ۱۹۲ 
الرزاعی: ۰۲۵ 4٩‏ دف و 
ەت . 

البخاري: ۰1۷ 48. 

البلقیتی: ۰۲۰۷ ۰۲۲۱ ۰۲۰۲ 

تقى الدين السبكى: ۰۵۰ ۰۲۵۸ ۰۲۷۶ 
لثوري : «fo‏ 1 ۳ ت 
جابر بن زيد: 24٠‏ 28۲ 

الحجاج : كات 

الجعفرية : ۵۳. 

الحسن البصري : ۹ ۲٩‏ ت ۰5۰0 
۹۹ 

الحسن بن زیاد: .۱٩‏ 

حسین القاضی : ۰۱۲4 ۰۲۱٩‏ 
الحنابلة: قل ۲۰ ۲۱ ۳۲ وی 


IY ۰۱۰۱٩۹ ۰۰ ۰8۹ ۷ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۴۲ ۰۱۸۸ ۶۵۶ 
۰۲۲۶۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۶۵۶ 
۰۲۶۷ ۰۲۶۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۸ 


۰۲۷۷ ۰۲۰۱ ۸ 


۳۹ 


لحنفية: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۳۳ ۳۹ 6 
كك لاك CEA‏ كف OY‏ كفلل 
۷ ۰۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ 
TU ۲۱ ۷‏ 

الخرقی : ۰۲۰۶ 

الخطابی : ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۲۱۹ 
الخلال: ۲۰۶. 

.4٩ داود:‎ 

الرافضة : ۰۲۷ 

ربيعة: ۵۳ 

لروياني: ۰۱۲4 ۲۱۹. 

زفر : ۰۱۸ 

زياد بن عبدالملك: 1۷. 

زيد بن أسلم: ۲6. 

زيد بن على: ۵4. 

سالم بن عبدالله: 4۰ ۰4۳ ۷۱. 
السامري الحنبلی: ۲۰۰ 

السامري : ۷ 

.58١ السبكي:‎ 

سحنون: ٩۲۱ت.‏ 

السدي: ۲۳. 

وخی 29 

سعد بن آبي وفاص: ۰۳۸ ٩۳ت»‏ 
۰ ۲ ۳فت. 

سعید بن عبدالعزیز: 44. 

سعيد بن المسیب: ۰۳۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ 


۱۰ ۹ 

السيوطي: ۱۷۷ 

الشافعی : 4ل ۲۰ هلل ۰۵۷ ۰1۲۰ 
ك0 مه هنبل AVA‏ كملق 


۰۲۹۱۵ ۰۲۵۲ ۰۲۶۲ ۰۲۲۵ ۱ 
۷۳ 

الشافعية: ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۳۲ ۰1۸ هم 
كف ۰6۸ ۰۵٩‏ كت قنك ۰۱۱۲ 
۷ ۰2۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۶۲ ۰۱۸۷ 
۴ ۰۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 
co ۵ ۷ 6۵ ۲۱‏ 
۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ 
۹ ۰۲۶۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۵۹ 
CIA ۶۰‏ ۰۳۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ 
VV‏ 

شداد بن أوس: .٠١‏ 

الشربينى: ۰۲۲۱ 

الشعبى : 08 


الشوكانى: ملت ۰8۳ ٠ف‏ آاف 
كف ۱ ۲ ۱۵۷ 

الشویکی: ۰۲۱۷ 

الشيعة: ۶ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۲۷ 
الشيعة الإمامية = الإمامية. 

صديق حسن خان: ۰۵۱ ۰.۱۵۷ 
الصنعانی: ۰۵۱ ۰۱۵۷ 

لاف 1 

طاوس : ۷ ۰۷۲ ۰۱۱۷ 
الطحاوي: ۰2۱۸ ۰۱۵۷ ۲:۳ 
الظاهرية : 6۵ ۵2۷. 

عائشة: ۰۲۰ ۰۳۹ ۰8۰ ۰8۱ £ 
عبادة بن الصامت: ۲۰. 

عبدالحق الاشبيلي: ۲۲۶. 

عبدالحق من المالکیة: ۰۲۷ 
عثمان: ۰۱۳۷ ۰.۱۱۱ 


۳۹۵ 


عروة بن الزبير: .١15١0 ۰۱۳٩‏ 

عطاء بن أبي رباح: .۲۱٩‏ 

.٤۳ عکرمة:‎ 

على: ۵4. 

على راغب : ۲۲۸. 

عمر بن الخطاب: ۰ ۰۱۳۷ ۱۵۵ ككل 
عمر بن عبدالعزيز: 4۰ 24# 44 
۹ £۹ ۲ 

عمرو بن دینار: ۰8۰ 1۲. 

القاضی أبو الطیب = آبو الطیب. 
القاضى حسین = حسین القاضی. 

تاد : ۲۳ ۱ 
القرطبی: ۰۱۵۷ 

القفال الکبیر : لاف ۲۷ هلال ۰۲۱۹ 
الكشميري : ۱۵۷. 

الليث بن سعد: ۲۵ 4۰ 4۳ 44 
وك ۰8٩‏ كف of‏ ۰۱۵۱ ككل 
مالك: 245١٠ ۰۲4 ۰۱٩‏ هت هف 


۸۰ كك‎ ۰۸۵ ۰۷۶ ۰۳ ۷ 
۰۱۷۹ ۰۱4۷ ۰۱1۶۲ ۰۱1۶۱ ۹ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۶۰ 
۲4٩۹ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۸ ۹ 
“YAY ۳ 

المالکیة: ۰۲۰ ۰۳۲ 8۸ قف لاف 
۸ ۰۹ مك لاك ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ 
۲ ۰۱۸۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 
۶۵ ۰۲۷۹ ۰۲۲۳ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ 
۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۸۱ 
۰۷۲۵٩۹ ۰۲۵۶ ۰۲۸ ۰۲۶۷ ۹‏ 
TIA ۲ ۲۲ ۲۲۲۷ 6۰‏ 


المتوکل على الله : ۵۳ ۵. 
المتولي: ۰۱۲4 ۲۱۹. 


مجاهد : ۲۳. 


محمد بن الحسن: ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۵ 
YT ۰۱۲ ۹‏ 

محمد بن قاسم القوري: ۲۳۸. 

مروان بن الحكم: .۱۳٩‏ 

0۲۰۶ ۰۲۰۳ ۰۳۹ ۰۲۶ المزني:‎ 
sS 

۰۲٩ مطرف:‎ 

معاذ: ۲۰. 

المغربی: ۵۱. 

مكحول: ۳۹ 

المنصور: 64. 

المهدي أحمد بن الحسن: ۵6 
الناصر: 65 

التعمان بن بشیر: ۱8۰ 

نور الدين العتر: 6١‏ 

النووي: لامكل 6 ۲ YET‏ 
۶ ۰۲۱۲ 3 

الهادي : 65 

الونشريسي : اد 


الكنى: 

أبو إسحاق المروزي: 8# ۰1۱ 
۵۶ ۲ ۰( 

آبو بكر الصدیق: ۰۲۰ ۰۱۳۷ ۰۱1 

آبو بكر بن عبدالرحمن: ۰۱۳۹ 14۰ 


أبو بكر بن عبدالعزیز: ۰۲۰4 ۲۰۵ 
۲ 


۳۹۹ 


أبو نور: ۵6 ۵۸ ۵۹ں ۰۲۳۱ 
۸ ۰۲:۳ ۰۲۷ 

آبو حنيفة: ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۳۸ 
۰ ۷ ۰۱۲ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ ۲۱۵ 
أبو الخطاب: ۱141 

أبو داود: ۲۰۶. 

أبو سلمة بن عبدالرحفن: ۰۱۳۹ 
1۸1 

آبو الطیب: ۲۹۵. 

أبو یعلی: ۱۲۲ 


آبر یوسف : ۰۱۸ ۰1٩۹‏ ۰۲۵ ۰۳۹ 1۲ 
الایناء: 


ابن بشیر: ۲۰۵. 


ابن تيمية: ۰۱۲۹ ۰۱۶1 ۰۱7۱۸ 
for ۰۲۱۲ ۰۲۰۵۹ ۶‏ ۰۲۵۷ 
حضة 


ابن جریر الطبري : ۶ 8۹. 
ابن الحاجب : Ye‏ 

ابن حبیب : 68 

ابن حجر العسقلانی : ۰۱5۷ 
WY E ۳‏ 

ابن حجر الهيتمى: ۰ TIT‏ 
ابسن حزم: 4۸ ۷ كملقل 
۷ 

ابن الحکم: ۰۱۸ 


ابن رشد: ۰ ۳. 


° 


«YF 


ابن رزين: ۰۲6۸ 
ابن زيد: ۲۳. 
أبن سيد الناس : .٠١۷‏ 


cor ۰۳ ۰۶۰ ٩ ايبسن سیرین:‎ 
“IYA c\Ye لاك‎ ۱ 


ابن شاس: ۲۱۲ 

أبن شبرمة: 6۳. 

ابن عباس: ۰۲۳ ۰۱۹5 ۱۷۰. 

ابن عبدالیر: ۰71۶ ۰۲۲۷ 

ابن عطاء الله: ۲۰۵. 

ابن عقيل : اش( 

ابن عمر: ۰۱٩‏ ۰۳۸ ۶6۱ 4۲ 
2۳ ۰۱۳۷ ككل 

6١ ۵ ۵۰ ۰۳٩۹ ابن القاسم:‎ 
2۳2۵۱۷۵5۵ ۷ (۱۵5۵ ۱۷ ۷ 
TY ۸ 

ابن قتيبة: ۰۲6 

ابن قدامة: ۰۱۹٩‏ 

ابن قسيط: 185. 

ابن القطان: ۰۲۶۳ 

ابن كثير: ۰۲۲۳ 

ابن الماجشون: ۰۵0 ۰۱۵۷ ۰۲۳ 
1۹ 
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أبن مسعود: ۰۲۳ ۰۳۷ ۵۷ ۷۰ 
۶ 100„ 

ابن المقریء: ۲۲۱ 

ابن المنذر: ۵۳ ۰۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ 
¥ 

ابن المنير: ۰۲۰۹ 

ابن هبيرة : . 

المجاهيل: 


أصحاب اين مسعود: ۳۷. 


ملک 


مباحث وقواند 


المو ضوع الصفحة 


مسائل أصولية وتواعد نقهية 


الإجماع : العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي كَل E Aes‏ 

NEN EAVES a الجمع بعرفة ومزدلفة‎ : 

: حرمة الجمع بين الصلاتین لغیر عذر cece‏ ۱۱۵ ۱۳۱ 

: لا یصلی الفجر الا بعد دخول وقته SERO‏ ۱۷۰ 
حرمة الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب ا ا 
إجماعات موهومة ARTES MRO‏ : 
ترك العمل بالحدث للإجماع!! 000001 AOL‏ ۱۳۱ 
لإجماع السكوتي As‏ ۱۷۸۲ 
لكراهة عند السلف للتحريم E‏ 
قياس فاسد O esen‏ 
لقياس في العبادات VIET meee Sg‏ ۷۲ 
تعلیل الجمع بعرفة م۷ VE VY‏ ۱۲۹ ۱۵۴ ۱۸۲ ۲۲۵ 
الوصف المناسب والجامع والفارق ور اا 
حمل المطلق على المقيد ANON sR RS‏ 
العمل بالقرائن هد لل او الام ENCORE‏ ۱۲۲ 
الحرج وتأثیر جنسه في نوع الحکم هه هی VE aS‏ 


الموضوع الصفحة 


أيهما يقدّم القول أم الفعل؟ Ea‏ 1 ور VE‏ 
الترجيح بين الروايات RO ese‏ 
التوفيق بين النصوص yy‏ 
حمل الحكم على التأسيس مُقدَّمم على حمله على التأكيد 0111 
دلالة الفحوى والأولى O‏ ا 
دلالة المفهوم امشو و هه یم الا ال ۵ ۱۱۳۰۰۱۱ ۱۹6 
مفهوم العدد ضعیف حافك وام هم وم ی جر موی هدع لح درم هام هی Ne‏ 
حجية قول الصحابي والتابعي كان ی لكام مب ی ده ۱۹۲۵۱۰ 


المثبت مقذم على النافي ...۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱54 ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۹۳ 
لا يوجد حدیث صم ثبوته عن رسول الله ككل إلا وقد تشرّف عالم بالعمل به ۰۱۱۲ ۱۸۳ 


امتناع التعطل في قوله ی وعدم العلم عين التعطل ار دهد 3 A‏ 
خروج الحدیث عن المذاهب الأربعة وعلمائهم a‏ و هب ا ۱۱3 
لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه ا AN Cees‏ 
تقدیم الرواية على عمل الراوي mess a‏ ۱۱۹ ۰۱۱۷ ۱۷۹ 
لا يدفع اليقين بالشك Se a‏ ا ا IV‏ 
المشقة : أنواعها ودرجاتها ومظاهرها وما يترخص بها ۰ ۲ وما بعد 
علة النهی عن الایغال في العمل الام یی ۱۳۵ ۱۳6 
الحاجة والتضفیف من لیا یراعی فيه عدة آمور ses‏ ۱۱۳۹ ۱۳۷ 
عمل أهل المدينة مراتبه وحجیته has‏ رت وه ی ل 
عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد EEE ea‏ 
التخصيص بضرب من القياس مج عو a‏ سر و EE.‏ 
الاستقراء Eo‏ نو اتح له مر وفع هرا جحو ماسو وه ۰:۵ 11 
لا يجوز الأخذ بعموم الحديث من جهة وتخصيصه من جهة آخری .... ۱4۷ 
لا قياس مع مورد النص AS e E Sas‏ 
لا يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل Sa‏ ل ۱۵۲ 
خبر الاحاد مع الدليل القطعي ال ا ا ل 6۱۵۸۰6۱۵۳ ۱۵۹۰ 


الموضوع 


الترجیح بزيادة فقه الراوي کب ره 
تخصيص المتواتر بالآحاد TT‏ 
العام المخصوص ودلالته على أفراده E‏ 
شروط المخصّص عند الحنفية RES‏ 
ما من عام إلا وقد خصّص إلا ما استثني E‏ 
إعمال الدليلين مقدم على إعمال أحدهما RE‏ 
تعریف الرخصة في عرف أهل الأصول ی 
عدم علم النافي لا یستلزم عدم الثبوت ی 
الراوي الذي یقبل تفسیره للحدیث والذي لا یقبل 
شروط مراعاة الخلاف امسوم و هه واه موب 
العرف والعمل به TE‏ 
العبرة بالأكثر TTT‏ 
هل الموجود شرعاً كالموجود حقيقة أم لا؟ ES‏ 
الاستصحاب عا كا ان اما ا ب SNA‏ 
الأحكام تناط بالمظنة 01 01217111101001 
الأمر الوارد بعد الحظر OTE‏ 


المو ضوع الصفحة 


الادراج ccc‏ اف CAA‏ ۱۷۷ ۲۳۸ 
التواتر No NE WE Weer‏ لكل YEA AVA ATT‏ 
السماع وعدمه : سماع ابن وهب من مالك مسألة واحدة فقط E as‏ 
: عدم سماع عمار الدهني من سعيد بن جبير E n‏ 
: عدم سماع محمد بن علي بن الحسين من جله 
الحسين بن علي AT SEEDS‏ 
: عدم سماع عبدالملك بن محمد بن بشير من 
عبدالرحمن بن علقمة ور مه موی وی O‏ 
: سماع شريك من أبي |سحاق السبيعي قبل الاختلاط ۰« ۷ 
: سماع أبي العالية من عمر Ba VO seas‏ 
أوهام الرواة: آوهام للربیع مه مر EAE e SARE‏ 6 
: وهم لابن راهویه ead‏ ۱۹۷ 
: وهم لمحمد بن عبدالملك الأزدي AY OES‏ 
: وهم لإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري ES‏ ۹3۲ 
: وهم لمحمد بن مسلم الطائفي ape ESE‏ ۸۸۰ 
: وهم لحبيب بن حسان 00 
وهم لبعض الرواة عن الاعمش ماه مدش رده هبنج م دی ,۸8۲ 


۳۰١ 


الموضوع الصفحة 
: وهم في رواية عند الدارقطني في «سننه» و N‏ 
: وهم لراو في حدیث عند الدارقطتي في اسننه» ee‏ ۸۷۲۰ 

: وهم لیونس بن حبیب في اسم راو في روایته لحديث عن 
الطيالسى فى «مسنده» as Ce‏ سم ۹٩‏ 
ألفاظ غير محفوظة الى AY CAA AY CAT CAY‏ كف AA‏ محل كنل 
الاختلاف على الأعمش في لفظ الحديث ele‏ ل مع الا 311 
الاختلاف على أبي الزبير RASS‏ ۸ 
مخالفة شعبة لسعيد بن بشير لافيت ام saa‏ اد فقوي AV‏ 
شذوذ حفص بن عمر بن ميمون العدني AS! Sees‏ 
زيادة شاذة م نو اق ل تن ام ا ل 1 وس با Le‏ 
زيادة الثقة سف عاك ةن كا اله اواك تقس وم EE E‏ 
لفظ منکر لعبدالحمید بن مهدي البالي ESC‏ ۸۲ 
الأحولان: أحول البصرة وأحول الكوفة 000 
معنى قولهم: «حديث يسقط مئة ألف حديث» ٩۷۰ Ree a‏ 
الحديث شديد الضعف لا يصلح في الشواهد SE 00 000 Sa‏ ۱9 
تدلیس ابن جریج قبيح م ا طامط در و مه ره مرج عم ام اا ا ۱۳ 
بين الرفع والوقف ..... ل ۳ TE CYP AEA APY‏ 
تصحیح الحدیث بالعمل E‏ یی نز 
كيف يثبت كذب الراوي؟ 0000 
التوفيق بين الحديثين لاما الما اه من و مشي ۲۵۳۰۵۱۹۵۰۱۲۲ 
الاضطراب في أحاديث الجمع امحفات لما وات جو الو ss‏ ۱۵۷ ۰۱۸ ۲۹۳ 
قول التابعي: من السنة كذا اتا عاد وأف مو خا عالطاو مك VA‏ 
قول الصحابي: من السنة كذا VA SAREE aE E‏ 


المو ضوع الصفحة 


الدرجة أربع دقائق Ses‏ عط كوا امام دبک RE‏ ۲۰۰۱ 
(طلاق الليلة على الليل بیومه 6[ [ ی [ و وی ۵ ۱6۵۲۰ 
لا سبیل إلى توالي الأذانین الا في صورة (عند الشافعية) ۷۹۳ ۲۵۵ 
العمل بالحسابات الفلكية والتقاویم والساعات لضبط أوقات الصلوات  ...‏ ۱۷ 
مبدأ ضبط الاوقات Rs‏ واو اوت و ی ۱۷.وما یعد 
الأوقات نوعان RSS‏ لم سم يا ۱۵۸ ۱3۲ 
العمل بالقول القديم في مذهب الشافعية N ERS‏ 
تحقيق آخر وقت العشاء TA SASS Sa‏ 
الخلاف في معنى (موقوفاً) eba‏ ۲۳۶ 
الخلاف بين أهل السنة والشيعة في أوقات الصلوات اا ال EEE‏ 
تعریف الجمع والفرق بینه وبين الضم ا ۳۱ ۰۳۲ ۷۰۲۵ 
مشروعية الجمع بين الصلاتین من القرآن GED‏ ۰۱۵۸ ۱۹۲ 
آسماء مزدلفة ا ا کی و کی ۱۳۷۶ 
السفر الذي يجوز به الجمع SA‏ اا ال NOV‏ 
حد المطر الغزير 00020212101217 ا 6۸ 
المطر الذي يجوز به الجمع عند الشافعية a‏ اباس ON‏ 
الوّخل - بتسكين الحاء - لغة رديئة eR‏ 84 


المو ضوع الصفحة 


الطين الذي يجوز به الجمع عند المالكية ز O aa‏ 
حد الشغل الذي يجوز به الجمع NY ean‏ 
آوسع المذاهب في الجمع میم ۱ ۱۷۹ ۱6۷ 
معنی (المنهل) موم موم ٩۵‏ 
الجمع في المناطق القطبية 0-0 00 0 
الصلاة الأولى وسبب هذه التسمية A ARCELOR‏ 
الصدقة والهدية اكه ماقم اماقم مش ماه و بام بو هی قة 
تأديب من يجمع بغير عذر هی نعو او ی راهن اكلم مر ملح مسا 123 
المال قرين التفس و هه هرز هر 1 0 0 
الرد على من یقول بالجمع الصوري ۰ ۳ ۷ 154 وما بعد 
رفع اليدين عند الرکوع والقیام منه وی یروا هن وت وه هی بیج هم VA‏ 
التسلیم عن اليمين والشمال E‏ هس ی وی ی ASS‏ 
متى يكون الجمع واجباً أو مسنوناً؟ 1[ AV eS‏ 
المسح على الجبائر REE RR‏ 48 
صورة من التعصب والتعتّت يز 000000010 NE‏ 
من فوائد المفتي: عليه التفصیل مداق ال رو هه هی لاش لاوا 
معنی (الشّفان) 000101 ا as‏ 
الجمع للإضرابات العامة في فلسطين (المحتلة) aie ES‏ كنك 
عدم جمع الأندلسبين مع خوفهم من متلصصة البرابر ae‏ ۲۷۱۸ 
مسألة كان آحمد یحلف علیها :00 یه ۰ VAS‏ 
مناظرة بين حنبلي وآخر حول الجمع پسبب المرض acces‏ ۲۲۰ 
حد المرض الذي يجوز به الجمع ا ا ۲۴۲ ۲۲۳ 
الجمع للنساء بسبب دخول الحمام مأب حا اوكا امو زان E‏ 
تساهل الأئمة في التحقق من العذر المسوّغ للجمع 1 0 0 NNE EA‏ 
كل صلاة لا تصح إلا بإمام فإن نية الإمامة فيها لازمة (قول لبعض 
المالكية) NV alal‏ 


المو ضوع الصفحة 


تحرير قوي على قرب وبعد بيوت النبي یا عن مسجده TEY DS‏ 
كراهة السمر بعد العشاء ار ا EA‏ 
بدعية الظهر بعد الجمعة اماج مق دام iiss ASAS‏ ۲۵۴۲ ۲۵۵ 
ماذا يفعل المسبوق إذا جاء والإمام يجمع الجمعة مع العصر؟ لل ۲۵۵ 
ما افترق فيه القصر والجمع با 1 1 1 رت ۲۵۷ 
هل یشترط إدراك الرکعة حتی يقع ثواب الجماعة؟ ۷۲۵۹ 
الأذكار والتسبيحات عقب الجمع بين الصلاتين TIE ASSMAN‏ 
صور مشروعة من الجمع بين الصلاتين للعذر الشخصي يكثر السؤال عنها ‏ 559 
صور غير مشروعة يقع فيها الجمع! VE YAR LESS‏ 
أناشيد إسلامية! AT A OE RASS ES‏ 
كيف تصلى التراويح حال الجمع بين الصلاتين؟ eê‏ 1 1 
كلمة كفرية مق حالم ی ی لني ا اجن ع اماما دور واه زاو NY SEES‏ 
صلاة الزلزلة 0 ا 
الفرق بين المسجد والمصلى GSES‏ ۷۷۷۰ 


مناهج وقواعد 


الموضوع الصفحة 
ابن مسعود: له انفرادات في الفتاوی والقراءات ۱۹۵ AA‏ ۱۸۴ 
ابن المسيب: لسان فقهاء المدينة» وأحفظهم لفقه عمر وأبي هريرة PA wu...‏ 
التخعي : لسان فقهاء الكوفة» وأحفظهم لفقه ابن مسعود وعلي 000 ۱۳۸ 
جل فقه سعيد والتخعي منسوب إلى السلف ا ۲۸ 
أبو حنيفة يلتزم مذهب النخعي وأقرانه ويخْوّج على أقواله aOR‏ ۳۸ 
ما يجتنب من فقه أهل الحجاز ومن فقه أهل العراق أو اتح ووم ۵ 
فقه المذهب يؤخذ من كتبه لا من كتب غيره SA SAE‏ ۱1۷ 
إعراض البخاري عن شيء في «صحيحه» لعلة وسبب AY AES‏ 
شرط البخاري في تحقق اللقياء هل هو في أصل الصحة أم أعلاها؟ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
تعليل البخاري الأحاديث في «التاريخ الکبیر» VN SSS‏ 
قول البخاري في الراوي صدوق ORS‏ ارا 
المعنيٌ في كلام مسلم في المقدمة ااا EN ESS AAAS‏ 
منهج ابن حجر في «الإصابة» مالا داه اوم با كوا مم الخ Dan‏ ۱ 
الدراسات المفردة في فقه المعين حقها التفصيل والتحرير 7 O‏ 
الأقوال المشهورة هي التي يعتمد عليها ا O‏ 
القفال الشاشي والقفال المروزي» وأيهما المراد في كتب (الفقهيات) 
و(التفسير) و(الأصول) ا رن 


الموضوع 


لمستظهري 
1 ف با 2 


المو ضوع الصفحة 


آول کتاب للمولف EAS‏ سر ول و وی ا ٩‏ 
من ألف في الجمع بين الصلاتين APSR‏ وبا بعت 8 
مدح كتاب منها a es‏ بويا أ gaa‏ ار حاف فال لا E‏ 
«دلائل الأحکام) : نسخه الخطية وتأريخ تأليقه aan‏ زم 
رسالة اللیث بن سعد إلى مالك عم مگ ۵ ۱۵4 
نسخ «الجواهر الثمينة» nne‏ میم موم 6 
من غرالب وجوه القفال الشاشي ااستيا البقم هی وی AEA‏ زا 
عجائب وغرائب لابي شعیب الدكالي E‏ ها یه ور وه 
(مسند الربيع» مؤلّف منحول مها مد یمه دوس وه وه و مش ی ۸۷۲ 
لا يُعباً بأصل غير متقن ORES‏ موی qT‏ 
حافظ متقن خير من أصل غير متقن ف ٩۷ acis‏ 
الباطل لا يدخله أبو حاتم الرازي في التصنيف E aE‏ 
عمل للمؤلف في «إرواء الغليل» و 0 0 A‏ 
منهج ابن حجر في «الإصابة» EN aes:‏ 
تعارض تقرير مسألة في كتب النووي“ ا FENN We‏ 


)0 سییه ما حكاه بعضهم عنه: «كان تصنيفه تحصیلا وتحصيله تصیفا». 


۳۹۸ 


الموضوع 


كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر لأحمد شاكر REDE‏ 
تأريخ تأليف النووي لاشرح صحيح مسلم» 0 2200710 
تأريخ تأليف النووي ل«روضة الطالبين» دقو ا وام و 
آخر ما ألف النووي» وما يعتمد عليه من كتبه كرأي آخیر له E‏ 
مولفات في فضل آبي هريرة رضي الله عنه ی و اور اوه وب 
عمل المژلف على تحقیق «إعلام الموقعین» SNS RRS‏ 
کتاب مفرد في طرق حديث ذي اليدين E O‏ 
کتاب مفرد للمؤلف حول مشروعية الجماعة الثانية AE‏ ی 


الاستدراكات والتعقبات 


الموضوع الصفحة 
تعقب الرافعي که قل الع ا ان 1 جك وه سبق امف EG.‏ 
تعقب ابن حجر في «التلخيص الحبیر» ا CR‏ 
تعقب الهيثمي في «المجمع» اماف الح حي الع اما وك ارقم مدرم ۰ ۱۸۳۲ 
تعقب النووي جا لأ طعا بورق ووه طاائخ لاف ا معفم را ولي افا “مام 1 
تعقب الشوكاني as‏ وه قا 1۱3۸ 
تعقب صديق حسن خان RÎ‏ دا امن مياه اوس وو حر اراي ان Ae‏ 
تعقب صاحب افتح العلام» USSSA‏ ۸۸ 
تعقب عبداللطيف البغدادي والعاملي 1[ [ز[ز ز ز ز ز ز ‏ ا ا ۱۳ 
تعقب المليباري في افتح المعین» is AAMAS OSS‏ 
تعقب السید سابق ماو و گرم لم هس دس مه ای وا و اد ود دایز هرید هه ۵۲ 
تعقب الالباني میگ ۹۲ ۱۱۱ ۱۲۹ ۲۵۰ 
تعقب أحمد شاکر SEARS‏ وه ما لمكن 835 
تعقب أحمد الغماری و ری ره هه مر VOA OAV‏ 
تعقب مقبل بن هادي هه سای شاوی پگ وی مه موی عه همع د 1337 
تعقب صاحب «الحاوي بيان آثار الطحاوي» ومحققه RS‏ 4 
تعقب صاحب «الروض البسام» Ve Sen e‏ 
تعقب محقق «حلية العلماء» 0000000008 اا 


المو: ضوع الصفحة 


تعقب ابن القاسم هه و موه هه و اه رم مه و 6۵ 
تعقب أصحاب «الفتاوی الشرعية والعلمية والدينية لعلماء الدیار الیمنیة» ۰.۰ ۱۱۳ 
استدراك على الترمذي في «جامعه» MMs‏ ۱۱۷ ۱۲۳ 
استدراك على ابن خزيمة في (صحیحه» ceca‏ ۱۱6 
استدراك على إمام الحرمین في «النهاية» مه اش مازحو معام E‏ 
تعقب الحاكم مكل ل موت ل ل ا اواك و ل ا A‏ 
تعقب البيهقي E‏ 
تعقب الشيرازي في «طبقات الفقهاء» ease eg‏ ۱۲۹ 
تعقب ابن قدامة في «المغني» cles‏ ۱۵4 
تعقب الزرقاني 0_2 100000000 
تعقب حسن السقاف اي هپوک وروی AV eS aS‏ 
تعقب صاحب کتاب «بيوت الصحابة حول المسجد النبوي» ی ۷۲ 
تعقب محقق «الدر المنظوم؟ e‏ ۲6۸ 
الغلط على الأئمة 
الغلط على آحمد موم ۲۵۸ 
الغلط على صاحبی أبى حينفة مالم ب م لول لو و داب دم بو ای AY‏ 
الغلط على البخاري CERES ease‏ ما 
الغلط على أهل البیت موی ۲۹ ۵۳ 
الغلط على المزنى DSRS‏ 
الغلط على عائشة رم هی وهی با هه مک هو و مه وا 1 3707000010101 
الغلط على الليث بن سعد ل ا الم حل اما قل عاو ل لم الا فل قالطلا fe‏ 
الغلط على ابن القاسم Ss‏ وبق اف خم ماخاح الم ليو الول مكاي و 
الغلط على الشافعى WV Or‏ 
الغلط على الأوزاعي ع مفو وا ملا امون امو ی جا a‏ أنه 
الغلط على ابن سيرين SOE eS‏ ل 


المو ضوع الصفحة 


الغلط على المالكية اع عا ETE EARNEST AS‏ مک NV‏ 
الغلط على الألباني EEO Ss‏ ۱۱۳۲۶ 
أخطاء مطبعية وسقط وتحریف 
سقط: مطبوع «تقريب البغية» ال اا ننه ماو الال لوو و ۸۱۲ 
: مطبوع امنتخب عبد بن حميد) او AE aS‏ 
: مطبوع «المسند» وأطرافه EVE SESERRA‏ 
: مطبوع «أمالي أحمد بن عيسى» aR E‏ 

أخطاء مطبعية: مطبوع «مسند أحمد» EAVES‏ 
: مطبوع «معجم ابن الأعرابي» یه ار ٩8 SESE‏ 
: مطبوع «طبقات المحدئین باصبهان» .. رم ۸۷ 
: مطبوع #مصتف عبدالرزاق» مو هه هی هر ول مم اس 1 
: جميع طبعات «شرح النووي على صحيح مسلم» (التي 
وقفت علیها) رم ی واه وم بت یگ ی ۲۵ ۱۳۳۹۸۵۱ 
: مطبوع «الارواء» EEE ES EEE‏ ۹ 
: مطبوع «الأوسط» لابن المنذر E. eek‏ 


1۲ 


المصادر والمراجع 


أولاً - كتب التفسير: 


ااك 


و 


آحکام القرآن: لابي بكر آحمد علي الرازي الجصاص (ت سنة ۳۷۰ه) مطابع 
وزارة الأوقاف الاسلامية. سنة ۱۳۳۵ه. 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدال المعروف بابن العربي (ت سنة 
۳ وم تحقيق علي محمد البجاوي. دار الفكر. بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 
الاقام. ١‏ 

الإكليل في استنباط التنزيل: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت سنة ۱۱٩ه).‏ تحقيق سيف الدين عبدالقادر الكاتب» دار الكتب العلمیت 
بيروت» الطبعة الأولى. سنة 401١ه-‏ ۰۸۱۹۸۱ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 
سنة ١ا5ه)‏ الطبعة الثانية. سنة ۱۹۵۲م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت سنة ۱۲۷۰ه). دار الفكر 
بيروت. سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

زاد المسیر في علم التقسیر: لعبدالرحهن بن الجوزي (ت سنة 95هه) 
المکتب الاسلامي. ط آولی. سنة ۸۱۳۸۶ - 1554م. 

فتح البیان في مقاصد القرآن: صدیق حسن خان (ت سنة ۱۳۰۸ه). الناشر 
عبدالمحيي علي محفوظ . مطبعة العاصمة - القاهرق؛ سنة ۱۹۵م. 

مفاتیح الغيب أو التفسیر الکبیر: فخر الدین محمد بن عمر الرازي (ت 
۲ دار الکتب العلمية. مصورة عن طبعة طهران: بلا تاريخ . 


۳۳ 


ثانياً - كتب اللغة: 


۹ 


° 


ثالثاً 


- 


۷ 


- 
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أساسن البلافة: لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت سنة 
۸ دار صادر بیروت» سنة ۵۹ - ۱۹۷۹ 

جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن الازدي البصري المعروف (بابن 
دريد) (ت سنة ۸۳۲۱). الطبعة الأولى مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ 
حيدر آباد - الدکن. سنة ۱۳۵۱ه. 

القاموس المحیط : لمجد الدین محمد بن پعقوب الفیروزآبادي (ت ۸۱۷ه) . 
دار الجیل : دون تاریخ . 

لسان العرب: لابي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافريقي 
(ت١‏ الاه). دار صادر: دون تاريخ . 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسین آحمد بن فارس بن زكريا (ت۲۹۵ه). 
تحقیق وضبط : عبدالسلام محمد هارون. دار القكرء سنة ۵۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 


- کتب التراجم والتاریخ والحدیث وعلومه وشروحه: 

الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهیر : للحسین بن إبراهيم الجورقاني دار 

الصميعي» الطبعة الثالثة ١٠٠٤٠ه‏ تحقيق عبدالرحمن e‏ 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للبوصيري (ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق عادل 

سعد والسيد محمود. مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» سنة 5419١ه.‏ 

0 لأبي يوسف 0 بن إبراهيم الأنصاري (ت۱۸۲ه) صححه وعلق 
بو الوفا» لجنة جنة إحياء المعارف النعمانيق» حیدر آباد - الدکن الهند 

1 الأولى. سنة ۱۳۵۵ه. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام: لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق 

العيد (ت۷۰۲ه). دار الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ . 


آداب الشافعي ومناقبه: لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي 


(ت ۳۲۷ه) . تحقيق: عبدالغني عبدالخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» دون 
تاريخ . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد القسطلاني (ت977ه). دار الفكر. طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة 
السادسة بالمطبعة الكبرى - يبولاق. 
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إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
بإشراف محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأرلى» سنة 
4م ۱۹۷۹م. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: لأبي سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه) 
تحقيق محمد بن سعد آل سعودء جامعة آم القری؛ الطبعة الأولى» سنة 
۹ ھ. 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : لأبي حفص عمر بن علي الأنصاريء المعروف 
ب (ابن الملقن ت ٤٠۸ه)ء‏ تحقيق عبدالعزيز المشيقح» دار العاصمةء الطبعة 
الأولى» سنة 1۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: لمحمد بن خلفة الوشتاني الآبي 
(ت۸۲۸<) دار الكتب العلمية: دون تاريخ . 

إكمال المعلم بفواند مسلم. للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي؛ تحقیق يحيى 
إسماعيل دار الوفاء» الطبعة الأولی» ٩۱۶۱ه.‏ 

الأمالي: لابي عبداله محمد بن إبراهيم بن جعفر اليَزْدي الجرجاني 
(ت۸٠٤ه)ء‏ نسخة خطية محفوظة في بعض مكتبات تركياء مصورتها في 
مكتبتي . 

الامالي : للمحاملي؛ رواية ابن مهدي» تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان وصالح اللحام لم ينشر بعد. 

الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحیحین: نور الدين عتر. مطبعة 
لجنة التألیف والترجمة والنشر» الطبعة الأولى» سنة ۵۱۳۹۰ - ۰۸۱۹۷۰ 

الامام الشوكاني حیاته وفکره: لعبد الغني الشربجي» مكتبة الرسالة بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ۱8۰۸ه. 

الامام علي القاري وأثره في علم الحدیث: خلیل ابراهیم قوتلاي دار 
البشائرء الطبعة الأولى» سنة ۵۱6۰۸ - ۰۸۱۹۸۷ 

الإمام مالك: حياته وعصره - آراژه وفقهه: لمحمد أبي زهرةء دار الفكر 
العربي. الطبعة الثانية. سنة ۱۹۵۲م. 

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري: لابن حجر 
العسقلاني (ت۸۵۲) تحقيق» حمدي عبدالمجيد وصبحي السامرائي» مكتبة 
الرشد. الریاض. الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه. 
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الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت يها الفقهاء: لعبد السلام علوش. دار 
ابن حزم» الطبعة الاولی سنة 1415اه. 

أوجز المسالك لشرح موطأ الإمام مالك: لمحمد زكريا الكاندهلوي. دار الفكر 
للطباعة والنشر - بيروت. سنة ١٠٤١ھ‏ - 6قام. 

الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف: لابي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر (ت۳۱۸ه) تحقيق د. صغير أحمد محمد حتيفاء دار طيبة» 
البدر التمام شرح بلوغ المرام : لحسين بن محمد المغربي » نسیخهة خطية يمنية . 
بذل المجهود في حل أبي داود: لخلیل أحمد السهارنفوري (ت1755ه). دار 
الكتب العلمية - بیروت. 

تاريخ بغداد: للحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي - دار الکتاب 
العربي - بیروت - لبنان. 

تاريخ جرجان : للسهمي. 15 عالم الکتب: بیروت (۱۶۰۱). 

تاريخ المدينة المنورة: لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصري» تحقيق فهيم 
محمد شلتوت مكتبة ابن تيمية . 

تالي تلخيص المتشابه: للخطيب البغدادي. بتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان وأبي حذيفة أحمد الشقیرات؛ ط دار الصميعى (۱۶۱۷ه). 

تحفة الاحوذي بشرح الترمذي : لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
(ت ٣۳٣‏ ۱۳ھ). دار الفكر› بيروت» الطبعة الثالئة. سنة ۱۳۹۹« _ ۹مم . 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي 
عبدالرحمن بن يوسف المزي (ت۷۶۷ه). صححه وعلق عليه عبدالصمد 
شرف الدين» الدار القيمة. هيوندي - بمباي - الهند. ۸۱۳۸۲ - 1955م. 
تذکرة الحفاظ : لابي عبدالله شمس الدین الذهبي (ت۷4۸ه). دار الفکر 
العريي - دون تاريخ . 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مذمب مالك: لابي الفضل 
عیاض بن موسی اليحصبي (ت؟؟ ۵ه) . مکتبة الحياة - بیروت » ومکتبة الفکر 
- ليبياء تحقیق: آحمد بكير محمود. سنة ۱۳۸۷ھ - ۱۹۹۷م . 

التعلیقات الحافلة على الأجود بة الفاضلة للأسئلة الکاملة: لعبدالفتاح آبي غدة» 
مکتبة الرشد - الریاض» الطبعة الثانیف سنة ۱4۰6ه - ۱۹۸6م. 
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- التعليقات الرضية على الروضة الندية: للألبانى» دار ابن عفان. الطبعة الأولى» 


لم 
- التعليق المغني على سنن الدارقطتي: لأبي الطيب محمد أبادي. بذيل #سئن 
الدارقطني» . 


- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي العسقلاني (ت۸۵۲ه). تصحیح عبدالله هاشم اليماني. دار 
المعرفة. دون تاريخ. ووقع العزو أحياناً للمطبوع بذيل مجموع النووي. 

- التمهيد في الموطأ من المعاني والأسانید: لأبي عمر بن يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر النميري الأندلسي (ت457ه)ء تحقيق: جماعة من الباحثين» 
المملكة المغربية - وزارة الأوقاف. 

- تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام: لزكريا بن غلام قادرء 
دار ابن حزمء الطبعة الأولى» ۱8۲۰ه. 


- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك : لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 


(ت۱۱٩ه).‏ دار الفكر ‏ دون تاريخ . 


- تهذيب التهذيب: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


(ت ۸۵۲ه). دار الفكر. الطبعة الأولى» 4ه ۱۹۸۶م. 

- تهذيب الکمال : للمزي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» ط مؤسسة الرسالة. 

- التوشيح شرح الجامع الصحيح: للسيوطي» تحقيق رضوان جامع رضوان» 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولی» سنة ٩۱۱ه.‏ 

- الثقات: لابن حبان - ط دار الفکر - مصورة عن الطبعة الهندية (۱۳۹۳ه). 

- جامع الأصول في احادیث الرسول: لمجد الدین آبي السعادات المبارك بن 
محمد المعروف بابن الأثیر الجزري (ت505ه). تحقیق: عبدالقادر 
الأرناژوط ‏ دار القکر . 

- جامع الترمذي: لابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه). 
تحقیق وشرح آحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الثانية» سنة 
۳ - ۰2۱۹۸۳ 

7 الجامع الصحیح (مسند الإمام الربیع بن حبیب): طبعة محمد إدريس» وراجعه 
عاشور بن يوسف» دار الحكمةء بيروت ومكتبة الاستقامة» سلطنة عمان 
الطبعة الأولى» سنة ©41١ه.‏ 
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- الجرح والتعدیل: لابي محمد عبدالرحمن بن آبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه): 
دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولی سنة ۸۱۳۷۱ - ۱۹۵۲م. 

- جزء فيه أحاديث أبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان (ت۳۰۹ه) 
انتقاء ابن مردويه (194): تحقيق بدر البدر» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى - سنة ۸۱۶۱6 - ۱۹۹۳م. 

- حاشية السندي على سنن السنائي: لابي الحسن نور الدین بن عبدالهادي 
السندي (ت۱۱۳۸ه) بذیل سنن النسائي. ٠‏ 

- الحاوي في بيان آثار الطحاوي: لابن أبي الوفاء القرشي (تهل/الاه)» تحقیق 
السید يوسف آحمد. دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة ٩۱6۱ه.‏ 

ححة الوداع وجزء عمرات النيي إ: لمحمد زکریا الكاندهلوي - المجلس 
العلمي - كراتشي» دون تاریخ . 

- حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني: تحقیق عمر 
السفياني» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» سنة 418١ه.‏ 

- حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء: لسيف الدين أبى بكر محمد بن 
أحمد الشاشي» تحقيق: د. ياسين درادكة ط مكتبة الرسالة الحديثة م 

- خلافيات البيهقي: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت408ه). مخطوط 
موجود بعضه في مكتبة الحرم المكي . 

- دلائل الأحكام: لبهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن شداد الحلبي» 
تحقيق: د. محمد شيخاني» د. زياد الدين الأيوبي ط دار قتيبة» دمشق؛ 


بیروت ۱۶۱۳ه. 

- الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج: لجلال الدین عبدالرحمن السيوطي 
(ت۸۹۱۱). مخطوط في دار الکتب المصرية. 

- ذکر أخبار أصبهان: لأبي نعيم آحمد بن عبدالله الأصبهاني . مطبعة لیدن 
آبریل سنة 1914م. 

- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام: لجاسم الدوسريء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. 


۱ - الروضة الندية شرح الدرر البهية: لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي 


الحسيني القنوجي (ت۱۳۰۸ه) دار المعرفة. سنة ۱۳۹۸ه - ۰2۱۹۷۸ تحقيق 
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زوائد تاريخ بغداد على الکتب السنة: لخلدون الأحدب. دار القلم؛ الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۷ه. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: للصنعاني؛ تحقیق محمد صبحي 
حلاق» دار ابن الجوزي الطبعة الاولی» ۱8۱۸ه. 

سلسلة الاحادیث الصحيحة (الجزء الثالث): محمد ناصر الدين الألبانی» الدار 
السلفية - الکویت . ١‏ 
سلسلة الاحادیث الضعيفة: محمد ناصر الدین الالباني المکتب الاسلامي» 
الطبعة الرابعة» سنة ۱۳۹۸ه. 

سنن البيهقي أو السنن الكبرى: لابي بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي 
(ت4088ه) دار الفكرء دون تاريخ. 

سنن الدارقطني : لعلي بن عمر الدارقطني (ت۳۸۵ه) عالم الكتب» الطبعة 
الثانيق سنة ۸۱8۰۳ - ۱۹۸۳م. 

سنن آبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت۲۷۵ه) 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد - دار إحياء التراث العربي - دون 
تاريخ . 

سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت۲۷۵ه). دار إحياء 
التراث العربي» سنة ۱۳۹۵ه - ۱۹۷۵م. تحقيق وترقيم محمد فژاد عبدالباقي. 
السنن الصفیر للبيهقي : تحقیق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي؛ سلسلة 
منشورات جامعة الدراسات الاسلامیة» كراتشي - باکستان» (۱8۱۰). 

الستن المأثورة: للشافعي» رواية آبي جعفر الطحاوي الحنفي عن خاله 
إسماعيل بن یحبی المزني: تحقیق د. عبدالمعطي أمين قلعجي - دار المعرفة - 
بیروت (۱8۰7). 

سنن النسائي : لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي (ت۳۰۳ه). 
دار الفكر. الطبعة الأولى» سنة ۵۱۳۶۸ - ۱۹۳۰م. 

سؤالات الحاکم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتمدیل: دراسة وتحقیق 
موفق بن عبدالله عبدالقاد مكتبة المعارف؛ الریاض. الطبعة الاولی» سنة 
۶ - ۱۹۸۹م. 

سير آعلام النبلاء: للذهبي (۷4۸ه) تحقیق لفیف من الباحثين» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى» سنة ۵۱6۰۲ - ۰۸۱۹۸۲ 
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شرح تراجم البخاري: لأحمد بن عبدالرحيم المعروف بولي الله الدهلوي 
(ت۱۱۷۹ه). مطبعة العاصمةء القاهرة. دون تاريخ . 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : لمحمد الزرقاني. دار الفكر. سنة 
۱ - ۰۸۱۹۸۱ 

شرح الستة: لأبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي (ت15١6ه).‏ تحقیق زهیر 
الشاويش وشعیب الأرناژوط . المکتب الاسلامي . ط الثانيق» سنة ۵۱8۰۳ ۰۸۱۹۸۳ 
شرح سنن آبي داود: لبدر الدين العيني (ت۸۵۵ه) تحقیق آبي المنذر خالد 
المصري» مكتبة الرشد الطبعة الأولى» سنة ۱8۳۰ه. 

شرح علل الترمذي: لابن رجب الحنبلي» مكتبة المنارء الأردن» تحقيق همام 
سعيد» الطبعة الأولى» سنة ۱۰۷ه. 

شرح الكرماني على صحيح البخاري: الطبعة الأولىء المطبعة المصرية» سنة 
۰۱٩۳۳ - ۲‏ 

شرح معاني الآثار: لأبي جعقر أحمد بن محمد الطحاوي (ت۳۲۱ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط آولی سنة 999١ه ‏ 1994م. حققه وعلق 
عليه: محمد زهري النجار. 

شرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت5ل!5ه). دار الفكر. بيروت» ط الثانية» سنة ۸۱۳۹۲ - ۰۱۹۷۲ 

صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
(ت١#1ه).‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. الطبعة 
الأولى» سنة ۸۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ 

صحیح مسلم: لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري (ت۲۹۱ه) تحقیق 
وترقیم : محمد فژاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت» سنة ۱۶۰۳ه - ۱۹۸۳ م. 
الضعفاء الصغیر : لأبی عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۱ه) دار 
الوعي - حلب؛ تحقيق : محمود إبراهيم زاید. الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۲ه. 
الضعفاء الکبیر: لأبی جعفر محمد بن عمرو بن حماد العقيلي المکي 
(ت۳۲۲ه). دار الكتب العلمية» تحقیق: د. عبدالمعطى أمين چ الطبعة 
الأولىء سنة 505١ه ‏ 19844م. ١ ١‏ 
الضعفاء والمتروكين: لأبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. دار الوعي - 
حلب» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» الطبعة الأولى» سنة 8ة "الى ١‏ 
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الضعفاء والمتروکین: لابي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت۳۸۵ه): مؤسسة 
الرسالة» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» الطبعة الأولى» سنة 504 ١ه‏ 1۹۸م. 
طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن تقي الدين 
السيکي. الطبعة الأولى. المطبعة الحسينية المصرية» دون تاريخ . 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان تحقیق : عبدالغفور عبدالحق البلوشي ‏ مؤسسة الرسالة (۱8۰۷). 
طرح التثريب في شرح التقريب: لأبي الفضل زین الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي (ت805ه) وأكمله ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقى 
(ت۸۲۹ه). دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» دون تاريخ . ١‏ 
عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لأبي بكر محمد بن عبدالله الإشبيلي 
المعروف بابن العربي (ت ۵4۳م) دار الكتاب العربي» دون تاريخ . 

العدة حاشية على إحكام الأحكام: للصنعاني» تحقيق عبدالمعطي قلعجي. 
الطبعة الارلی» ١٠5١ه.‏ 

العلل ومعرفة الرجال: لأحمد بن حنبل (ت۲8۱ه) تحقيق وصي الله 
عباس» نشر المكتب الاسلامي: دار الخاني» الطبعة الأولى» سنة 504١ه.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيني (ت۸۵۵م) دار إحياء التراث العربي» دون تاريخ . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لابي الطیب محمد شمس الدین الحق 
العظیم آبادي» دار الفکر» الطبعة الثالثةء سنة ۱۳۹۹ھ - ۰۸۱۹۷۹ 
الغیلانیات لابي بكر الشافعي: تحقیق حلمي کامل أسعد عبدالهادي: 
بمراجعتي دار ابن الجوزي (۱8۱۷). 

فتح الباري طبعة شرح صحیح البخاري: تحقیق جماعة: مکتبة الغرباى 
المدينة» ورجعت إلى طبعة دار ابن الجوزي» تحقیق طارق عوض اش 
وهي أجود . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري: لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۸۲ه) دار المعرفة» بیروت؛ رفم كتبه وأحادیثه محمد فؤاد 
عبدالباقي . 

الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني: لأحمد 
عبدالرحمن البنا الشهیر بالساعاتي» دار إحياء التراث العربي دون تاریخ . 
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فتح العلام لشرح بلوغ المرام: لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي 
الحسيني (ت۱۳۰۸ه)۰ الناشر محمد سلطان النمنكاني» المكتبة العلمية - 
المدينة المنورة» دون تاريخ . 

فتح المبين شرح الأربعين: لأحمد بن حجر الهيتمي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون: لشمس الدين محمد بن 
علي بن طولون الصالحي (ت۹۵۳ه). تحقيق محمد خير رمضان» نشر دار 
ابن حزمء الطبعة الاولی» سنة ١١١٠ه»‏ ووقفت على الطبعة الأولى منهء 
نشر مكتبة القدسي والبدير في دمشق» سنة ۸٤۳٠ه»‏ ضمن مجموع بعنوان 
«رسائل تاريخية»؛ صورته - قدیماً -» من مكتبة الدكتور محمد عويضة. 
فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور الكشميري الديوبندي 
(ت7ه*1ه). دار المعرفة؛ بيروت. 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لأبي بكر بن العربي المعافري» 
دراسة وتحقيق محمد عبدالله ولد كريمء دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى» سنة ۱۹۹۲م. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة: لنور الدين علي بن 
أبي بكر الهيتمي (ت۸۰۷ه) مؤسسة الرسالة» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الاولی» سنة ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م. 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: لحاجي خليفة» تصوير دار 
الفكرء بيروت» سنة ۱۶۰۲ - ۸۲+ 

كنز الممال في سنن الأقوال والافعال: لعلاء الدین علي المتقي بن 
حسام الدین الهندي (ت۹۷۵ه) مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامست سنة 
۰۵ - ۱۹۸۵م. 

الكنى والأسماء : للدولابي» الطبعة الهندية» تصوير دار الکتب العلمية (۱8۰۳). 
الکواکب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة: لأبي البرکات محمد بن 
آحمد المعروف بابن الکیال» تحقیق عبدالقیوم عبد رب النبي» دار المأمون 
للتراث (۱6۰۱). 

اللآلىء المصنوعة في الاحادیث الموضوعة: لجلال الدین عبدالرحمن 
السيوطي (ت۱۱٩ه)‏ المکتبة التجارية الکبری القاهرة. 
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لسان المیزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه) دار الفكرء 
بیروت» دون تاريخ . 

اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان : لمحمد فؤاد عبدالياقي المطبعة 
العصرية ‏ الكويت . سنة ۸۱۳۹۷ ۰۸۱۹۷۷ راجعه الدكتور عبدالستار أبو غدة. 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان البستي 
(ت84"#ه)؛ تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب. الطبعة 
الأولى» سنة 795١اه.‏ 

مجمع البحرین في زوائد المعجمين : للهيتمي. تحقيق د. حافظ بن محمد 
عبدالله الحكمي» نشر مکتبة الصدیق الطائف (۱۱۲). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدین علي بن آبي بكر الهيثمي 
(ت ۸۰۷ه)۰ دار الکتاب العربي» الطبعة الثالثة» سنة ۱۶۰۲ه - ۰۸۱۹۸۲ 
المحدث الحافظ أبو شعیب بن عبدالرحمن الدکالی الصدیقی : لعبدالله الجراوي؛ 
الشركة الجديدة ‏ دار الثقافة» الطبعة الثانية» سنة ۹ ۰۸۱۹۷۹ 

مختصر الأحكام (مستخرج على سنن الترمذي): لأبي علي الحسن بن علي 
الطوسي» (ت۳۱۲ه) تحقيق آئیس بن أحمد الأندونوسي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» الطبعة الأولی. ١٠١١١ه.‏ 

مختصر سنن آبي داود: لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت505ه) دار 
المعرفة» بيروت» دون تاريخ › تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن سلطان محمد القاري 
(ت۱۰۱ه). مكتبة إمدادية ملتان ‏ الباکستان - دون تاريخ. 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبداللهالمعروف بالحاكم 
(ته١5ه)‏ دار الفكرء بیروت؛ سنة ۱۳۹۸ھ - ۰۱۹۷۸ 

المسند: لأحمد بن حنبل (ت۲4۱ه) المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية ‏ ۱۳۹۸ھ - 8/ا9ام. 

المسند: إسحاق بن راهويه» نسخة خطية محفوظة في دار الكتب المصريةء 
المتبقي من مسند ابن عباس». وطبعة دار الإيمانء المدينة النبوية» تحقيق 
البلوشي . 

المسند: لأبي بكر عبدالله بن الزبير (ت۲۱۹ه) عالم الکتب - بيروت» 
مكتبة المتنبي - القاهرة» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 
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مسند آبي عوانة: لابي عوانة یعقوب بن إسحاق الاسفرائني (ت۳۱۳ه) دار 
المعرفة بيروت» دون تاريخ . 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : لأبي نعيم الأصبهاني (ت4۳۰ه) 
تحقيق محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

مسند الموطأ: لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله الجوهري (ت۳۸۱ه)» 
دار الغرب الإسلامي» تحقيق لطفي الصغير وطه أبو سريح, الطبعة الأولى» 
سنة 1۹۹۷م . 

مسند الهیشم بن كليب الشاشي: تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة (۱4۱۰). 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
(ت5 5 هه)ء المكتبة العتيقة - تونس» ودار التراث - مصرء دون تاريخ. 
مصنف أبن أبي شيبة: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
أبي شيبة (ت۲۳۵ه). 

مصنف عبدالرزاق: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه) 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى. الطبعة الثانية» سئة 
۳ - ۱۹۸۲م. ۱ ۱ 

المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۸۵۲ه) وزارة الأوقاف الكويتية» تحقیق حبیب الرحشن 
الاعظمي. الطبعة الأولی . 

المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية: (النسخة المسندة) للحافظ ابن 
حجر العسقلاني (ت۸9۲ه) وبذیله «المستزاد من (تحاف الخیرة» 
للبوصيري؛ تحقیق أيمن علي وأشرف صلاح. مؤسسة قرطبة. القاهرت 
الطبعة الاولی» سنة ۱4۱۸ه. 

معالم الستن: لابي سلیمان أحمد بن محمد الخطابي البستي (ت۳۸۸ه). 
المكتبة العلمية» الطبعة الثانية» سنة ۱4۰۱ه - ۱۹۸۱م. 

المعجم الأوسط : للطبراني تحقیق د. محمود الطحان - مکتبة المعارف 
6ه 

المعجم : لابن الأعرابي تحقيق عبدالمحسن ب بن إبراهيم بن أحمد الحسيني 
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المعجم: لابن المقریء (ت۰)۸۳۸۱ تحقیق عادل بن سعد مکتبة الرشد. 
الریاض» الطبعة الأولی» سنة ٩۱۶۱ه.‏ 

معجم الشیوخ: لأبي الحسین بن جمیم الصيداوي (ت4۰۲ه)؛ مؤسسة 
الرسالة ودار الایمان دراسة وتحقیق عمر عبدالسلام تدمري» الطبعة الأولى 
سئة ۵ - ۱۹۸۵ 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت۳۹۰ه) حققه 
وخرج أحاديئه حمدي عبدالمجيد السلفي» مطبعة الوطن العربي؛ الطبعة 
الأولى» سنة ۱8۰۰ه - 1940م. 

معرفة السئن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت4۵۸ه). مخطوط مصور عن ميكروفيلم في مكتبة مركز البحث بجامعة 
أم القری» تحت رقم )١15(‏ حدیث. » واعتمدث على طبعة عبدالمعطي 
قلعجي» نشر دار الوعي» حلبء الطبعة الأولى» سنة ١41١ه.‏ 

معرفة الصحابة: لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل العزازي» دار الوطن» 
الطبعة الأولى» سنة ٩۱۶۱ه.‏ 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (ت۲۷۷ه) رواية 
عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري؛ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» سنة ۵۱4۰۱ - ١198م.‏ 

المغني في الضعفاء: لمحمد بن آحمد بن عشمان الذهبي (ت۷۸ه) . 
تحقيق نور الدين عتر» دون تاريخ ودار نشر. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي (ت۵۹ه) تحقيق مجموعة. دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» 
الطبعة الأولى» سنة ۱8۱۷ه. 

مكمل إكمال الإكمال: لمحمد بن يوسف السنوسي (ت8568ه)»2 مطبوع 
بذيل إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. 

المنتخب : للحافظ عبد بن حميد (ت44 1ه)ء دار الأرقم ‏ الكويت» الطبعة الأولى» 
سنة ۸۱8۰۵ ۱۹۸۵م. تحقيق مصطفى بن العدوي شلباية» واعتمدت أيضاً على 
طبعة مكتبة السنةء القاهرة» بتحقيق صبحي السامرائي» ومحمود الصعيدي . 

المتتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي 
الأندلسي (ت4944ه). مطبعة السعادة» مصر الطبعة الأولی؛ سنة ۱۳۳۱ه. 
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منتهی الامال في شرح حدیث إنما الاعمال: للسيوطي» دار الکتب العلميةء 
الطبعة الأولى» سنة ۱8۰۲ه. 

منحة المعبود في ترتیب مسند الطيالسي آبي داود: لأحمد عبدالرحمن البنا 
الشهير بالساعاتى» المكتبة الاسلامیتف بيروت» الطبعة الثانية» سنة ۱8۰۰« 
ج م 

المهذب في اختصار السنن الكبير: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
( ت۸٤‏ ۷ج) ‏ مطبعة الامای مصر » تحقيق حامد إبراهيم أحمد ومحمد 
حسین العقبي » دون تاریخ . 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدین علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت ۸۸۰۷ تحقیق محمد عبدالرزاق حمزة دار الکتب العلمية» دون تاريخ . 
الموتلف والمختلف : للدارقطني» دراسة وتحقیق د. موفق بن عبدالهء دار 


الغرب ۱:1 
موضح آوهام الجمع والتفریق : للخطیب البغدادي» تحقیق المعلمي اليماني» 


الموطاً للإمام مالك رواية ابن القاسم وتلخیص القابسي: تحقیق محمد بن 
علوي بن عباس المالکي» دار الشروق - جدة ۱۶۰۸ - ط الثانية. 

الموطأ للإمام مالك رواية أبي مصعب الزهري المدني : تحقيق د. بشار عواد 
ومحمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة (۱6۱۲). 

الموطأ للإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني: تحقيق .عبدالمجيد تركي 
- دار الغرب الطبعة الأولى (۱۹۹4). 

الموطأ للإمام مالك: رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف - دار القلم . 

الموطأ: لمالك بن أنس رواية يحيى (ت۱۷۹ه) تخریج وترقیم محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربى. 

ناسخ الحديث ومنسوخه: لابن شاهين» تحقيق سمير الزهيري» مكتبة 
المنار» الاردن . 

نصب الراية لأحاديث الهداية : لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن یوسف 
الحنفي الزيلعي (ت۷۱۲ه). المکتبة الإسلامية» الطبعة الثانية» سنة ۱۳۹۳« 
- ۱۹۷۳م. 


۳۳۹ 


۱ - نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي: لعبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات» حلب؛ الطبعة الأولی؛ ۱۶۱۷ه. 

۲ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الأخبار: لمحمد بن 
على بن محمد الشوكاني (ت۱۲۵۵ه) دار الجیل» سنة ۰2۱۹۷۳ 

۳ - الهداية في تخریج احادیث البداية: لأحمد الغماري» تحقیق عدنان شلاق» 
عالم الکتب» الطبعة الاولی؛ سنة ۱۰۷ه. 

2-4 وبل الغمام علی شفاء الأوام : للشوكاني» تحقیق محمد صبحي حلاق 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 5415١ه.‏ 

۵ - الوضع في الحديث: لعمر بن حسن عثمان فلاته» مكتبة الغزالي» دمشق - 
بیروت » سنة ۵۱۶۰۱ - ۱م 

رابعاً - کتب الفقه: 

الفقه الحنفى 

۷ - الاختيار لتعليل المختار: لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 
)تٽa1AT(‏ دار المعرفة» الطبعة الثالئة» سنة ۳۹۵١ھ‏ - هلاقام . 

۷ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
)ت ۵۸۷ه) دار الکتاب العربی ۰ الطبعة الثائیة» سنة ۱۶۰۲ ه - ۲م 

۸ - البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت888ه) 
دار الفكرء سنة ۱8۰۰ه - ۰2۱۹۸۰ 

۹ - جواهر الفقه: لطاهر بن سلام الأنصاري الخوارزمي (كان حياً سنة الالاه)ء 
مخطوط» صورة من المکتبة القادرية» بغداد» في آولها تمليك للسید 
عبدالرحمن القادري بن علي آفندي القادري نقیب الأشراف سنة ۱۲۷۲ه. 

۰ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي (ت۰)۸۱۲۳۱ دار الایمان» دمشق - بیروت. مصورة عن الطبعة 
الثالئة بالمطبعة الاميرية - ببولاق مصر سنة ۱۳۱۸ه. 

١‏ - الحجة على أهل المدینة: لأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 


(ت۱۸۹ه) رتب أصوله وعلق عليه السيد مهدي حسن الكيلاني» مطبعة 
المعارف الشرقيةء حيدر آباد الدکن - الهند سنة ١۱۳۸ھ‏ - 1958م. 


۳۳۷ 


7 - رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين الشهير بابن 
عابدين» دار الفکر» مصورة عن الطبعة الثانیف سنة 1185١ه ‏ 1955م. 

“14 - شرح فتح القدير: لكمال الدين بن الهمام (ت1۸۱ه). دار إحياء التراث 
العربي » بیروت» دون تاريخ . 

۶ - اللباب في شرح الكتاب: عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني» المكتبة 
العلمية» بیروت؛ ۱8۰۰ه - ۱۹۸۰م. 

6 - المبسوط: لشمس الدین أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت١49ه).ء‏ دار المعرفةء الطبعة الثالثة. 

الفقه المالكي: 

73 - إرشاد السالك إلى آشرف المسالك في فقه الإمام مالك: لعبدالرحمن بن 
محمد بن عسكرء شرحه أبو الفضل عبدالله الغماري؛ مكتبة القاهرة» سنة 
۲ھ. 

۷ - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك: لأبي بكر بن 
حسن الكشناوي» دار الفكرء الطبعة الثانية» دون تاريخ . 

۸ - الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبدالوهاب اليغدادي (ت؟47ه) 
تحقيق مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان الدمام» الطبعة الأولى» 
سنة ۱۶۲۱ه. 

4 - ایضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك: لأبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي» تحقيق أحمد بوطاهر الخطابى» اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الإسلامي بين المغرب والإمارات» سنة اه 

۰ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن رشد القرطبى (ت55ه).؛ دار 
المعرفة» الطبعة السادست سنة ۳١٤١ھ‏ - 8وام. ١‏ 

١‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي 
الوليد ابن رشد القرطبي (ت١57ه)‏ وضمنه «المستخرجة من الأسمعة» 
المعروفة بالعتبية: لمحمد العتبي القرطبي (ت۲۵۵ه) تحقيق د. محمد 
الحجي» دار الغرب الإسلامي» سنة 504١ه ‏ 19844م. 

1 


التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم العبدري الشهير بالمواق (ت۸۹۷ه) بهوامش «مواهب الجليل». 


۳۳۸ 


-- ۳ 


155 


6 


التفريع: لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين الشهير ب «ابن الجلاب» 
(ت۳۷۸ه)ء تحقيق حسين الدهمانيء دار الغرب الاسلامي؛ الطبعة 
الأولى» سنة ۱4۰۸ه. 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: محمد بن إبراهيم التتائي (ت۹4۲ه)» 
تحقيق محمد عايش شبيرء الطبعة الأولى» سنة ٩۱۰ه.‏ 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لصالح 
عبدالسميع الآبي الآزهري» دار الكتب العلمية - بيروت» دون تاريخ . 

جامع الأمهات: لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب (ت550ه) تحقيق أبي 
عبدالرحمن الأخضر الأخضري» دار اليمامة» دمشقء» الطبعة الأولى» سنة 
4ه 

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: لمحمد بن أحمد 
الرهوني» مصورة دار الفكر عن الطبعة الأميرية» ببولاق» سنة 5٠1ه.‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي (ت۱۲۳۰ه) ط 
عيسى البابي الحلبي» مصرء دون تاريخ . 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي العدوي» بذيل 
«كفاية الطالب الرباني». ١‏ 1 

حاشية المدني على کنون. لابي عبدالله محمد بن المدني؛ مطبوع على 
هامش «حاشية الرهوني». 

درة الغواص في محاضر: الخواص: لابراهیم بن فرحون المالكي 
(ت۷۹۹ه). تحقیق محمد آبو الأجفان وعشمان بطیخ. دار التراث» 
القاهرة» المكتبة العتیقة» تونس» دون تاريخ . 

الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت584ه) تحقيق: 
الدكتور محمد حجي ‏ ط دار الغرب الإسلامي. 

الرد على الشافعي: لمحمد بن اللباد القيرواني (ت۳۳۳ه)۰ تحقيق وتقديم 
عبدالمجيد بن حمدة» دار العرب» تونس» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 
شرح التلقين: لمحمد بن عمر المازري (ت075ه)» تحقيق محمد المختار 
السلامي. دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة ۱۹۹۷م 

شرح الخرشي على مختصر خلیل: لأبي عبدالله محمد الخرشي» المطبعة 
العامرة الشرقية بمصرء الطبعة الأولى سنة 715١ه.‏ 
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الشرح الصغیر على أقر ب المسالك إلى مذهب الامام مالك : لاحمد الدردیر 
(ت۱۲۰۱ه) تحقیق محمد محبي الدین عبدالحمید» مطبعة المدنی؛ مصر 
الطبعة الثالثة» سنة ۵۱۳۸۵ - 56قام. ١‏ 

شرح العدوي على مختصر خليل: للشيخ علي العدوي؛ بهامش شرح 
الخرشي . 

شرح منح الجليل: لمحمد عليش (ت۱۲۹۹ه) مكتبة النجاح طرابلس - 
ليبياء دون تاريخ . 

عقد الجواهر الثمينة: لابن شاس تحقيق د. محمد أبو الاجفان / 
عبدالحفيظ منصور. دار الغرب الاسلامي )١418(‏ 

القوانين الققهیة: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي (ت١4/اه)‏ مکتبة 
أسامة بن زيدء بیروت» دون تاريخ . 

كفاية الطالب الرباني: لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي (ت۹۳۹ه) دار 
الفكر» دون تاريخ . 

المدونة الكيرى: للإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹ه) دار الفكرء الطبعة الثانية» 
سنة ۵۱6۰۰ - ۱۹۸۰م. 

مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة: لاحمد بن محمد بن الصدیق 
الغماري» مکتبة القاهرة الطبعة الثالثة» سنة ۱۱۵ه. 

معلمة الفقه المالکي: عبدالعزیز بن عبدالله (معاصر). دار الغرب الاسلامی» 
ط آولی؛ سنة ۵۱6۰۳ - ۰۱۹۸۳ ۱ 
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی علماء إفريقيا والأندلس 
والمغرب: لاحمد بن یحیی الونشریسی (ت۹۱4ه) تحقیق جماعة 
بإشراف د. محمد حجيء دار الغرت الاسلامي» سنة ۱4۰۱ه - 
2۷۱ 

مقدمات ابن رشد: لابی الولید محمد بن أحمد بن رشد (ت۵۲۰ه) بذیل 
المدونة الکبری. ۱ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد محمد بن 
عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت۹۵4ه) دار الفكرء الطبعة 
الثانية» سنة ۸۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م. 
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إخلاص التاوي: لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرىء (ت۸۳۷ع) 
تحقيق الشيخ عبدالعزيز عطية زلط؛ مصر. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لجلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١١51ه)‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹« - 
۹ 

الأصول والضوابط : یحبی بن شرف النووي (ت۲۷۹ه). منشور في مجلة 
معهد المخطوطات العربية» الکویت. المجلد الثامن والعشرون الجزء 
الثاني» ص4۵۰ وما بعدهاء ثم نشره وحققه محمد حسن هیتو (معاصر)» 
عن دار البشائر الاسلاميت الطبعة الاولی» سنة ۱4۰ه. 

الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع: لمحمد شربيني الخطیب. دار الفکر؛ 
بیروت» دون تاريخ . 

الأم : للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت۲۰۶ه) دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة ۵۱6۰۳ - ۱۹۸۳م. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي 
(تؤلاوم) بهوامش «حواشي الشرواني والعبادي» . 

تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه: لعبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي 
(تالالاه) مخطوط. دار الكتب الظاهرية» دمشق» صورة عن أول 
مجموعة من ثلاثة كتب للمؤلف نفسه» تحت رقم (۰)۲۱8۳ )73١5(‏ فقه 
شافعي . 

تصحیح التنبیه: لابي زکریا یحیی بن شرف النووي (ت5105ه) مخطوط 
بالمکتبة الأزهرية تحت رقم (6۷۸۹) ومطبوع بتحقیق الدکتور محمد عقلة 
الابراهیم - مؤسسة الرسالة. 

التعليقة : للقاضي أبي محمد الحسین بن محمد المروروذي» تحقیق علي 
محمد عوض وعادل أحمد عبدالموجود. مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة . 

التنبيه في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي 
(ت6ل!4ها)ء عالم الكتب» الطبعة الأولی؛ سنة ۵۱8۰۳ - ۱۹۸۳م. 
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التوشيح على مسائل التصحيح: لقاضي القضاة تاج الدين أبي نصر 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت١ل/الاه)‏ مخطوط. دار الكتب 
الظاهرية تحت رقم (۲۳۱۳) فقه شافعي. 

حاشية إعانة الطالبين: للعلامة أبي بكر عثمان بن محمد الدمياطي (بعد 
۰ه) ضبطه وصححه محمد سالم هاشم - دار الكتب العلمية . 

حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع: لإبراهيم 
البيجوري» دار الفكرء دون تاريخ . 

حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: لأبي الضياء نور الدين علي بن علي 
الشبراملسي (ت۱۰۸۷ه) بذيل «نهاية المحتاج». 

حاشية قليويي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبین : 

لاحمد بن أحمد بن سلام القليوبي (ت۱۰۹۹ه) وللشیخ عميرة مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» مصرء دون تاريخ . 

الحاوي الكبير: للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (۳۹4 - )٤٠١‏ 
تحقيق الدكتور محمود مطرجي وآخرون - دار الفكر - بيروت. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لسيف الدين أبي بكر محمد بن 
أحمد الشاشي تحقيق الدكتور ياسين أحمد دراركة» مكتبة الرسالة الحديثة. 
حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج: لعبدالحميد الشرواني 
وأحمد بن قاسم العبادي» دار الفكرء بیروت» دون تاريخ . 

الخلافيات: للبيهقي (ت408)» تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار الصميعي» الطبعة الأولی؛ 518١ه.‏ 

روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5195ه) المكتب 
الاسلامي» سنة ۱۳۸۲ه. 

زاد المحتاج بشرح المنهاج: لعبدالله بن الشیخ حسن الحسن الكوهجي» 
مراجعة عبدالله بن ابراهیم الأنصاري» منشورات المکتبة العصرية» بيروت» 
الطبعة الأولى» دون تاريخ . 

شرح المحلي على منهاج الطالبين: لجلال الدين المحلي (ت854ه) بهامش 
«حاشية قليوبي وعميرة». 

الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه: لمحمد عقلة الابراهیم» رسالة 
دكتوراة» مرقومة على الآلة الكاتبة. 
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تحقيق علي محيي الدين القره داغي» دار الإصلاح السعودية. 
فتاوى الرملي: لشمس الدين محمد الرملي (ت4١٠٠ه)‏ بهامش «الفتاوى 
الكبرى الفقهية» . 
الفتاوی الكبرى الفقهية: لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى» دار الكتب 
العلمية» سنة ۳١٤۱ھ‏ ۔ «198م. 1 
فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم 
الرافعي (ت57ه) مطبوع بعضه بذيل «المجموع»؛ ثم طبع كاملا عن دار 
الكتب العلمية. 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: لأبي یحبی زكريا الأنصاري (ت976ه), 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الاخیرق سنة 519 1ه 
۸م. 
المجموع شرح المهذب: لابي زکریا یحیی بن شرف النووي (ت۲۷ه) 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة» دون تاريخ . 
مختصر خلافيات البيهقي: لأحمد بن فرح اللخمي (ت144ه)»: تحقيق 
ذياب عبدالكريم» مكتبة الرشدء الطبعة الأولی؛ ۱8۱۷ه. 
مختصر المزني: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت154ه) مطبوع 

08 
المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة: 
لابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق إبراهيم صندقجي» مكتبة العلوم والحكم» 
الطبعة الأولى» سنة 5405١ه.‏ 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب 
(ت ۹۷۷٩ه)‏ دار إحياء التراث العربي» دون تاريخ . 
المهذب في فقه الامام الشافعي: لابي إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف 
الشيرازي (ت1 4۷ ه) دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الثانیق سنة ۱۳۷۹« - 
۹م- 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدین محمد بن أبي العباس 
الرملي (ت۱۰۰۶ه) دار الفكرء الطبعة الأخيرة» سنة ۱۰6ه - 
2۶ 
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۳ - الوسيط في المذهب: لمحمد بن محمد الغزالي (ت۵۰۵) تحقيق أحمد 


محمود إبراهيم » ومحمد محمد تام دار السلام . 


الفقه الحنبلي: 
۶ - إعلام الموقعين عن رب العالمين"“: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
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أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)‏ راجعه وقدم له طه 

عبدالرژوف سعدء دار الجیل» بيروت» دون تاریخ» واعتمدت أيضاً على 

طبعة محمد محيي الدين عبدالحميد» وتصصث علیها عند النقل منها. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل 

آحمد بن حنبل: لعلاء الدين آبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي 

(ت۸۸۵ه) وصححه وحققه محمد حامد الفقي» ط آولی» سنة ۵۱۳۷6 - 

م. 

بدائع الفوائد: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر (بابن قيم 

الجوزية) (ت١هلاهاء‏ دون تاريخ» ودار طبع. 

التحقيق فى مسائل الخلاف: لابن الجوزي (ت۹۷ه) تحقيق عبدالمعطي 

لي دار الزعي العريرء. علب» تکنبة اين غبداليز» و اة 

الأولى» ٩۱۶۱ه.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد: لابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه). عناية أبي 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» الطبعة الأولی؛ 

6ه 

تنقيح التحقيق: للذهبي (ت48/ه)ء بذيل الكتاب قبل السایق. 

تنقيح التحقيق: لمحمد بن عبدالهادي تحقيق عامر حسن صبري» المكتبة 

الحدیثت الإمارات العربية» الطبعة الأولى» سنة ۹١٤١ه.‏ 

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: لأحمد بن محمد الشويكي 

(ت۹۳۹ه)» تحقيق ناصر بن عبدالله الميمان» المكتبة المكيةء الطبعة 

الأولى» سنة 5418١ه.‏ 


(۱) فرغت - ول الحمد - من مقابلته على أربعة أصول خطية» وتخریج أحاديثه وآثاره 


وتوثیق نصوصه وتنضيده» وأنا مشغول الآن بفهرسته يسر الله نشره والنفع به. 
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دلیل الطالب على مذهب الامام المبجل آحمد بن حنبل: لمرعي بن یوسف 
الحنبلي (ت۱۰۳۳ه) المكتب الإسلامي» سنة ۵۱۳۸۱ - ۰۱۹۲۱ 

الروض المریع بشرح زاد المستقنع: لمنصور بن یوسف البهوتي 
(ت۱۰۵۱ه) عالم الكتب» سنة ۸۱4۰۵ - ۱۹۵۸م. 

الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه الامام أحمد بن حنبل: 
لأحمد بن عبدالله بن أحمد البعلي (ت۱۱۸۹ه) المطبعة السلفية ومکتبتها؛ 
دون تاريخ . 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه) دار الكتب العلميةء بيروت» دون 


تاريخ . 
السلسبيل في معرفة الدليل: لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي؛ مكتبة 
أبن تيمية . 


شرح الزركشي على مختصر الخرقي: للشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي (ت۷۲۲) تحقيق عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - مكتبة العبیکان. 
العثيمين » بعناية: د. سليمان بن عبدالله بن حمود و د. خالد بن على بن 
عقد الفرائد مختصر نظم ابن عبدالقوي: لعيدالعزيز بن حمد بن ناصر بن 
معمر (ت46 ۱۲ه) المطبعة السلفية و شتها دون تاريخ . 

الفروع: لشمس الدین المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح (ت۷۱۳ه)؛ 
دار مصر للطباعة 

الفنون : لأبي الوقاء علي بن عقيل البغدادي» مكتبة لينة» مصر . 

الفواکه العديدة في المسائل المفیدة: لأحمد بن محمد المنقور التميمي 
النجدي (۱۱۲۵ه) الطبعة الأولی» المکتب الاسلامي؛ دمشق؛ سنة 
۰ «<. 

المبدع شرح المقنع: لابي إسحاق برهان الدين ابراهیم بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن مفلح (ت٤۸۸ه)ء‏ المكتب الإسلامي» ط أولى. 
كشاف القناع على متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(ت۱۰۵۱ه). مطبعة الحكومة» مكة المکرمت سنة ۱۳۹6ه. 
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مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية: لأبي العباس أحمد تقي الدين بن 
مجد الدین عبدالسلام بن تيمية (ت۷۲۸ه) جمع وترتیب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم التجدي» مصورة عن الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ه. 

المحرر في الفقه على مذهب الامام آحمد بن حنبل: لمجد الدین آبي 
البركات عبدالسلام ابن تيمية (ت۱۵۲ه). دار الکتاب العربی * دون تاريخ . 
مسائل الإمام أحمد: لأبي داود السجستاني» تقديم محمد رشيد رضاء دار 
المعرفة» دون تاريخ . 

المستوعب: لنصير الدين محمد بن عبدالله السامري (ت۱۱۲ه)» تحقيق 
مساعد الفالحء مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» ۱8۱۳ه. 
المغني: لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت١57ه)‏ دار الكتاب العربي» طبعة جديدة بالأوفست مع الشرح الكبير» 
سنة 408١ه ‏ ۱۹۸۳م۰ ووقع العزو أحياناً لطبعة المنار دون الشرح الكبير. 
منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 
(ت۱۳۹۳ه) المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة» سنة ١١٤١ه‏ - 
2۲ 

نيل المارب شرح دلیل الطالب: لعبدالقادر بن عمر الشيباني المشهور بابن 
آبي تغلب (ت۱۱۳۵ه) تحقیق د. محمد سلیمان الأشقرء مكتبة الفلاح» 
الكويت» الطبعة الأولى» سنة ۵۱۶۰۳ - ۰۸۱۹۸۳ 


خامساً: الفقه المقارن والمذاهب الاخری والدراسات المعاصرة: 
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الأبواب والتراجم لصحيح البخاري: لمحمد زكريا الكاندهلويء المكتبة 
الخليلية» برمبي الهندء دون تاريخ . 

إجماعات ابن عبدالبر في العبادات (جمعا ودراسة): لعبدالله بن مبارك 
البوصي» دار طيبة» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 

أحكام الشتاء: لعلي حسن عبدالحميد» الطبعة الأولى» سنة ۱۱۵ه. 
أحكام الصلاة: لعلي راغب» مطبوع سنة ۰2۱۹6۸ مجهول دار النشر. 
أحكام المريض في الفقه الإسلامي: العبادات والأحوال الشخصية: لأبي بكر 
إسماعيل محمد ميقاء الطبعة الأولى» سنة ١40١ه ‏ ۱۹۸۱م رسالة 
ماجستیر . 
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أدلة الجمع بين الصلاتین في السفر وفوائد بحتاج إليها المسافر: لمقبل بن 
هادي الوادعي دار الرايةء الریاض» الطبعة الأولی سنة ۱8۱۰ه. 

إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتین في الحضر: لأبي الفیض آحمد بن 
آبي عبدالله محمد بن الصدیق الغماري مطبعة دار التألیف؛ بمصرء دون 
تاريخ . 

إعلام العابد بحکم تکرار الجماعة في المسجد الواحد: لابي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن حزم. الطبعة الثالثةء ۱۸۲۰« - 
۹ 

الإفصاح عن معاني الصحاح: لعون الدین آبي المظفر يحيى بن محمد بن 
هبيرة (ت ۱۰ ۵ه) المؤسسة السعيدية» الریاض سنة ۱۳۹۸ه. 

البدعة في صلاة الظهر بعد الحمعة: لمصطفی الغلایینی (ت۱۳۱ه) بعناية 
أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن حزم. الطبعة الأولى» سلة 
له ۱۹۹۹م. 

بيوت الصحابة رضي الله عنهم حول المسحد النبوي الشريف: لمحمد 
إلياس عبدالغني» تقريظ الشيخ عمر فلاتةء الطبعة الرابعة» سنة ۱8۲۰ه. 
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام: للشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز. أشرف على تجميعه وطبعه محمد الشايعء الطبعة الثامنةء 
5ه طبع على نفقة أحد المحسنين. 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة: للألباني» المكتبة الإسلاميةء دار 
الرایف الطبعة الثانية» سنة ۱6۰۸ه. 

الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة والإجماع: لعبداللطيف 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» سنة ۱۹۷۳م. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
القفال (ت۵۱۷ه) تحقيق د. ياسين درادکة» مکتبة الرسالة الحديثةء الطبعة 
الأولى» سنة ١١٤١ھ‏ _ ۱۹۸۰م. 

دراسات اللبيب فى الأسوة الحستة بالحبیب: لمحمد الملقب بالمعين بن 
محمد الملقب بالأمين السندي (ت۱۱۱۱ه) لجنة إحياء الأدب السندي. 
كراتشي - باكستان» الطبعة الأولى» سنة ۰۸۱۹۵۷ حققه محمد عبدالرشيد 
النعمانى . 
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الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق: لمحمود محمد خطاب 
السبكي (ت ۱۳۵۲ه)۰ الطبعة الثالثة» سنة ١401١ه ‏ ۱۹۸۰م. 

ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات: لعبداللطیف بن 
محمد هاشم الحارئي المطلبي السندي (ت۱۱۸۹ه): لجنة إحياء الأدب 
السندي الطبعة الأولىء مطبعة العرب كراتشي - باکستان تحقیق محمد 
عبدالرشید النعماني . 

رسالة في الجمع بين الصلاتین : لحسین یوسف مكي العاملي؛ قدم له 
الناشر سلیمان اليحفوفي الطبعة الأولى» سنة ۵۱۳۸۸ - ۸٩۱۹م‏ . 

السیل الجرار على حدائق الأزهار (متن في الفقه الزيدي): لمحمد بن على 
الشوكاني (ت۱۲۵۰ه دار الکتب العلمية» الطبعة الاولی الکاملة» سنة 
اھ 6م تحقیق محمود ابراهیم زید. 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (في الفقه الشيعي الإمامي): لأبي 
القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت575ه) الطبعة الأولى» مطبعة 
الاداب - العراق؛ سنة ۸۱۳۸۹ - 1454م. 

شرح کتاب النیل وشفاء العلیل (في الفقه الاباضي): لمحمد بن یوسف 
أطفيش» مكتبة الارشاد - جدة. ودار الفتح - بيروت» الطبعة الثانیق سنة 
۲ - ۱۹۷۲م. 

الصلاة في الرحال عند تغير الأحوال: لعبدالله بن صالح العبیلان مکتبة 
الصحابة جدق ومکتبة التابعين» القاهرت دون تاریخ . 

العبادات الإسلامية مقارنة على المذاهب الأر بعة: لبدران أبي العينين بدران» 
مؤسسة شباب الجامعة؛ الاسکندریة. مصرء دون تاريخ . ١‏ 

الفتاوی الإسلامية من دار الافتاء المصرية : طبع وزارة الأوقاف القاهرت ۱4۱۳ه. 
الفتاوی الشرعية والعلمية والدينية لعلماء الدیار اليمنية: جمعها وأعدها 
عز الدين حسن تقي» راجمها وأشرف علیها غالب عبدالكافي القرشي, 
مکتبة الارشاد . 

نقه الإمام الأوزاعي : لعبدالله محمد الجبوريء وزارة الأوقاف - العراق» 
مطبعة الإرشادء سنة ۸۱۳۹۷ - ۱۹۷۷م رسالة دکتوراه. 

فقه الإمام أبي ثور: لسعدي حسين علي جبر» رسالة ماجستيرء دار الفرقان 
ومؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی. سنة ۵۱6۰۳ - 1941م 
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فقه الإمام الليث بن سعد في ضوء الفقه المقارن: لمحمود سعد» نشر 
منشأة المعارف» الأسكندرية» دون تاریخ . 

فقه السنة: السيد سابق» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 

الفقه على المذاهب الأربعة: لعبدالرحمن الجزيري دار الفكرء بيروت» 
دون تاريخ . 

الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة: لمحمد بكر 
إسماعيلء الطبعة الثالثة» مكتبة القاهرة. 

القول المبين في أخطاء المصلين: لمشهور بن حسن آل سلمان دار ابن 
القيم» الطبعة الأولىء سنة ۱4۱۲ه. 

القول المعتبر في أحكام صلاة السفر (على المذهب الأباضي): لسالم بن 
حمود السبابي» سلطنة عمان وزارة التراث القومي» سنة ۱۹۸۱م . 
المحلى (في الفقه الظاهري): لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم 
(ت405ه).ء دار الآفاق الجديدة» تحقيق أحمد شاكر. 

مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة: لعبدالله بن محمد بن الصذيق 
الغماري» عالم الكتب» الطبعة الثانية» سنة 408١ه ‏ ۱۹۸۵م. 

معرفة آوقات العبادات : لخالد المشیقح. دار المسلم الطبعة الأولى» سنة 414١ه.‏ 
مقارنة المذاهب في الفقه: لمحمود محمد شلتوت ومحمد علي السایس 
مطبعة محمد علي صبيح» مصرء سنة ۵۱۳۷۳ - ۱۹۵۳م. 

مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين: لعمر سليمان الأشقرء مكتبة 
الفلاح - الكويت» الطبعة الأولى» سنة ١19481م»‏ رسالة دكتوراه. 

مواقيت الصلاة: لمحمد الصالح العثيمين» نشر الجامعة الإسلاميةء مركز 
شؤون الدعوة» سنة ۱6۰۹ه. 

الموجز في الفقه الإسلامي المقارن: لعبد السميع أحمد إمام ومحمد 
عبداللطيف الشافعي» دار الطباعة المحمدية - مصرء دون تاريخ . 

موسوعة فقه الحسن البصري: للدكتور محمد رواس قلعجي - دار النفائس. 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: لمحمد بن الحسن الحر العاملي 
(ت۴٤١٠١ه)‏ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة» سنة ۱۳۹۱ه. 

هدي الإسلام: فتاوى معاصرة» الحلقة الأولی» يوسف القرضاوي دار 
القلی الکویت» الطبعة الثانية» سنة ١١٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 
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أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: لمصطفى ديب البغاء رسالة 
دکتوراة؛ دار الامام البخاري» دمشق» دون تاريخ . 

إحكام الأحکام في أصول الاحکام: لابي الحسن علي بن محمد الامدي: 
دار الكتب العلمية - بيروت» سنة ٠٠5١ه ‏ ۱۹۸۰م. 

إحكام الأحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم (ت455ه) دار 
الآفاق الجديدة» ط آولی؛ سنة ۱8۰۰ه - ۰۸۱۹۸۰ تحقيق أحمد شاكر. 
أحكام الرخص في الشريعة الإسلامية: مقال للدكتور حسين خلف 
الجبوري» منشور في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» العدد 
الثاني» عام ۱۳۹۹ه. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: ضوابطه وتطبيقاته: لصالح بن 
عبدالله بن حميدء رسالة دکتوراة» المملكة العربية السعودیة» جامعة أم 
القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامى» الطبعة الأولى» سنة 
و3 ۳ ١‏ / 

رفع الحرج في الشريعة الاسلامیة: لعدنان محمد جمعة. دار الامام 
البخاري» سورية» الطبعة الأولى» سنة ۸۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: لیعقوب عبدالوهاب باحسین رسالة 
دکتوراة» طبع بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
الهجري في الجمهورية العراقیة. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية : لمحمد سعید رمضان البوطي؛ رسالة 
دکتوراق. مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الأولى» سنة ۱4۰۲ه- ۱۹۸۲م. 
المستصفی في علم الأصول: لابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
دار الكتب العلمية - بيروت» تصوير عن طبعة بولاق» سنة ۱۳۲۲«. 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع: لفتحي الدريني» دار 
الكتاب الحديث» الطبعة الأولى» سنة ۸۱۳۹۵ - ۱۹۷۵م. 

الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي (ت۷۹۰ه)۰ تحقيق أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار 
ابن عفان. الدمام» الطبعة الأولى. 


۳۶۰ 


سابعاً: كتب آخری 


۷ 5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية 
(المتوفی سنة ۷۵۱ه) تحقيق محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي 
یروت سنة ۱۳۹۲ھ - الاكام. 


ثامناً: المجلات 

۸ - الاصالة: العدد »)١(‏ مسائل وأجوبتهاء لشیخنا العلامة محمد ناصر الدین 
الألباني رحمه الله تعالی. 

۶۹ - البحث العلمي والتراث الاسلامي: العدد الثاني؛ عام ۱۳۹۹ه. 

۰ - العريي: العدد (۰)۳۲۶ صفر (۱8۰۹ه) السنة الثامنة والعشرون. 


۱ 9 المنار: لمحمد رشید رضا. المجلد (۳۱) الجزء الثاني» عدد ربیع الارل 
سنة ٩۱۳ه.‏ 


وغیر ذلك من المراجع تعرف من حواشي الکتاب . 
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فهرس الموضوعات والمياحث 


الموضوع الصفحة 
تقديم الدكتور الفاضل محمد عقلة كنبا جيك ووه و ی وه اله 
المقدمة وفيها: و م مر سا اوه نه وجا اس انمق الاو دوا كاه دي A‏ 
ما راعيته في الکتاب من آمور لو هي ای وی ام وو بت i SORE‏ 
مَنْ أف حول الجمع بين الصلائین من الأقدمين والمحدئین eae‏ ۱۳ 
خطة البحث ESS‏ ا مخ موسیگ هی با ام ا ۲۵ 
تمهيد: مواقيت الصلاة NV SESSA‏ 
ميدأ وقت الفجر ی هه دس ا اواك ۱۷۱ 
مبدأ وقت الظهر ومدق اميا اماق مده ا قا ا تمحر اس بای 3۸ 
مبدأ وقت العصر ی ی ع ی اس هو کدی و هه که هی دش ۱۸۰۰ 
مبدأ وقت المغرب r ES NERE‏ 
التنبيه على ضعف (الشفق الحمرة) مرفوعاًء وتصحيحه موقوفاً (ت) .. ۰ ۲۰ 
مبدأ وقت العشاء رن اه WE TOSSES aE‏ 
الأصل في هذه المواقیت لقو رش ESSN‏ ۲۱۳۲ 
وجوب أداء كل صلاة فى وقتها CARESS ESA‏ ۲۳۲۲ 
مخالفة الشيعة وتز ف رات الصلاة والرد عليهم TEs ee‏ 
وصف الشوكاني حال أهل زمانه من توسيع لدائرة أوقات الصلوات 
وسبب ذلك A a SARE SN‏ 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الأول جر از دبای ده موه و میاه و قنك اام باه 
المبحث الأول: تعریف الجمع بين الصلاتین : لغة واصطلاحاً یر 
أ- تعريف الجمع في اللغة والفرق بينه وبين الضم EE‏ 
ب - تعريف الجمع بين الصلاتين في الاصطلاح: ED‏ 

١‏ - عند الجمهور ل الس EOE‏ امد ا وتا 

۲ - عند الحنفية ی نی کم O E‏ 
المبحث الثاني: تحقیق آراء العلماء في الجمع بين الصلاتین رن 
الالماع إلى إجماع العلماء على مشروعية الجمع بعرفة ومزدلفة تیوه 

- المانعون للجمع مطلقاً: SORE RRR A‏ 
المانعون للجمع بين الصلاتين a‏ 
لإمام أبو حنيفة [ز[ز[ز ز[ز ز[ز 1 [ز [ ز[ EEE RR‏ 
الصاحبان (أبو یوسف ومحمد) والتنبیه على وهم وقع للنووي 
رحمه الله تعالى 0 0 دک 
ابراهیم النخعي AE‏ واب AA‏ هه ووه شه وو بماد رش ی مط وام 
لأسود موم و م وام مه موم و موم وم و و و و و و و و م م و و مم و و و و وه 
عبدالله بن مسعود سد ee‏ اماما EEE AAAS‏ 
نسبة هذا القول لسعد بن أبي وقاص e‏ 
نسبته للسيدة عائشة لا ODS SE SN‏ 
نسبته لمكحول SS‏ هه مر الفط ا للا لما 
نسبته لابن القاسم المالكي eee‏ 1111 
نسبته للحسن البصري وابن سیرین هه 
نسبته لعمرو بن دینار والثوري وعمر بن عبدالعزیز وسالم واللیث بن 
سعد وجابر بن زید د ا دقح لود مه وب و مک هد ام مگ 
تضارب الأقوال فى مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وبعض فقهاء 
الأمصار are‏ 
نسبة المنع للجمع بين الصلاتين للإمام البخاري وتحقيق ذلك 111 


۳: 


3 
1 


الشوکاني وصديق حسن خان والصنعاني والمغربي ی هی 
المجيزون للجمع بين الصلاتين: ز ز 0 1 1 100011 
أولاً - المجيزون للجمع بين الصلاتين مطلقاً: SE SR‏ 
الشيعة ETE‏ مه ا ا 9[ 

نسبته لجماعة من أهل السنة Saa‏ و 
ثانياً - المجیزون للجمع بين الصلاتین للعذر: و هار کت 
اختلاف هذا الفریق في العذر المبیح على الأعذار التالية: ما 

آولا - السفر: واختلفوا فيه في الأمور الآنية: E RE‏ 

آولا - الجد فيه ی و و مر ا 

ثانياً - أن یکون السفر طویلا 1 رن 

ثالثاً - أن يكون السفر سفر قربة أو مباحاً E‏ 

رابعاً: أن يكون السفر في البر 011111115 

ثانياً - المطر والثلج والبرد ی 

ثالثاً - الوحل كملع امس ی ی هی 
رابعاً - المرض اح م نما ا ا OEE‏ 
خامساً - العذر والحاجة e SNS e‏ 
التنبیه على وهم وقع للشوكاني رحمه الله تعالى ASAE‏ و 
أوهام الأجلّة في نقل مذاهب بعض الأئمة وتحقیق ذلك : ی 
۱ - نسبة جواز الجمع بين الصلاتین في غير عرفة ومزدلفة لابي 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ورده ا ی یم نت 
۲ - وقع اضطراب شدید في مذهب المالكية : و اماه وز ها شا وم سرب 


۳:۵ 


1۲ 
1۲ 


الموضوع الصفحة 
قول الكشميري رحمه الله تعالى أن الجمع عند المالكية فعلي في 


التأخير ووقتي في التقديم Ee Se eal‏ 
ذكر الشوكاني وغيره رواية عن مالك جواز جمع التأخير دون التقديم  .‏ 1۲ 
تناقض قولهما ومنع حاصل مجموعهما في وجه ی ل وه 
رواية زياد بن عبدالرحمن عن مالك: لا يجمع بين صلاتین ليلة المطر 

الا في مسجد النبي ية لفضله ی و e‏ 
نسبة جواز الجمع بين الصلاتین مطلقاً للامام مالك ورده ومنشأ ذلك ٩۳  .‏ 
بیان شذوذ رواية زياد بن عبدالرحمن ره و ی ی 14 
مناقشة قول الكشميري RR‏ رس موی موی ال و 1۵ 


فى السفر اباط توا هه کم و وم واو ولو هه ی هرود 


القصیر وترجیحهم منعه ی اه ما ها ده هش رو هه 9۲ 
اقتصار الشافعية على عذر المطر في جمع الحضر ارو هی رکه 
تنه تام لسن سراد ج يعت ع إلى ااي 

والإشارة إلى عدم صحته ا ا NV‏ 
متابعة الكشميري للجصاص (ت) 03 ز و ی A o ve‏ 


نسبة خصوصية الجمع بعذر المطر في مسجد النبي ياء للشافعي ورده ۷ 
٤‏ - المنقول عن الامام أحمد مشروعية الجمع في الحضر بعذر المطر 
وقصره على المغرب والعشاء ومشروعيته بعذر المرض E. ae‏ 
المشهور عن الإمام أحمد جواز الجمع في السفر القصير A TS‏ 
المبحث الثالث: منشأ الخلاف بين العلماء في أصل مشروعية الجمع بين 


الصلاتین : ی 
١‏ - تعارض الآثار الواردة في الجمع مع أحاديث التوقيت aes‏ = 
۲ - اختلافهم في جواز القیاس على جمعي عرفة ومزدلفة ی ل ره 
الإلماع إلى خلاف العلماء في جريان القياس في العبادات LS‏ جا 


۳:۹ 


الموضوع الصفحة 


۳ - اختلافهم في تأویل الآثار التي رویت في الجمع aS‏ ۷ 
؛ - اختلافهم أيضاً في تصحیح بعض الأحاديث وبلوغ بعضهم بعض 
الأحادیث دون البعض ود ور و RISKS‏ ۷ 
ه - اختلافهم في وجود أوقات مشتركة للصلوات RES‏ و VE‏ 
الفصل الثاني : وفيه ثلاثة مباحث ese EER‏ ۷۰۰ 
المبحث الاول: الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر VQ o...‏ 
أولاً ‏ الأحاديث النبوية» وهي: E EY‏ 
خبر ابن عباس رضي الله عنه وطرقه وشواهده Seet‏ ۷۹ 
سبب تسمية صلاة الظهر بالأولى (ت) ASSES‏ ملك 
الإلماع إلى إدراج وقع في رواية النسائي AA Ea‏ 


تقديم رواية (من غير خوف ولا مطر) وهي رواية حبيب بن أبي ثابت 
على رواية (من غير خوف ولا سفر) وهي رواية أبي الزبير ووجه ذلك ۸٩‏ 


حديث جابر بن عبدالله O AOE ERE‏ 
حديث عبدالرحمن بن علقمة الثقفي ل اه لوقه 
تحقيق اللقيا بين المعنعن والمعنعن عنه» هل هو شرط في أصل صحة 

الحديث عند البخاري؟ RS‏ هعوور شا نم و ها 
الإلماع إلى رد الإمام مسلم على من اشترط ذلك وو اا ۱۳۱۱ 
الإلماع إلى الخلاف المعني في كلام الإمام مسلم هل هو الإمام 
البخاري أم علي بن المديني؟ (ت) و AE es SSO‏ 
حديث ابن مسعود الا وا ليه عم وجا رد هرید زاو رده را وكش لم ا EYES‏ 
حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما 11 0 N aoa‏ 
حدیث آبی هريرة رضي الله عنه A‏ باه مه با مره E ee‏ 
حدیث آل ب ا وت نم عدا السوائي هر ری ارا اشابيب ١‏ ۱۳۸۱۷۲ 
لی سعد رن کا القرظ ASENA‏ ۱2 
حديث معاذ بن جبل مجان یه هد مرهج مامه دوه ی ees‏ ۱۸۸۰ 
حدیث علي بن أبي طالب أو ابنه الحسین رضي الله عنهما ی N‏ 


۳:۷ 


المو ضوع الصفحة 


الصلاتين RS‏ ع ماص مره باه وی اقل ارق خا وس ۱۳۹ 
هل يشترط وجود عذر المطر لإباحة الجمع في الحضر؟ اللو و > ۱۱۳۲ 
کلام للترمذي نحو کلام ابن خزيمة TASES‏ ۰ 1۱۱۳ 
نظرة تحليلية في رأي ابن خزيمة والترمذي رحمهما الله تعالی پم ۱۲ 


الکلام على حديث امن جمع بين الصلاتین من غير عذر فقد أتى باب 
من آبواب الکبائر» وبیان ضعفه من أجل حسين بن قيس المعروف 


باحنش) ا ا مف م ات 
آراء جهابذة أهل الجرح والتعديل في (حنش) ا ۱۱۸۰ 
نظرة تحليلية في رأي مَنْ أوّل خبر ابن عباس رضي الله عنه ES oes‏ 
تضارب قولين للنووي في تأويل خبر ابن عباس وبيان الثاني منهما 
(ت) اكنال ماما و وا مس اه لدي لب اد ا بش كوو ول ۱۲۶ 
ذکر من أجاز الجمع في الحضر للحاجة وعدم احراج الأمة ails‏ ۱۲۵ 
الادلة على جواز الجمع في الحضر لغیر المطر مع وجود الحاجة 
والعذر هم یه نو ل و و سر ۱۳۲ 
الضابط في الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتین في الحضر درخ هه ۱۳۱۶ 
التنبيه على خلط وقع لمولَفَيْن من الشيعة في الجمع بين الصلاتین 
وغمز أحدهما في الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه (ت) 0000 0 0 الول 
أنواع المشاق eA.‏ هش و م د Altea‏ ۱۳۳۶ 
النوع الأول: المشقة المعتادة ا ا ۱۳۲ 
النوع الثاني : المشقة غير المعتادة وتعرف بأمرين: مقس ال ا ا ا E‏ 
الأمر الأول: الانقطاع عن العمل» وله مظهران: انام اما و ی سس EE‏ 
المظهر الأول: السآمة والملل ول e A‏ 
المظهر الثاني : الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق AS‏ الم ls‏ 
الأمر الثاني : وقوع الخلل ی مه و گس Ee‏ 
ثانياً : آقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم ی شرف 8 ۱۷۷ 


۳:۸ 


الموضوع 

ثالثاً: عمل أهل المدينة EARS‏ 
هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الحضر؟ مم ‏ وزه 1 2171000 
أدلتهم 9[ 
ردردهم وأدلتهم LS‏ مرو ره مرج ا ا 10 
المبحث الثاني : الرد على منكري الجمع في الحضر أو إزالة الحظر عن 
الجمع في الحضر سانجا متف و ولع ره لمر ل ا 
أدلة المانعين للجمع بين الصلاتين 1250707000 
الرد علی آدلتهم RES‏ ویس موه فا 
الرد على من منع الجمع في الحضر بحدیث ابن مسعود وه و اه دوب 
الرد على من منع الجمع بما ورد أنه من الكبائر ا 
الرد على من حمل حديث ابن عباس على الجمع الصوري یی 
رد اعتراضات المانعین على أدلة مشروعية الجمع و او 
المبحث الثالث : حكم الجمع بين الصلاتين وحكمة مشروعيته ES‏ 


حكم الجمع بين الصلاتين ey‏ 


حكمة الجمع بين الصلاتين TE ASS ES‏ 
الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث ا ress‏ 
المبحث الأول : شروط الجمع بين الصلاتین في الحضر : ی 
أولاً: أن لا يكون الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب 
ثانياً: النية e e RRS‏ 


مذهب الحنابلة ees‏ و هد ASSES‏ دادو انا 


عدم اشتراط ابن تيمية رحمه الله هذا الشرط E EOS‏ 
خامساً: تيقن صحة الاولی في التقدیم والتأخیر 1 
ست مسائل مهمة تحت هذا الشرط ال ل ةا 


سادساً: وجود العذر المبيح للجمع: E E‏ 


اختلافهم في ههد ماو وه هو هرد رهز هه تور همه بقن سور لاا دز 


أولاً: العذر المبيح للجمع RASS‏ 1 1 11111 


ثانياً: وقت وجود العذر: SES‏ 
مذهب المالكية و مه اق الله موه خی و اماو جو اجاج ع لبانق عع وو ام عي اا 
مذهب الشافعية والحنابلة ااا و وا 

سابعاً: أن یکون الجمع في مساجد الجماعات RS‏ 0[ 
ويندرج تحت هذا الشرط المسائل التالية: ا 

الأولى: هل جواز الجمع بين الصلاتين معلق بأدائها في المسجد أو في 
الجماعة دونه؟ و ا بل اش 

الثانية: هل يجوز الجمع لمن لم يِتأذّ بالمطر؟ 1 1 2110111111 

الثالثة : هل يجوز الجمع لمن فعله ثم جلس في المسجد حتى دخل وقت 


العضن أو العشام؟ > ا دده فم ند نی ا اناد 
الجمع في المصليات للموظفين والطلاب ا 


۳۵۰ 


۲ 
۳۰۵ 
۲۰۸ 
۲.۸ 
۲.۸ 
۲۹ 
۲۹ 
۲۹ 
۳۰ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۵ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۲۰ 
۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳۳۳ 
۳٤ 


المو ضوع 1 الصفحة 


الرابعة: هل يجوز الجمع بعد الامام الراتب؟ EN RSS‏ 
امن : أن یکون الجمع بين العشاءین فقط (عند مالك ورواية عن أحمد) ۰۰ ۵ N‏ 
تاسعاً: أن يكون الجمع في وقت الأولى (الشافعية وأبو ثور) YA. aoe‏ 
المبحث الثاني: كيفية الجمع بين الصلاتين وأداء السنن والوتر N ASRS‏ 
أولاً: اختلافهم في عدد الأذان والإقامة حال الجمع بين الصلاتين ... ۲4۰ 
ثانياً: كيفية صلاة السئن والوتر: es‏ 010 
أولاً - صلاة الرواتب إذا جمع بين الظهر والعصر معو اسح ا کوش FE‏ 
ثانیا ‏ صلاة لزني ی والعشاء و یی ری A‏ 
الثا - صلاة الوتر میم میم موی ۲۵۷ 
رابعاً: الرد على من أسقط الرواتب حال الجمع بين الصلاتین e‏ ۲۵۰ 
المبحث الثالث : مسائل وفوائد عم موم یم ۲۵۳ 
أولاً - المسائل : طوس ره هر وه 
المسألة الأولی في رجل یم قوماء وقد وقع المطر والثلجء فأراد أن 
يصلي بهم المغرب فقالوا له: یجمم. فقال: لا أفعل. فهل 
للمأمومين أن یصلوا في بيوتهم آم لا؟ ع و و او و ۵ 
المسألة الثانية: في جمع العصر مع الجمعة مد مواء او O‏ 
المسألة الثالثة: فيما افترق فيه القصر والجمع ی ا ۲۵۷ 
المسألة الرابعة: أيهما أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ لطس ۲۵۷ 


المسألة الخامسة: رجل دأبه التخلف عن الجماعة في صلاة المغرب 
والعشاء. فإذا نزل المطر سارع إلى المسجدء لينتهز فرصة الجمع هل 

له الجمع؟ کمعتاد التجمیع ؟ ام لا؟ esses gk‏ ۲۵4 
المسألة السادسة: رجلان یجمعان بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة» 
فانتقض وضوء أحدهماء فهل يستمر الآخر في الجمع بين الصلاتين؟ 

أم ماذا يفعل؟ TT‏ 
المسألة السابعة: رجل جاء والإمام یجمع؛ ووجده ف فی آخر الصلاة 

الأولى من المجموعتين» ولم يدرك معه شيئاً في الأولى فهل يجوز له 

۱۳۱ 


المو ضوع الصفحة 


الجمع؟ EES EARS AE‏ 1 
المسألة الثامنة : رجل دخل مع جماعة الجمع بين المغرب والعشاء في أول 
المجموعة الثانية ‏ أي العشاء ‏ فلما قام الامام للركعة الرابعة من العشاءء 


فارقه بالسلام» ثم دخل معهم نارياً الجمع فهل يصح جمعه أم لا؟ A o‏ 
والخلاصة E O EE OEE‏ م ۲۰۱۳۱ 
المسألة التاسعة: الجمع في المدن والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة .. ۲۹۳ 
ثانياً - الفوائد: ی ما و سالجا وادمو 1[ ا 
الأولى - إذا جمع الصبي تقدیماً ثم بلغ والوقت بافی» ماذا یفعل؟ .۰ ۲۹4 
جمع النساء في المسجد تبعا ا ل مال رز 
جمع النساء استقلالا تم اس ی شم تیم ۳۹6 


المرأة تجاور المسجد وتصلي أبداً مع الناس في منزلها هل لها الجمع ۹4 ۲(ت) 
ET‏ الرواتب حال الجمع بين الصلاتین ...۰ ۲۹4 
الثالثة - لا يشترط اتحاد إمام ولا مأموم في الجمع بين الصلاتين .... 554 
الرابعة - جواز الجمع بين الصلاتین بالتیمم Sa‏ و e‏ ۳۹8 
الخامسة - حکم الأذان الثاني حال الجمع بين الصلاتین عند المالكية ۰ ۲5 
السادسة - من الستة أن یقول الموذن في ليلة ذات برد وریح (ألا صلوا 


في الرحال) وموضعها من الأذان OES‏ مره ا ا یر ۲۰۹ 
السابعة ‏ استدلال ابن القیم على وجوب الجماعة من مشروعية الجمع 
بين الصلاتين 0 0 AE aR‏ 


الثامنة ‏ استثناء المالكية المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد 
الأقصى وتجويزهم للمنفرد الجمع في هذه المساجد من غير جماعة .. 558 
التاسعة - اشتراط الجماعة في الجمع بين الصلاتين مقتصر على الحرج 
العام أو الحرج النوعي والتنبيه على تساهل البعض في تقدير الحرج .. 558 
العاشرة ‏ نية الجمع بين الصلاتين ‏ عند من اشترطها ‏ تطلب من 
الإمام والمأموم DSSS ARERR‏ ۱۲۷۵۲ 
الحادية عشرة ‏ الجمع في رمضان وكيفية صلاة التراويح eae dnt‏ ۲۷۱ 


oY 


الموضوع الصفحة 
الثانية عشرة - اشتراط الشافعية عدم تباطؤ المأموم عن الإمام حال 


الجمع بين الصلاتين ز ز ز ز س‌_ 
الشالثة عشرة - يستحب للممطور أن يقف في آول المطر ويحسر ثوبه 
عنه ليصيبه المطر VY ccs‏ 
الرابعة عشرة - يحرم على الممطور أن يقول (مطرنا بنوء كذا) واختلاف 
العلماء في حکم ذلك سس 
الخامسة عشرة ‏ من السنة أن يقول الممطور: اللهم صيباً هنيئاً WY cv.‏ 
السادسة عشرة ‏ ومن السنة أن يقول إذا زيدت المياه وخيف منها: 
(اللهم حوالینا ولا علينا)» وهل يصلى لذلك صلاة الآيات؟ VE < E‏ 
السابعة عشرة: حاله ولا عند رؤية الريح والغيم» ودعاؤه إذا عصفت الريح 5 Ve‏ 
الثامنة عشرة: التنبيه على حديث قدسي في المطر لم يثبت دی ۲۷۵ 
المبحث الرابع : الخاتمة (خلاصة ونتانج) ی ۲۷۹ 
الفهارس العامة RR‏ 0 0 2703000 
فهرس الآيات 000 0 0 0 AV‏ 
فهرس الاأحادیث 1 موجن AE‏ 
فهرس الآثار موم موم ۴۸۸ 
فهرس الرواة المتكلم فيهم بجرح أو تعديل E a gd‏ 
فهرس مذاهب الصحابة والعلماء والفقهاء والطوائف A as‏ 
مباحث وفوائد VAR elas ae ma‏ 
مباحث حديثية ع مكحام م وض CCE‏ ام وو ام 
مباحث وفوائد فقهية میم او 
مناهج وقواعد MRS‏ مخ هروه و ی وان ما ets‏ 
کتب ومولفون هار سمي رفاسم ما همه مع مره ماو میج UA lale‏ 
الاستدراکات والتعقبات مح ومو ور مک هه و وه وم و مایب للا 
المصادر والمراجع asa‏ ‌__- 
فهرس الموضوعات والمباحث ی ویو EY‏ 


